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بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 








الأصول العملية 


قوله: المقصد السابع: في الأصول العمليّة ..إلخ2". 
ينبغي التنبيه على أفورة 


الأمر الأول 
في ترتيب مباحث الأصول 

أنه قد جرى ديدنهم في أول فيح القطع ”© بتقسيم حالات المكلن: 
من أنّهِ إِمّا أن يحصل له القطع؛ أو الظنء أو الشلك» وذكر مجاري الأصول, 
ولقد أطالوا الكلام في النقض و الإبرام» والإشكال في الطرد والعكس فيها. 

وبعد اللّّا والتي لايخلوشيء منها من إشكال أو إشكالات؛ لأن أحسن 
ما قيل في المقام ما أفاده شيخنا العلآمة - أعلى اللّه مقامه ‏ : من أن 
)١(‏ الكفاية .1١56 :١‏ 
)١(‏ انظر فرائد الأصول: ١64٠‏ سطر 4 ١‏ - 1غ فوائد الأصول 77 ": مقالات الأصول. 

7 نهاية الأفكار ‏ القسم الأوّل من الجزء الثالث: ؟. 


(؟) درر الفوائد ؟: ؟. 


١١‏ مباحث الشك 


المكلّف إذا التفت إلى حكم: فإمًا أن يكون قاطعاً به أولا. 


وعلى الثاني: فَإِمًا أن يكون له طريق منصوب من قبّل الشارعء أولا. 

وعلى الثاني: إِمَا أن يكون له حالة سابقة ملحوظة» أولا. 

وعلى الثاني: إِما أن يكون الشكُ في حقيقة التكليف, أو في متعلّقه. 

وعلى الثاني: إِمَا أن يتمكّن من الاحتياط» أولا © انتهى. 

وفيه أولاً: أن المراد بالقطع: إِما أن يكون قطعاً تفصيلياًء أو أعم منه ومن 
الإجمالي. 

فعلى الأوّل: يرد عليه أولاً: أن الاختصاص به مما لاوجه له؛ فإن امختار 


عدم الفرق بين القطع التفصيلي والإجمالي في وجوب المتابعة. 
وثانياً: بناءً على الاختصاص لاوجه لذكرالقطع الإجمالي في مبحث القطع. 


)١(‏ كان الأولى في ترتيب مباحث الأصول أن يبحثوا عن القطع بقسميه ‏ التفصيلي؛ 
والإجمالي ‏ في مبحثء ويدرجوا فيه بعض مباحث الاشتغال والتخيير تا كان الحكم 
معلوماً إجمالاً بالعلم القطعي» ثم يردفوه بمبحث الظنّ والأمارات» سواء كانت الأمارة 
تفصيليّة أو إجماليّة» ويدرجوا فيه سائر مباحث الاشتغال والتخيير» ويدرجوا بحث التعادل 
والتراجيح في ذيل حجيّة الخبر الواحد» ثم يردفوه ببحث الاستصحابء ثم مبحث البراءة؛ 
حتى يككون ترتيب المباحث حسب ترتيب حالات المكلّف؛ فإِنّه إِمّا قاطع بالحكم إجمالاً 
أو تفصيلاً؛ أو ظان بظنَ معتبر تفصيلاً أو إجمالاً» أو شاك وقامت حجة على الحكم 
الواقعي أو لاء فالأوّل مبحث القطع بقسميه. والثاني مبحث الظنْ والطرق بقسميها من 
التفصيلي والإجمالي» ومبحث التعادل مناسب لمبحث الظنء والفالث مبحث 
الاستتصحاب. فإنه حجة على الحكم الواقعي من غير أن يكون طريقاً» والرابع مبحث 
البراءة. والأمر سهل. [منه قدس سره] 


ترتيب مباحث الأصول ١‏ 


وعلى الشاني: [يحصل] تداخل بينه وبين الشلك في المتعأق» فإنْ جميع 
أقسام الشك إِنَما هو في مقابل القطع, والمفروض أنّه أعم من الإجمالي» 
فالشك في المتعلّق من القطع» ولابد وأن يذكر في مبحث القطع. ا سال 
القطع. 

وكذلك الإشكال وارد على الطريق المنصوب من قبل الشارع إذا عرض 
الإجمال لمتعلّقه. فيتداخل مع الشك في المتعلّق بما ذكرنا. 

وثانياً: أن الظاهر من هذا التقسيم أن يكون إجمالاً لما فصل في الكتاب 
من الماحث» فيلزم أن يككون جل مباحث الظن ‏ لو لم يكن كلها 
مستطرداً» فإِنَ الطريق المنصوب من قبّل الشارع: إِما مفقود رأساً؛ بناءً على 
ما هوالحق من أن حجية الخبر الواحد إِنما هي إمضائية لا تأسيسية» 
فلا يكون نصب طريق من قبله أصلاً. 

وما مختص بخبر الثقة إن قلنا بتأسيسية الحجية له» فيكون سائر المباحث 
استطراداًء والظنّ على الانسداد لايكون حجة شرعية كما عرفت2©. 

وثالناً: أن قيد اللحاظ في الاسمتصحاب ‏ لأجل تخصيصه با اعتبره 
الشارع ‏ يجعله كالضروري بشرط المحمولء فكأنه قيل: افتار في مجرى 
الأنخصحات ماهو مسر شرحاء وهو كما ترى: 

والأولى أن يقال: إن هذا التقسيم إجمال المباحث الآتية في الكتاب 
تفصيلاً» وبيان لسر تنظيم الكتاب على هذه المباحثء فَإنَ هذا التنظيم لأجل 


)١(‏ انظر الجزء الأول صفحة: 7141 وما بعدها. 


١‏ مباحث الشك 


حالات المكلّف بالنسبة إلى الحكم الشرعيء فَإنّه لايخلو من القطع بالحكم أو 
الظّ أو الشك به» والشك لايخلو: إِمّا أن يكون له حاله سابقة أولاء والثاني 
لايخلو: ما أن يكون الشكٌ في التكليف أو المكلّف به. والثاني لايخلو: إِما 
أن مكن الاحفاط فيه أولاء فرتبث ستاحك الكنان عل بيب الات 
المكلّف من غير نظر إلى المختار فيها. 

فللقطع مباحث تأتي في محلهاء وكذلك للظن والشك بأقسامه؛ فلا يرد 
عليه إشكال؛ لعدم التداخل بين المباحث وعدم الاستطراد. 

نعم يرد عليه: إشكال التداخل بين القطع والشك في المتعلّق» فإنّه - أيضاً ‏ 
من القطع الإجمالي. 

ويمكن أن يقال: إن ما ذكر في مبحث القطع هو حيثية حجية القطع وما 
يرتبط بهاء وما ذكر في مباحث الاشتغال هو أمور أخر مربوطة بالشك» 
فلا يتداخلان؛ لاختلاف اللحاظ» وعلى ما ذكرنا لا احتياج [إلى] تقييد 
الحالة السابقة بالملحوظة. 


الأمر الثاني 
وجه تقديم الأمارات على الأصول 
قد أشرنا سابقاً" إلى ضابطة الحكومة؛ وأنها هي كون الدليل الحساكم 
متعرضاً للمحكوم نحو تعرض ولو بنحو اللزوم العرفي أو العقلي ما لايرجع 


.71/7 07١ انظر الجزء الأول صفحة:‎ )١( 


وجه تقديم الأمارات على الأصول ١‏ 


إلى التصادم في مرحلة الظهورء أو كون دليل الحاكم متعرضاً لحيشية من 
حيثيات دليل المحكوم مما لا يتكفله دليل ا محكوم توسعة وتضييقاً. 

وبما ذكرنا من الضابط يظهر وجه تقدبم الأمارات على الأأصول. 

لكن لابدٌ من التتعرض لنكقة: وهي أن الحكومة لم تكن بين 
نفس الأمارات والأصولء بل تكون بين دليليهماء فالحكومة إِنّما تقوم 
بكيفيّة القأدية ولسان الدليل؛ فلم تكن بين الأدلة اللبّية الصرفة. نعم 
قد يكون أحد الدليلين لبن وارداً على الدليل الآخر الْبّيء لكنّ الدليل 
الحاكم لابد وأن يكون دليلاً لفظياً يتصرف في المحكوم نحو نصرف»ء على 
ما فصلناه سالفاً. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن أدلّة الأمارات مختلفة: فقد يكون دليلها هو 
البناء العقلائي أو الإجماء؛ مثل أصالة الصحة في فعل الغير بناء على 
أماريتهاء فإنْ دليلها السيرة العقلائيّة أو الإجماعء دون الدليل اللفظي» فتقديم 
دليلها على الاست ص حاب لم يكن بنحو الحكومة؛ بل بنحو الورود أو 
التخصيص أو غير ذلك» و سيأتي في محلّه". 

ومثل أدلّة حجيّة خبر الثقة» فإنْها مختلفة؛ فإن كان المستند هو مفهوم أية 
النبأ ‏ بناءً على المفهوم ‏ قلا يبعد أن يكون بنحو الحكومة؛ لأنَ [مفهوم] 
قوله: إإن جاءكُم فاسق بتبَأ قينُوا أن تُصيبُوا قَرْماً بجهالة4 " أن خبر العادل 
)١(‏ رسالة الاستصحاب المطبوعة ضمن كتاب (الرسائل)للسيدالإمام قدس سره: 71١5‏ 5 5 ”. 
)١(‏ الحجرات: 1. 


١5‏ ماحث الشك 


متبين» ولم يكن الإقدام معه جهالة» فيقدم على أدلّة الأصول التي يكون 
موضوعها عدم العلم والجهالة. 

ون كان المع هو الأعيان قلبان تحصدهنا يكون يتحر المكرمة وات 
كان غالبها لم تكن بتلك المثابة. 

و إن كان المستند هو بناء العقلاء» فلا يبعد أن يكون التقديم بنحو الورود. 

وأما أدلّة قاعدة الفراغ والتجاوز فهي حاكمة على الاستصحاب ولو قلنا 
بأمارية الاستصحابء فإن أدلّته ‏ بناء على أماريته ‏ وإن كان لسانها هو إطالة 
عمر اليقين ‏ كما أشرنا إليه سابقاً ©9‏ لكن الشلك أيضاً مأخوذ فيهاء لابنحو 
الموضوعيّة وترتّب الأحكام عليه حتى يكون أصلاًء بل اعتبر الشكُ لكن بم 
أنه أمر غير مبرم لاينقّض به اليقين الذي هو أمر مَبرّم مستحكم. 

وأما دليل القاعدة فمفاده عدم شيئية الشك مع التجاوز» وما كان مفاده 
عدم الشك مقدّم على ما كان مفاده تحقّق الشك» لكن لا يكون بمثابة ينقّض 
به اليقين» فإِنّ قوله: (إنّما الشك في شيء لم تَجَرْةُ)”2) وقوله: (فشكّك ليس 
بشيء)”" لسانهما الحكومة على قوله: (لاتنقض اليقين بالشك)” ولو قلنا 


)١(‏ انظر الجزء الأول صفحة:/ا. 

() التهذيب ١١١/٠١١ :1١‏ باب 4 في صفة الوضوء.. مستطرفات السرائر: 7/7٠8‏ من 
نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» الوسائل 1: 7/571 باب 47 من أبواب 
الوضوع. 

(1) نفس المصدر السابق. 

(4) التهذيب ١١/8:١‏ باب ١‏ في الأحداث الموجبة للطهارة؛ الوسائل ١/١784 :١‏ باب ١‏ 


وجه تقديم الأمارات على الأصول ١0‏ 


بأمارية الاستصحابء ولا عَروَ في ذلك بعد أن يكون المناط في الحكومة 
هولسان الأدلّة؛ فتقدم أمارة على أمارة لأجل ذلك. 

وأمًا إن كان الاستصحاب أصلاً فلا إشكال في حكومة أدلتها على أدلته 
إن مفاد أدلة الاسمتصحاب: أنه إذا شككت فابن على اليقين عملاً» ورتب 
آثار اليقين الطريقي» فموضوعه الشكء ولسان أدلّة الفراغ والتجاوز هو عدم 
شيكية الشك» وهو لسان الحكومة كما لأيخفى. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الحكومة إِنّما تكون بين أدلّة الأمارات 
والأصولء فلا بد من ملاحظة الأدلّة وكيفية تأديتهاء فربما لاتكون الحكومة 
بحسب دليل» وتكون بحسب دليل آخر وربما يكون دليل الأصل حاكماً 
على دليل الأمارة» فتدبر جيداً. 

ثم إن بعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله نسب إلى ظاهر كلام الشيخ 
- قدّس سره ‏ في المقام وفي مبحث التعادل و القترجيح: أن الوجه في التنافي 
بين الأمارات والأصول العمليّة هو الوجه في التنافي بين الحكم الواقعي 
والظاهري؛ وما هو المناط في الجمع بين الأمارات والأصول هو المناط في 
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. 

ثم رده: بأنَ المناطين مختلفان في الجمع والتنافي» والجمع بين الأمارات 
والأصول إنما هو بالحكومة؛ لابما أفاد الشيخ”" انتهى . 


من أبواب نواقض الوضوء. 
)١(‏ فوائد الأصول 7: 5؟5. 


48 مباحث الشك 


ولاينتقضي منه العجبء فإِنْ كلام الشيخ قدّس سره ‏ في المقام وفي 
مبحث التعادل والترجيح عار عمًا نسبه إليه» بل صرّح الشيخ بأن وجه 
تقديم الأمارات على الأصول هو الحكومة". 

وظني أن امحقق المعاصر خسن ظنه بضبطه وحفظه لم يراجع كلام الشيخ 
حي الإلقاة والتدريس > والقاضل المقررن رمه الله ايض سين ظنه تنيع 


أستاذه و إتقانه لم يراجع حين التقرير فوقعا فيما وقعاء فراجع كلامهما. 


الأمر الغالث 
وحدة مناط البحث في أقسام الشبهات 

لايخفى أن المناط واحد في البحث عن جميع أقسام الشبهات» 
موضوعية كانت أو حكميّة» وجوبية أو تحريمية» تكون الشبهة لأجل فقدان 
النصُ أو إجماله أو تعارض النصين» واختصاص بعض الأقسام بالخلاف دون 
غيره» أو بحكم من دليل خارج؛ لايوجب إفراد البحث فيها؛ ضرورة أن ذلك 
خارج عمًا هو مناط البحثء فالأولى عدم إفراد البحث فيهاء وعطف النظر 
إلى ما هو محط الكلام ومناط البحث إشكالاً وحلاً ودليلاً. نعم بعض الأدلة 
عام لجميع الشبهات وبعضها مخصوص ببعضها. 


(1) فرائد الأصول: 1945-151١‏ و85: سطر 4. 


أدلة القول بالبراءة 





الاستدلال بالكتاب 


إذا عرفت ذلك,» فقد استدل على البراءة بالأدلّة الأربعة: 


أما الكتاب فبآيات: 


الآية الأولى 

منها: قوله ‏ تعالى -: وما كنا مُعذَبينَ حَتى تَبْعَثَ رَسُولة2". 

وتقريب الاسعدلال بها على وجه يدفع الإشكالات عنها أن يُقال: إِنّه 
لا إشكال في أن المتفاهّم الغرفي من الآية الشريفة ‏ ولو بمناسبة الحكم 
والموضوع ‏ أن بعث الرسل يكون طريقاً إلى إيصال التكاليف [إلى] العباد. 
لاأن له جهة موضوعية ‏ خصوصاً مع اتتخاب لفظ الرسول المناسب 
للرسالة والتتبليغ - فلو فرضنا أنه تعالى - بعث رسولاً» لكنّه لم يُبلّْ الأحكام 
إلى العباد في شطر من الزمان لمجهة من الجهات ومصلحة من المصالح؛ 


.١6 الإسراء:‎ )١( 


زدرا مباحث الشك 


لايمكن أن يقال: إن - تعالى ‏ يعذبهم لأنّه بعث الرسول؛ ضرورة أن 
المنفاهم من الآية أن البعث لأجل التبليغ و إتمام الحجة يكون غاية لعدم 
التعذيب» وهذا واضح. 

وكذا لو فرضنا أنه بلّغ بعض الأحكام دون بعض» كان التعذيب بالنسبة 
إلى ما لا يبلّغه مخالفاً للوعد في الآية الشريفة» وكذا لو فُرض أنه بلغ إلى 
أهل بلد خاص دون سائر البلدان» وانقطع بالنسبة إليها لأجل حوادثء أو بلغ 
جميع الأحكام إلى جميع البلدان في عصره؛ ثم عرض الاشتباه» وانقطع 
وصول التبليغ على ما هو عليه بالنسبة إلى سائر الأعصارء فإِن في جميع 
تلك الصور يفهم عرفاً من الآية الشريفة: أن الغاية ‏ التي هي إيصال الأحكام 
إلى العباد و إتمام الحجة عليهم ‏ لم تحصلء فكما أن مجرد وجود الرسول بين 
الأمّة قبل تبليغه الأحكام لايصحح العقاب» كذلك التبليغ الغير الواصل إلى 
العباد في حكم عدم التبليغ في ذلك عند العقل والعرف. 

فإذا اشتبه حكم موضوع, وعمل العبد ما تقتضي وظيفته من التفتيش 
والفحصء ولم يصل إلى حكم المولى» ولم يكن له علم إجمالي أو تفصيلي 
بالإلزام» يكون مشمولاً لقوله تعالى: بإما كنا مُعَذَبينَ حتى لَبْعَثَ رَسُولةي 7 
لما عرفت من أن البعث ليس له جهة موضوعيّة, بل هو لأجل إيصال الحكم 
إلى العباد جعل غاية للوعد بحسب الفهم العرفي. 

فما أفاده بعض أعاظم العصر ‏ قدّس سره ‏ من أن مفاد الآية أجنبي عن 


.١6 الإسراء:‎ )١( 


الآية الأولى رف 


البراءة؛ فإِنَ مفادها الإخبار بنفي التعذيب قبل إتمام الحجة؛ فلا دلالة لها على 
حكم مشتبه الحكم من حيث إنه مشتبه”" ليس في محلّه؛ لأنّ المشتبه الذي 
لم يصل حكمه من الله تعالى ‏ إلى العباد بعد الفحص مشمول للآية: إِمَا 
بما ذكرنا من أن البععث كناية عن إيصال الحكمء أو بإلغاء اللخصوصية بنظر 
العرف بمناسبة الحكم و الموضوع. 

ثم اعلم أن التعبير بقوله: «إها كنا معَذْبِينَ ...4 دون قوله: ما عذبنا ‏ مما 
يشير إلى معنى آخر بحسب اللمتفاهم العرفي: وهو أن التعذيب قبل البيان 
مناف لمقام الربوبيّة» وأنّه ‏ تعالى ‏ أجل من أن يعذّب قبل تبليغ الحكم إلى 
العباد و إتمام الحجّة عليهم؛ فكأنه ‏ تعالى ‏ قال: ما كُنَا مرتكبين لهذا الأمر 
الذي ينافي مقامنا الأرفع وجنابنا الأمنع. 

ومن هذا التركيب والبيان: إِما أن يفهم عرفا أن التعذيب قبل البيان مناف 
لمقام عدلهء ويكون أمراً قبيحاً مستنكراً منه ‏ تعالى ‏ كما لا يبعدء وإمًا أن 
يفهم أنه مناف لمقام رحمته ولطفه بالعباد. 

فعلى الأوّل: يفهم منه عدم لقنا أيضاً ؛ فإنّه مع الاستحقاق 
لايكون التعذيب منكّراً منافياً لعدله ‏ تعالى ‏ وحينكذ يكون الاستدلال بها 
للبراءة ثما لاإشكال فيه. 

وعلى الثاني: لايفهم منه إلا رفع فعلية العقاب, وهو لاينافي الاستحقاق. 

فأورد على الاستدلال بها: 


)١(‏ فوائد الأصول *: مم _ غ8”. 


” عباحث الشك 


تارة: بأنها مربوطة بنفي تعذيب الأثم السالفة قبل بعث الرسل”" فهي 
الاستحقاقء لانفي الفعليّة؛ لأن النزاع في البراءة نما هو في استحقاق 
العقاب على ارتكاب المشتبه وعدمه؛ لافي فعلية العقاب7". 


هذاء ويرد على الإشكال الأول: 

أولاً: بمنع كونها مربوطة بالأنم السالفة» بل الظاهر من الآيات المتقدمة 
عليها أنّه عند المساب يقال للإنسان الذي ألزم طائره في عنقه: «اقراً كتابّك 
كفى بتفسك اليم عليِكَ حَسيساً) ”2 وترى أن الجزاء على ميزان العدل» من 
غير أن تزر وازرةٌ وزر أخرى» ومن غير أن يكون التعذيب بلا تمامية التبليغ 
وإرسال الرسول وإيصال التكليفء فلا دلالة فيها على كونها راجعة إلى 
الأم. ولا دلالة لقوله: «إما كناك بصيغة الماضي على ذلكء فَإِنَ النظر إلى يوم 
الحساب» ويعتبر المضي بالنسبة إليه» ولذا قال: «إوكل إنْسان ألرَمَناهُ طائرَة 9) 
مع أن زمان صدور الآية لم يكن كذلك إلا بتأويل. 

وثانياً: لو سَلّم أن موردها نفي تعذيب الأمم السالفة» لكن يفهم منها ‏ ولو 


)1١(‏ فرائد الأصول: 57 ١‏ السطر الأخير. 
)١(‏ الفصول: ”ه55 سطر / - 8. 

.1١4 الإسراء:‎ )؟١‎ 

.١١ الإسراء:‎ )4( 


الآية الأولى 0" 


بمناسبة الحكم والموضوعء وكيفية التعبير ‏ أن التعذيب قبل البيان مناف لمقامه 
الشامخ» وهو مئّة ثابئة وسّنّة جارية إلى نفخ الصورء فهل ترى أنه تعالى ‏ 
رفع العقوبة الدنيوية ‏ من مثل تسليط الوزغة في أيام معدودة محدودة ‏ منة 
على عباده» ثم أخبر بأنّ ذلك أي هذه التعذيبات اليسيرة منافية لمقام رحمته 
وإفضاله؛ ثم عدّب العباد قبل البيان بالنار التي تطّلع على الأققدة وبأنواع 
العقوبات العجيبة الخالدة الأخروية؟! 

وباجملة: يفهم من الآية ‏ ولو بإلقاء الخصوصية ومؤنة مناسبةالحكم 
والموضوع ‏ أن التعذيب قبل البيان لم يقع؛ ولا يقع أبداً. 


وعلى الإشكال الثاني: 

5 الاستدلال يها على ما ذكر ‏ وكون النزاع في البراءة إِنما هو 
في استحقاق العقوبة لافعليّتها ‏ غير مُسلَّم فإن نزاع الأصولي والأحباري 
إنّما هو في لزوم الاحتياط في الشبهات وعدمه وبعد ثبوت الموّمُن من قبل 
اللّه لانرى بأساً في ارتكابهاء فشرب التتن المشتبه حرمته إذا كان ارتكابه ثما 
لاعقاب فيه ولو تومن شرعي وترخيص إلهي ‏ ليس في ارتكابه محذور 
عند العقل. 

وبالجملة: رفع العقوبة الفعليّة وحصول الْمُؤْمّن من عذاب اللّه يكفي القائل 
الموالة فى وين رتكا اللاسوساط وإة د كجعت يهنا الأبانسية ولذا 
ترى يستدلون بحديث الرفع وأمثاله للبراءة ولومع تسليم كون مفاده 


5" مباحث الشك 


رفع المؤاحذة7". 

وبما ذكرنا من تقريب الاستدلال يظهر: أنه لاوقع لما زعمه الأخباريون 
من دلالتها على نفي الملازمة بين حكم العقل والشرع”" بل لاوقع لكثير تما 
ذُكر في المقام إشكالاً ودفعاً» تدبر. 

كما يظهر ‏ ما قربنا [به] وجه الدلالة ‏ أنّها أظهر الآيات التي استدل بها 
في المقام. 

نعم لايزيد دلالة الآية هذه كما أفاد الشيخ الأعظم  "‏ على حكم 
العقل» فلو دل دليل على لزوم التوقّف أو الاحتياط يكون وارداً عليهاء كما 
لايخفى. 

وقد امعول بالارع اخ 


الآية الثانية 
منها: قوله ‏ تعالى - : لإلايْكَلْف الله نفْساً إلا ما آتاها/ي». 
الإيتاء الإيصال والإعلام؛ أو كون الموصول والإيتاء مستعملّين في معنى أعم 
)١(‏ انظر فرائد الأصول: 197-1١95‏ درر الفوائد : ,٠١4‏ مقالات الأصول 5: 
وه نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجرء الثالث: 65 سطر ه-م. 
)١(‏ انظر فرائد الأصول: ١55‏ سطر ١‏ - ؟»ء القوانين ؟ : ه سطر /ا- .٠١‏ 


(*) فرائد الأصول: ١514‏ سطر ١5-١‏ و950١‏ سطر ه  .٠١‏ 
(5) الطلاق: 7. 


الآية الثانية وك 


شامل للتكليف والإيصال. 

وأنت خبير بأنّ إرادة خصوص التكليف منه مخالف لمورد الآية وما قبلها 
وبعدهاء وهو قوله ‏ تعالى - : «إلينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عَلَْهِ رزقه 
فلينفق تا آناهُ اللّهُ لايكلف اللَهُ نفساً إلا ما آتاها سيَجَعَل الله بعد عسر يسراً4 وهو 
- كما ترى - آب عن الحمل المذكور. 

نعم الظاهر أن قوله: «الايكلف اللَهُ تفساً إلا ما آناها 4 هو الكبرى الكلية 
بمنزلة الدليل على ما قبلهاء وهي أن الله تعالى - لايكلّف نفساً إل بشيء 
أعطاها وأقدرها عليه» كما يظهر من استشهاد الإمام ‏ عليه السلام ‏ بها حين 
سكل عن تكليف الناس بالمعرفة”؟ فإِن العرفان باللّه ‏ وهو العلم الشهودي 
الحضوري بوجوده الخارجي - لايمكن للعباد إلا يإقداره وتأبيده ‏ تعالى - 
ومطلق العلم بوجود صانع للعالم ‏ الذي هو فطري - لايكون معرفة وعرفانا 
والتعبير عن الإقدار ‏ لإعطاء الكبرى ‏ بالإيتاء الذي بمعنى الإعطاءء» لاييعد 
أن يكون للمناسبة والمشاكلة مع قوله ‏ قبيل ذلك : بإقلينفق مما آناة اللّه4. 

وأمّا كون الموصول أعمّ من التكليف فالظاهر عدم إمكانه؛ لأنّ نحو تعلّق 
الفعل بالمفعول المطلق ‏ أعمٌ من النوعي منه وغيره ‏ يباين نحو تعلّقه بالمفعول 
مع الواسطة؛ أي المنصوب بنزع الخافض أو المفعول به؛ لعدم الجامع بين 
التكليف والمكلّف به بنحو يتعلّق التكليف بهما على نعت واحدء فَإِن البععث 


)١(‏ الكافي 5/١7 :١‏ باب البيان والتعريف ولزوم الحجة من كتاب التوحيد؛ توحيد 
الصدوق: ١١ /5١5‏ باب 514 في التعريف والبيان والحجة. 


4" مباحث الشك 


ورد« هه سيور 


لايصير مبعوثاً إليه» ولا العكسء وفي قوله ‏ تعالى -: «إلايكلف الله تفساً إلة 
ما آتاها/4 تكون كلمة النفس مفعولاً به» والموصول منصوباً بنزع الخافض 
- على الظاهر ‏ أو المفعول به. ولا يمكن أن يكون الموصول هو المعنى الأعم 
الشامل له وللمفعول المطلق ‏ نوعياً كان أو غيره ‏ لأنّ المفعول المطلق هو 
المصدر أو ما في معناه المأخوذ من نفس الفعل ‏ إِمَا نوعاً منه أو غيره ‏ 
والمفعول به ما يقع الفعل عليه؛ ولاجامع يينهماء كما لاجامع بين المفعول 
المطلق والمنصوب بنزع الخافض في المقام”©. 


(1) والعسجب من بعض أهل التحقيق؛ حيث زعم رفع الإشكال: بأن الموصول لم يستعمل 
إلآ في معناه الكلّي العام وأن إفادة الخصوصيات إنْما هي بتوسيط دال آخر خارجي» 
وكذا في تعلّق الفعل بالموصول؛ حيث لا يكون إل نحو تعلّق واحدء والتعدد بالتحليل إلى 
نحو التعلّق بالمفعول به والمفعول المطلق لا يقتضي تعدده بالنسبة إلى الجامع ‏ أي الموصول 
- غاية الأمر يحتاج إل تعيه الذال والمدلول7© انتهى: 
وأنت خبير بما فيه» فإنَ مباينة نحو تعلّق الفعل بمفعول به أي المبعوث إليه ‏ وبمفعول 
مطلق؛ بحيث يكون أحدهما مفروض الوجود قبل الفعل والآخر من كيفيات نفس 
الفعل» تمنع عن إرادتهما باستعمال واحد. والمراد من تعدد الدال والمدلول إن كان دالين 
آخرين ومدلولين آخرين غير مفاد الآية» فهو كما ترى»ء وإن كان القرينتين الدالّتين على 
المعنى المراد منهاء فمع عدم إمكان إرادتهما منها معاً لا معنى لإقامة القرينة والجامع بينهما 
مفقود؛ بل غير ممكن؛ حتى تكون الخصوصيات من مصاديقه. 
نعم لو كان المراد من التكليف هو المعنى اللغوي ‏ أي الكُلّفة والمشقّة ‏ لأمكن تعلّقه 
بالحكم تعلق المفعول بهء فيرتفع الإشكال كما أفاد2". 
لكن بعد إمكان إرادة الجامع الانتتزاعي لا يجوز القمسك بالإطلاق على المطلوب» 
لالما أفاد من أن القدر المنيقّن في مقام التخاطب مانع منه0© فإنّه غير مانع» 

4 


الآية الثانية 8 


وعام م هوم م ووو ووم و وو وو رورم م ووو ةو ووو وه وروم ووو م مونو و وم يوم هرو ووو وهم ووو مم مو ووه له ووو روم و وهم 6و6و6 مم م رمه 


ولا من جهة ما أفاد أيضاً ‏ تبعاً للشيخ(ه): من أن مفاد الآية مساوق لحكم العقل بقبح 
العقاب بلا بيان» فلا يضر الأخباري؛ لإثباته الكلفة من جهة جعل إيجاب الاحتياط (© 
لأنّ جعل الاحتياط لأجل حفظ التكاليف الواقعيّة ينافي سوق الآية؛ حيث من الله 
تعالى ‏ على المكلّفين بأن لم يجعلهم في الضيق والكلفة [من جهة التكليف] إلا مع 
الإيصال» والاحتياط ضيق بلا إيصال بالضرورة؛ لأنّه لم يكن طريقاً إلى الواقع؛ فالاحتياط 
في الشبهات البدوية - على فرض وجوبه - كلفة من قبل اللّه من غير إيصال الواقعيّات» 
وهو مناف للاية. 

ولالما أقاد ثالثاً: بأنْ سوق الاآية يكون مساق قوله: (إنَ الله سكت عن أشياء لم يسكت 
عنها نسياناً)!© فكانت دلالتها ممحّضة في نفي الككُلفة عمًا لم يوصل علمه إلى العباد لمكان 
سكوته وعدم بيانه ©©؛ ضرورة أن ذلك بعيد عن مساق الآية غاية البعد» بل تعرّض لمثل ما 
هو ضروري» فيرجع مفاد الآية: بأنَ اللّه لا يكلّف نفساً بما هو ساكت عنه ولم يكلف 
العياد» وهو كماترى. 

بل عدم جواز التمسّك بالإطلاق لأن الاحتجاج بالإطلاق إنما هو بعد ظهور اللفظ 
ودلالته» وحيتكذ لو جعل طبيعة دالّة على معنى موضوعاً لحكمء واحتملنا دخالة قيد في 
الحكم بحسب اللَْبّ والجدّ لدفع الاحتمال بأصالة الإطلاق؛ وفي مثل المقام الذي لا ينبت 
ظهور اللفظة ‏ وأنه هل أراد المعنى الجامع الانتزاعي الذي نحتاج في تصور إرادته إلى 
تكلّف, أو أراد أحد المعاني الأخر؟ لا مجال للتمسك بالإطلاق» كما لا يخفى. 
[ منه قدس سره] 

(أ) نهاية الأفكار- القسم الثاني من الجزء الثالث: .7١7 5٠7‏ 

(ب) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 7٠١7‏ سطر 1 15. 
(ج) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: .7١4 - 7٠١7‏ 

(د) فوائد الأصول :١‏ 6/اه ‏ 0175. 


لحن مباحث الشك 


مضافاً إلى أن مجرد الإمكان لايوجب ظهور اللفظ» ولاإشكال في أن 
الظاهر ‏ بمناسبة الصدر والذيل في الآية الشريفة ‏ هو أن [مفاد] قوله: 
«لايكلف 
وأعطاها. 

وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده بعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله - : من 
أن المراد بالموصول خصوص المفعول بهء ويكون مع ذلك شاملاً للتكليف 
وموضوعه. وأَنْ إيتاء كل شيء بحسبه؛ وأن المفعول المطلق النوعي والعددي 
يصح جعله مفعولاً به بنحو من العناية» وأن الوجوب والتحريم يصح تعلّق 
التكليف بهما باعتبار مالهما من المعنى الاسم المصدري”" فراجع كلامه © 


اللَهُ تقّساً إل ما آتاها» 7" أنه لايكلّف نفساً إلآ بما أقدرها عليه 


جه 
(ه) فرائد الأصول: ١54 - ١517‏ سطر ١7‏ -15. 


(و) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 5 ٠٠١‏ سطر 7 - 5. 
(ز) الفقيه 4: ١6/07‏ باب ١7‏ في نوادر الحدودء الوسائل 5١ /١79:14‏ باب ١١‏ 
من أبواب صفات القاضي. 
(ح) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 4 ٠١‏ سطر 57 -74. 

.7 الطلاق:‎ )١١( 

(1) لا يخفى أنّ كلامه هذا مع عدم رجوعه إلى محصّل ‏ ضرورة أن تعلق البعث بالبعث 
بنحو المفعول به لا معنى له - أن لازمه الجمع بين الاعمتبارين المتنافيين؛ فإِنُ حاصل المصدر 
في رتبة متأخرة عن المصدرء والمفعول به في الاعتبار مقدّم على المصدر؛ لأنه إضافة إليه» 
فيلزم مما ذكره أعتبار المتأخرفي الاعتبار متقدّماً بالاعتبار في حال كونه متأخرأ فتدير.[منه 
قدس سره] 

(©) فوائد الأصول *: 887. 


الآية الثانية ا 


إل لايخلق من تكلين أو فكلفاتة: 

وأما ما أفاده بقوله: ثانياً: في مقام الإشكال على دلالة الآية من الخدشة 
في دلالتها ‏ بعد تسليم كون الموصول بمعنى التكليفء والإيتاء بمعنى 
الإيصال والإعلام ‏ : بأنْ أقصى ما تدل عليه الآية هو أن المؤاخذة لاتحسن 
إل بعد بعث الرسل وتبليغ الأحكام, وهذا لاربط له بما نحن فيه من الشك 
في التكليف بعد البعث والإنزال وعروض اختفاء التكليف بما لايرجع إلى 
الشارعء فالاية لا تدل على البراءة» بل مفادها مفاد قوله ‏ تعالى ‏ : «إما كُنا 
معدي حتى تَبْعَث رسولةه 0 9 

فقد عرفت مافيه عند تقرير دلالة هذه الآية. مع أنه بعد التسليم 
المذكور في الآية يكون دلالتها على البراءة ظاهرة غير محتاجة إلى 
ما قررنا في آية: «إما كُنَا معذبينَ..4 من إلقاء الخصوصيّة وغيره من البيان» 


كما لايخفى. 


.١6© الإسراء:‎ )١( 
.881 :7 فوائد الأصول‎ )١( 


الاستدلال بالسنة 
حديث الر فع 


قوله: وأما السنة فروايات: منها: حديث الرفع 20620 


تقريب الاستدلال به واضحء فالمهم بيان أمور يتم بها ما يستفاد من 


الحديث الشريف: 
الأمر الأول 
قداستشكل في الابكدلال به للشبفات الحكية التي [هي] محل 
الببحث بوجوه: 


)١(‏ الكافي ؟ : 7/4517 باب ما رفع عن الأمة» توحيد الصدوق: ١4/587‏ باب 5ه في 
الاستطاعة, الخصال :4/4117 باب التسنعة» الوسائل :١١‏ 7940 باب 55 من أبواب 


جهاد النفس.... 
(؟) الكفاية ؟: 158. 


ع ماحث الشك. 


أحدها: أن دلالة الاقتضاء تقتضي تقديراًذ في الكلام؛ لشهادة الوجدان 
على وجود الخطأ والنسيان في الخارج» وكذا غيرهماء فلا بد من تقدير أمر 
صوناً لكلام الحكيم عن الكذب واللَّهُويَ والظاهر أن المقدّر هو المؤاخذة 
وهي في (ما لايطيقون), و(ما اضطْرٌوا إليه)» و(ما استكرهوا عليه) على نفس 
هذه المذكورات» ولو قلنا بشمول الموصول في (ما لايعلمون) الحكم ‏ أيضاً ‏ 
ما أمكن مثل هذا التقدير؛ إذ لامعنى للمؤاخذة على نفس الحكم» فيخصص 
بالشبهة الموضوعية”". 

وأجاب عنه بعض أعاظم العصر ‏ على ما في تقريرات بحثه ‏ : بأنه 
لاحاججة إلى التقدير» فإِنَ التقدير إِنّما يحتاج إليه إذا توقّف تصحيح الكلام 
عليه» كما إذا كان الكلام إخباراً عن أمر خارجيء أو كان الرفع رفعاً تكوينياً 
فلا بد في 7 تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذبء وأما إذا كان 
الرفع رفعاً تشريعياً فالكلام يصح بلاتقديرء إن الرفع التشريعي كالنفي 
التشريعي ليس إخباراً عن أمر واقع؛ بل إنشاء الحكم يكون وجوده التشريعي 
بنفس الرفع والنفي 7" انتهى. 

وأنك خبير بما فيه» فإِنَ الفرق بين الإحبار والإنشاء في احتياج أخدفيا 
إلى التقدير دون الآخر في غاية السقوط؛ فإنّ االصحح لنسبة الرفع إلى 
المذكورات إن كان متحققاً يخرج الكلام عن اللُغُْويّة والبطلان إخباراً كان 


.71١- 1١5 رطسا١5© فرائد الأصول:‎ )١( 
فوائد الأصول : ؟514.‎ )١( 


حديث الرفع حال 


أو إنشاء» كما يخرج الإخبار عن الكذبء وإلا يصير الكلام لغواً باطلاً إنشاء 
كان أو إخبارأء والإخبار يصير كذباء ففي كل مورد تصح النسبة إلى غير 
ما هو له ادْعاءً تصح في الإخبار والإنشاءء فيصح الإخبار بأنَ الشارع رفع ما 
لايطيقون وما اضطروا إليهء كما يصح الإنشاء؛ وإلأ فلايجوز في الإخبار 
والإنشاء©. 

هذاء وأمًا رفع أصل الشبهة فكما قال: بأنْه لايحتاج إلى التقدير» لكن 
لاما أفاده: من أن الرفع رفع تشريعي فلا يحتاج إلى التقدير؛ فإِنّه ‏ مع كونه 
خلاف الاصطلاح ‏ لامحصل له فإِنّه يرجع إلى رفع الآثار و الأحكام 
الشرعية» وهو عين التقدير. بل بمعنى أن الرفع رفع ادعائي» واذعاء [كون] ما 
لايقبل الرفع مما يقبله. 

اللّهم إلآ أن يرجع الرفع التشريعي إلى ذلك» فيّرد عليه: أن ذلك خلاف 
اصطلاح علماء فن البيان. 

فتحصل مما ذكر: أن نسبة الرفع إلى المذكورات غير محتاجة إلى التقدير» 


)١(‏ مضافاً إلى منع كون حديث الرفع إنشاء» بل هو إخبار عن الواقع الثابت وهو رفع الله 
- تعالى - هذه التسعة منّةَ على هذه الأمّة وليس رسول اللّه ‏ صلَى اللّه عليه وآله - مشرعاً؛ 
حتى يُحمل إخباره على الإنشاء. 
مع أن الإخبارات التي تكون بدواعي الإنشاءات لا تنسلخ عن الإخبارية» ولا تكون من 
قبيل استعمال الإخبار في الإنشاءء بل تكون باقية على إخباريتهاء ويكون الإخبار بداعي 
البعث كما هو الحال في الاستفهام بداعي أمر آخرء فخروجها عن الكذب إِنْما هو لأجل 
تلك الدواعي. [منه قدس سرّه] 


8 مباحث الشك 
بل هذه النسبة حقيقة ادعائية سيأتي مصححها " إن شاءالله. 

ثانيها: أن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول في 
(ما لايعلمون) الموضوع المشتبه؛ لأن المراد من الموصول في (ما استكرهوا عليه) 
و(ما لايطيقون) و(ما اضطُرًوا إليه) هو الفعل الخارجي لا الأحكام الشرعيّة؛ 
لعدم عروض هذه العناوين لهاء فيختص الحديث بالشبهات الموضوعية2. 

ثالثها: أن إسناد الرفع إلى الحكم إسناد إلى ما هوله» وإسناده إلى الموضوع 
إلى غير ما هوله» ولاجامع بين الحكم والموضوع, ولايجوز أن يراد كل منهما 
مستقلاً؛ لاستلزام استعمال اللفظ في معنيين» فلابد أن يراد من الموصول في 
الكلّ الشبهات الموضوعية؛ لوحدة السياق©2. 

وأجاب عنهما الحقّق المتقدّم ‏ على ما في تقريرات بحثه ‏ : أن المرفوع 
في جميع التسعة إنما هو الحكم الشرعي» وإضافة الرفع في غير (ما لايعلمون) 
إلى الأفعال الخارجيّة لأجل أن تلك العناوين إِنّما تعرض الأفعال الخارجيّة 
لالأحكام, وإلأ فالمرفوع هو الحكم الشرعيّ في الجميع؛ وهو الجامع بين 
الشبهات الحكمية والموضوعية» ومجرّد اختلاف منشأ الجهل في الشبهات 
لايفتضي الاخعلاف فيما أسند الرفع إليه؛ فإنَ الرفع قد أُسند إلى عنوان 
(ما لايعلمون) ولمكان أن الرفع التشريعي لابدَ وأن يرد على ما يكون قابلاً 
)١(‏ انظر صفحة: 5٠‏ . 


.١5 - ١ 4 سطر‎ ١560 فرائد الأصول:‎ )١( 
.56-؟١رطس‎ 15 حاشية فرائد الأصول:‎ )5( 


في شموله للشبهات الحكمية 0 


للوضع والرفع الشرعي, فالمرفوع هو الحكم الشرعي في الشبهات الحكمية 
والموضوعية» فكما أن قولّه: (لاينقض اليقين بالشك) يعم كلا المشتبهين بجامع 
واحدء كذلك قوله: (رفع عن أُمَتي تسعة أشياء)”" انتهى. 

وفيه: أن كون المرفوع بحسب الواقع هو الحكمء لايفي برد الإشكالين؛ 
لأنّ مناط الإشكال الأوّل: أن الموصول في أخوات (ما لايعلمون) إذا كان 
الأفعال الخارجيّة والموضوعات» فوحدة السياق تقعضي أن يراد في 
(ما لايعلمون) أيضاً الموضوع الخارجي الغير المعلوم؛ فيختص بالشبهات 
الموضوعية؛ فكون رفع تلك العناوين بلحاظ رفع أحكامها وآثارها أجنبي عن 
الإشكال. 

ومنه يعلم ما في جوابه عن ثاني الإشكالين؛ لأنْ مناطه إِنّما هو في الإسناد 
بحسب الإرادة الاستعماليّة» فإن الإسناد إلى الحكم إسناد إلى ما هو له» دون 
الموضوعء فلابد أن يراد في جميعها الموضوع؛ حتى يكون الإسناد مجازياً في 
الجميع؛ فكون المرفوع بحسب الجدّ هو الحكم الشرعيّ أجنبي عن الإشكال. 

والتحقيق في الجواب: هو ما أفاد شيخنا العلآمة ‏ قدّس سره ‏ : أمّا عن 
الأوّل: فلأنّ عدم تحقّى الاضطرار والإكراه في الأحكام لايوجب التخصيص 
في قوله: (ما لايعلمون) ولا يقتضي السياق ذلكء فإن عموم الموصول 
نما يكون بملاحظة سعة متعلّقه وضيقه فقوله: (ما اضطْرَوا إليه) أريد منه 
كل ما اضطُرٌ إليه في الخارج» غاية الأمر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة 


)١(‏ فوائد الأصول ”: د:؟. 


ان مباحث الشك 


إلى الحكم, فيقتضي اتّحاد السياق أن يراد من قوله: (ما لايعلمون) أيضاً كل 
فرد من أفراد هذا العنوان. 
ألا ترى أنه إذا قيل: «ما يؤكل وما يرق في قضية واحدةء لايوجب 


انحصارٌ أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني بذلك البعض ”© 


)١(‏ وإن شكت قلت: إن الموصول في تمام الفقرات مستعمل في معناه؛ وكذا الصّلات» 
ولايكون شيء منها مستعملاً في المصاديق النارجية» و الاختلاف بينها إنما هو في تطبيق 
العناوين على الخارجيّات» وهو غير مربوط بمقام الاستعمال ووحدة السياق» وكثيراً ما يقع 
هذا الخلط؛ أي بين المستعمل فيه وما ينطبق عليه كما في باب الإطلاق؛ حيث تُوهم 
إفادة العموم لأجل الخلط بين الدلالة وانطباق المدلول على الخارج. 
وأمًا ما أفاد بعضهم من إنكار وحدة السياق في الحديث أولاً لشهادة الطيرّة والحسد 
والوسوسة؛ مع أنها ليست من الأفعال؛ وبلزوم ارتكاب خللاف وسو اك لو أريد 
الشبهة الموضوعيّة ثانياً؛ لأنّ الظاهر من الموصول في «مالا يعلمون» هو ما كان بنفسه غير 
معلوم» كما في غيره من العناوين؛ حيث كان الموصول فيها معروضاً للأوصافء مع أن 
تخصيص الموصول بالشبهات الموضوعيّة ينافي هذا الظهور؛ إذ لا يكون الفعل بنفسه 
معروضاً للجهل؛ وإنّما المعروض هو عنوانه» ولازم ذلك حفظاً لظهور السياق أن يحمل 
اللإصرك حال العرهات لتكت زقط و اللدركيي الترفى وح السياقين افون" 
ففيه أولا: أن المدّعى وحدة السياق في الموصولاتء لا جميع الفقرات. 
وثانياً: أن الفقرات الثلاث ‏ أيضاً ‏ يراد بها الأفعال» غاية الأمر أنْها من قبيل الأفعال 
القلبيّة» ولهذا تقع مورداً للتكليف» فالحسد عمل قلبيء هوتمني زوال النعمة عن الغير» 
والطيرة مصدرء وهي عمل قلبي» وهكذا الوسوسة. 
وثالثاً: أن الشرب مجهول حقيقةً» وإن كانت الإضافة صارت موجبة لتعلّق الجهل به 
فالعنوان من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروضء ومثله لا يكون خلاف الظاهر والسياق. 
ورابعاً: بعد التسليم لا يوجبُ ذلك الاختصاص بالشبهة الحكمية؛ لأن الرفع ادّعائي؛ 

4 


في شموله للشبهات الحكمية ا 


وهذا واضح جذا ". 

وأمّا عن الثاني: إن الأحكام الواقعيّة إن لم تكن قابلة للرقع وتكون باقية 
على فعليّتها في حال الجهلء يكون الإسناد في كل العناوين إسناداً إلى غير 
ما هو له؛ وإن كانت قابلة للرفع يكون الإسناد إلى (ما لايعلمون) إسناداً إلى ما 
هو له؛ وإلى غيره إلى غير ماهو له» ولا يلزم محذور؛ لأنَ المتكلّم ادعى 
قابليية رفع ما لايقبل الرفع تكويناء ثم أسند الرفع إلى جميعها حقيقة©. 

وبعبارة أخرى: جعل كل العناوين - بحسب الادعاء ‏ في رتبة واحدة 
صف واحد في قبولها الرفع» وأسند الرفع إليها حقيقة؛ فلايلزم منه 


محذور©. 

7 ويجوز تعلقه بنفس الموضوعء فيدعى رفع الخمر بلحاظ آثاره: فلا وجه للاخختصاص 
بالشبهة الحكمية. [منه قدس سره] 
(أ) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 7١‏ سطر ١5‏ وما بعده. 

.١١ سطر ه‎ ٠١5 درر الفوائد ؟:‎ )١( 

.1١ 1٠5 درر الفوائد ؟:‎ )١( 

(59) وقد يقال ل باختصاص الحديث بالشبهة الحكميّة؛ لأنّ الموضوعات الخارجية غير متعلّقة 
للأحكام» وإنّما هي متعلّقة بنفس العناوين» فرقم حكم عن الموضوعات المشتبهة فرع 
وضع الحكم لهاء وهو ممنوع77 © . 
وفيه أولاً: أنه منقوض بسائر العناوين؛ فإنٌ الاضطرار والإكراه نما يحصلان في 
الموضوعء كالطلاق المكره [عليه] مع أنه مشمول للحديث بلا إشكال» كما في صحيح 
البزنطي ©. 
وثانياً: أن الحديث رَقَع الحكم عن العناوين» كالبيع المكره [عليه] والشرب المضطرٌ إليه» 
والخمر المجهول حكماً أو موضوعاًء إلا أن معنى رفع الحكم هو رفع إيجاب الاحتياط» أو 

جه 


5 مياحث المكك 


الأمر الثاني 

معنى حديث الرفع 
قيل: إن الرفع في الحديث الشريف بعنى الدفع أو الأعم منه؛ لابمعناه 

الحقيقي؛ لعدم تحققه في بعض تلك العناوين". 
والتحقيق: أنّه فيه إِنّما هو بمعناه الحقيقي» وهو إزالة الشيء بعد 
وجوده وتحقّقه. وذلك لأن الرفع إِنَما نسب إلى نفس تلك العناوين؛ 
أي الخطأ والنسيان .. إلى أخر التسعة» وهي عناوين متحقّقة قد نسب 
الرفع إليها ادّعاءً ومصحح هذه الدعوى بحسب الواقع والشبوت 
كما يمكن أن يكون رفع الآثار. يمكن أن يكون دفع المقتضيات عن 
السأثير؛ لأنّ رفع الموضوع تكويناً كما يوجب رفع الآثار المترتّبة عليه 


والمنحقّقة فيه» كذلك يوجب عدم ترتّب الاثار عليه بعد رفعه وإعدامه. 


رفع الفعلية, أو رفع المؤاخذة» على اختلاف المسالك» ورفع الموضوع كذلك إن لم نقل 
برفع الحكم عن الموضوع المجهول حقيقةً كما في سائر العناوين؛ والظاهر عدم التزامهم به 
في بعض الموارد.[منه قدس سره] 

(أ) موضع التعليقة في النخطوطة غير معين» ولعل المناسب ما أثبتناه. 

(ب) فوائد الأصول *: 7414. 

(ج) ا محاسن للبرقي 7 : 1١١4/5729‏ من كتاب العلل» الوسائل ١7/١714:15‏ باب ١١‏ 
من أبواب الأيمان . 


)1( درر الفوائد ؟': 4 .٠١‏ 


معنى حديث الرفع ١‏ 


ولذلك يجوز نسية الرفع إلى الموضوع ادعاء بواسطة رفع آثاره أو دفعها 
أو دفع المقتضي عن التأثيرء وذلك لايوجب أن يكون الرفع المنسوب 
إلى الموضوع بمعنى الدفع» ولذا ترى أن تبديل الرفع بالدفع يخرج الكلام 
عن البلاغة» فإذا قيل: دفع النسيان والخطأ إلى غير ذلك؛ يصير الكلام 

هذا كله إذا نسب الرفع إلى نفس تلك العناوين ادعاء من غير تقدير في 
الكلام, كما هو التحقيق. 

ولو سلمنا أن العقدير رفع الأحكام والآثار أمكن أن يقال أيضاً ‏ : إِنّه 
بمعناه الحقيقي لابمعنى الدقع: أمّا في الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما 
عموماً ‏ مواردهاء فقوله ‏ تعالى ‏ : إالسارق والسَارقةُ فَاقْطَعوا أيُديهُما م20 
وظالرَنيةُ والزّاني فَاجْلدُوا كُلَ واحد مْهُمَا مانةَ جَلْدة4 7" يسْمَلَ جميع المكَلْفِين 
ولو كانوا مُنطبقين للعناوين المذكورة» فدليل الرفع إِنْما يرفع الأحكام عنهمء 
فالرفع إِنّما تعلّق بالأحكام الشابتة ا متحقّقة في الموضوعات بحسب الإرادة 
الاستهمالة وإن كان كل رفع بحسب الإرادة الاستعمالية دفعاً بحسب 
لي كما أن كل تخصيص تخصص بأ ولكن ذلك لايوجب أن يكون 
)١(‏ المائدة: ./". 
(5) النور: 7. 


3 مباحث الشك 


حسن الاستعمال هو الإرادة الاستعماليّة وحصول المناسبات في تلك 
المرحلة» فالرفع إِنّما استعمل باعتبار رفع الحكم القانوني العام عن منطَيّق هذه 
العناوين» ولامعنى للدفع في هذا المقام. 

نعم, بناء على عدم جواز خطاب الناسي يكون الرفع في الأحكام 
التكليفية البعئية بالنسبة إليه في غير مورده بناء على هذا الوجه. 

هذاء وأما في الطيّرة والحسد والوسوسة في الخلق» فالظاهر أن استعمال 
الرفع فيها ‏ أيضاً ‏ بمعناه الحقيقي؛ وذلك لأنْ الظاهر من الحديث الشريف 
من اخمتصاص رفع التسعة بالأمّة المرحومة ‏ أن لتلك العناوين كانت 
أحكام في الأم السالفة:؛ ومعلوم أن الأحكام الصادرة عن الأنبياء 
المشرعين ‏ على نبينا وآله وعليهم السلام ‏ لم تكن بحسب الوضع القانوني 
والإرادة الاستعمالية مقيّدةً بزمان و محدودة بحدٌّ»ء بل كان لها الإطلاق أو 
العموم بالنسبة إلى جميع الأزمنة» وبهذا الاعتبار يقال: إِنّهها منسوخة, وإن لم 
يكن بحسب اللَّبّ نسخ ورفع؛ بل كان أمدّها وأجلها إلى حدّ محدود, فإذا 
كان للأحكام المخرتّبة على تلك الموضوعات إطلاق أو عموم بالنسبة إلى 
جميع الأزمنة» يكون استعمال الرفع فيها بمعناه الحقيقي» ولايكون للدفع 
معنىّ بالنسبة إليها إل بحسب اللَّبْ والواقع؛ وهو ليس مناط صِحّة الاستعمالات. 

ولايخفى أن هذا الوجه يأتي بالنسبة إلى جميع العناوين؛ فإِنَ الظاهر أن 
لجميعها أحكام رُفعت عن هذه الأمّةَ امتنانأء ولولا ذلك كانت ثابتة لها 
كالتي قبلها. 


معنى حديث الرفع 5 


وأما في (ما لايعلمون) بالنسبة إلى الشبهات الحكمية» فإن قلنا ياطلاق 
الأحكام بالنسبة إلى العالم والجاهل ‏ كما هو التحقيق» وأشرنا إليه فيما 
سلفى” 2‏ فالأمر واضح. 

وإن قلنا بعدم الإطلاق فلا إشكال في قيام الإجماع ‏ بل الضرورة ‏ على 
اشتراكهما في الحكم, فبهذا الاعتبار يصح استعمال الرفع فيه» تأمل. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الرفع إِنَما هو بمعناه الحقيقي» سواء قلنا 
بتقدير الأحكام ‏ كما قيل ‏ أولاء كما هو التحقيق. 

وبما حقّقناه يظهر النظر فيما أفاده بعض أعاظم العصر رحمه اللّه ‏ على 
ما في تقريرات بحثه ‏ من أن الرفع في الأشياء التسعة بمعنى الدفع» مضافاً 
إلى ما اذعى من أن استعمال الرفع مكان الدفع ليس مجازأء ولايحتاج إلى 
عناية أصلاً فإِنُ الرفع في الحقيقة يمنع ويدفع المقتضي عن التأثير في الزمان 
اللاحق؛ لأ بقاء الشيء ‏ كحدوثه ‏ يحتاج إلى علّة البقاء فالرفع في مرتبة 
وروده على الشيء إِنّما يكون دفعاً حقيقةٌ باعتبار علّة البقاء» وإن كان رفعاً 
باعتبار الوجود السابق» فاستعمال الرفع في مقام الدفع لايحتاج إلى علاقة 
امجاز» بل لايحتاج إلى عناية أصلاًء بل لايكون خلاف ما يقتضيه ظاهر 
اللفظ؛ لأنّ غلبة استعمال الرفع فيما يكون له وجود سابق لايقتضي ظهوره 
فق ذلك" ادن 


.199 -١9:ةحفص انظر الجزء الأول‎ )١( 
.5710: فوائد الأصول‎ )١( 


1 مباحث الشك 


وأنت خبير بما فيه: 


أما أولاً: فلأن إنكار ظهور الرفع في إزالة الشيء عن صفحة 
الوجود بعد تحققه. وعدم احتياج استعماله في الدفع إلى عناية وعلاقة 
مكابرة ظاهرة. 

وأمَا ثانياً: فلأن كون بقاء الشيء ‏ كحدوثه ‏ محتاجاً إلى العلّة» وكون 
الرفع - باعتبار دفع المقتضي عن التأثير في الزمان اللاحق ‏ دفعاًء مما لالمحصل 
له؛ لأنّ الرفع لايصير دفعاً بهذا الاعتبار» بل الرفع عبارة عن إزالة الشيء عن 
صفحة الوجودء والدفع عبارة عن منع المقتضي عن التأثير في الزمان اللاحق؛ 
وهذا لايوجب أن يكون الرفع بمعنى الدفع» كما أن الحدوث عبارة عن وجود 
الشيء بعد العدم وجودا أولياًء والبقاء عبارة عن استمرار هذا الوجودء وذلك 
لايوجب أن يكون أحدهما بمعنى الآخر. 

وأمّا ثالناً: فلأن ما أفاد في المقام ينافي ما أفاده في التنبيه الأول من 
تنبيهات الاشتغال؛ خيث قال: 

إن الدفع نما يمنع عن تقرر الشيء خارجاً وتأثير المقتضي في الوجود» فهو 
يساوق المانع. وأمًا الرفع فهو يمنع عن بقاء الوجودء ويقتضي إعدام الشيء 
الموجود عن وعائه. نعم قد يستعمل الرفع في مكان الدفع» وبالعكس, إلا أن 
ذلك بضرب من العناية والتجوزء والذي تقتضيه الحقيقة هو استعمال الدفع 
في مقام المنع عن تأثير المفتضي في الوجود» واستعمال الرفع في مقام المنع 


حكومة الحديث على أدلة الأحكام هه 


عن بقاء الشيء الموجود”" انتهى. 

وأمَا رابعاً: فلأنَ ما أفاده في المقام ينافي ما أفاده في الأمر الخامس في بيان 
عموم النتتيجة: من أن شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم؛ وأن الرفع 
يتوجه على الموجود فيجعله معدوما .. إلى غير ذلك من تعبيراته”". 

وفي كلامه مواقع أخر للنظر تركناها مخافة التطويل. 


الأمر الثالث 
حكومة الحديث على أدلّة الأحكام 

أن النسبة بين كل واحد من أدلّة الأحكام مع غالب تلك العناوين 
المأخوذة في الحديث وإن كانت عموماً من وجه إلا أن الحديث حاكم 
عليهاء فلا تلاحظ النسبة بينهماء كما لاتلاحظ النسبة بين أدلّة الأحكام وبين 
مادل على نفي الضرر والعْسّر والخرّج الحكوممها عليهاء إلا أن الشأن في 
الفرق بين الحكومات الثلاث : 

قال بعض أعاظم العصر ‏ على ما في تقريرات بحثه ‏ : ولافرق بين أدلّة 
نفي الضرر والعسّر والخرّج وبين دليل الرفع» سوى أن الحكومة في أدلة نفي 
الضرر والحرج إِنما تكون باعتبار عقد الحمل؛ حيث إِنْ الضرر والعسر والحرج 
من العناوين الطارئة على نفس الأحكام؛ فإن الحكم قد يكون ضررياً أو 


.7١١ : 4 فوائد الأصول‎ )١( 
فوائد الأصول 7: ه".‎ )١( 


3ظ مباحث الشك 


حرجي وقد لايكون» وفي دليل رفع الإكراه ونحوه إِنّما يكون باعتبار عقد 
الوضع» فاته لايمكن طروّ الإكراه والاضطرار والخنطأ والنسيان على نفس 
الأحكام؛ بل إِنّما تعرض موضوعاتها ومتعلّقاتهاء فحديث الرفع يوجب 
تضييق دائرة موضوعات الأحكام, نظير قوله: (لاشك لكثير الشك)() 
و(لاسهو مع حفظ الإمام) © © انتهى. 

وفيه أوّلاً: أن الحكومة في أدلّة نفي الضرر والحرج لم تكن باعتبار 
عقد الحملء فإنّ (لاضرر)”» نفي نفس الضرر وحقيقته لاالأمر الضرري» 
حتى يقال: إن الحكم قد يكون ضررياًء وقوله: «مَاجَعَل عَليكُمْ في الدين من 
حَرَج)4” مفاده عدم جعل نفس الحرجء لاالحرجي. وقد مر كيفية الحكومة 
يفا فراجء©. 

وثانياً: أن لسان دليل نفي الضرر والحرج لم يكن واحدأًء ولم تكن 


)١(‏ هذه قاعدة متصيّدة, راجع الوسائل ه: 74 7.0 باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة . 

(؟) هذه قاعدة متصيّدة أيضاًء راجع الوسائل ه : .778 باب 74 من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة. 

(؟) فوائد الأصول 7 :71417. 

(5) الفقية ٠١/547:‏ باب ١1١‏ في ميراث أهل الملل» الوسائل :1١7‏ 7/854 ه باب 
من أبواب الخيار. 

(5) الحج: 4لا. 


() انظر الجزء الأول صفحة: 555. 


في مصحح نسبة الرفع 5 
الحكومة فيهما باعتبار واحد» وقد عرفت سابقاً © أقسام الحكومة» فدليل 
الضرر مفاده نفي نفس الضررء بخلاف دليل الحرجء فإنه ينفي جعل الحرج» 
وهنا غيريان هن اللكومة م0 

وثالثاً: أن الضرر والحرج ليسا من العناوين الطارئة على نفس الأحكام 
بل من العستاوين الطارئة على الموضوعات الخارجية» فالوضوء والصوم 
الحرجيان والعَبن في المعاملة ضررء والمعاملة الغبنية ضررية. 

نعم ينسب الضرر والحسرج إلى الأحكام ‏ أيضاً ‏ بنحو من العناية 
والمسامحة؛ فإِن الحكم قد يصير منشأ لوقوع المكلّف في الضرر والحرج؛ 
وقد مر " أن نفي نفس الضرر والحرج إِنّما هو بهذه العناية. 

ورابعاً: أن ما أفاد ‏ من أن الخطأ والنسيان لايمكن طروهما على نفس 
الأحكام 29 من عجيب الكلام؛ و الظاهر أنّه من سَبّق لسانه أو سهو قلم 
الفاضل المقرّر رحمهما اللّه. 


الأمر الرابع 
في مصحح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة في الحديث 
قد عرفت أن نسبة الرفع إلى تلك العناوين التسعة تحتاج إلى اذعاء 
)١(‏ في الجزء الأول صفحة: 57١‏ ا 
(؟) في الجزء الأول صفحة: 595. 
() في الجزء الأول صفحة: .5/١‏ 
(4) مر تخريجه قريباً. 


م مباحث الشك 


ومسامحة:؛ واعلم أن المصحح لهذه المسامحة: إِمّا أن يكون رفع جميع الآثار 
أو رفع خسصوص المؤاخذة في الجميعء أو رفع الأثر المناسب لكل من 
المذكوراتء والفرق بينها واضح. 

والتحقيق: أن المصحح لها إِنَما هو رفع جميع الآثار التي بيد الشارع. 

أما رفع المؤاخذة فقط فمما لاوجه له» فإنّها ليست من الآثار الواضحة» 
الظاهرة التي يدعى رفع الموضوع لرفعهاء وتكون هذه الدعوى والمسامحة 
مُصحّحتين لنسبة الرفع إلى أصل الموضوعء كما هو واضح. 

فما أفاده شيخنا العلآمة أعلى اللّه مقامه ‏ من أن الظاهر لوخلّينا وأنفسنا 
أن نسبة الرفع إلى المذكورات إِنّما تكون بملاحظة رفع المؤاخذة "2 - ما 
لاينبغي صدوره منه قدس سره. 

ومنه يعلم: أن استشهاد الإمام في صحيحة صفوان والبرنطي بحديث 
الرفع على الاستكراه على اليمين”" ليس بأمر مُخالف للظاهر في مقابل 
الخصم, فبقي الاحتمالان الآخران. 

والتحقيق: هو رفع جميع الأثارء لالما أفاد شيخنا العلآمة ‏ أعلى اللّه 
مقامه ‏ : من استازام رفع الأثر المناسب في كل منها لملاحظات عديدة9؛ 
لأنّ ذلك مما لامحذور فيه؛ بل لأنّ رفع الموضوع ادَعاءً مع ثبوت بعض الآثار 
)١(‏ درر الفوائد ؟: .١١7‏ 
)١(‏ النحاسن للبرقي: ١١5/575‏ من كتاب العلل الوسائل 15: ١7/١785‏ باب ١7‏ من 

أبواب الأيمان. 


في مصحح نسبة الرفع 68 


له في نظر المتكلّم مما لايجسمعان؛ ويكون من الجمع بين المتنافيين. إلآ أن 
يُدّعى: أن رفع الأثر الكذائي بمنزلة رفع جميع الآثارء فيرفع الموضوع بادعاء 


آخر. 
وبعبارة أخرى: إن بن الكلام على رفع بعضص الآثار الناصة يحتاج إلى 
ادعاءين ومسامحتين: 


إحداهما: دعوى أن الأثر الكذائي جميع الآثار. 

وثانيتهما: دعوى أن الموضوع الذي ليس له أثر فهو مرفوع. 

وأمًا الحمل على جميع الآثار فلايحتاج إلا إلى الدعوى الثانية؛ 
فحمله على جميع الآثار أسلم عن مخالفة الظاهرء فافهمء فإنه لايخلو 
عن دقّة0" مع أن إطلاق الدليل ‏ أيضاً - يقتضي رفعه لجميع الآثار. 


)١(‏ إن قلت: إِنَ الدعوى الأولى محتاج إليها بلحاظ الأثار الغير الشرعيّة» فلا بد من دعوى 
كون غير الآثار الشرعيّة في حكم العدم: ثم اذعي الدعوى الثانية. 
قلت: إِنْ الرفع في محيط التشريع ومعه لا يكون الآثار التكوينية منظوراً إليهاء بل هي 
بهذا اللحاظ مغفول عنهاء فلا يحتاج إلى الدعوى. 
فإن قلت: إن للخطأ والنسيان بعنوانهما آثارأًء ولا شبهة في عدم رفعها وعدم شمول 
الحديث لهاء فلا بد من الدعوى الأولى بلحاظها. 
قلت: إِنَ الخطأ والنسيان ‏ بما هما من العناوين التي [هي] كالعناوين المرآتيّة ‏ أخذا طريقاً 
إلى الملقات: قاذ يته العرف من رهما [لا رقع آنارما لليظوم واللتبي الأترى ألهالن 
قيل: (إنّ خطايا الأمّة معفوة) لا يفهم منه إلا ما أخطأواء لا نفس الخطأء كما لو قيل: (إنْ 
جهالاتهم معفوة). 
فحيئئذ نقول: إِنْ الحديث ناظر إلى آثار الخطأ والنسيان الطريقيين» لا آثار نفسهماء ولهذا 


,6 مباحث الشك 


الأمر الخامس 
في شمول الحديث للأمور العدمية 
بناءً على أن المرفوع تمام الآثار. هل يشمل الحديث الأمور العدميّة أم 
يختص بالوجوديات؟ 
مثلاً: لونذر أن يشرب من ماء دجلة» فأكره على الترك» أو اضطرٌ إليه» أو 
نسي أن يشربء وقلنا بعدم اختصاص الكفارة بصورة تعمّد الحنث» فهل 
يمكن التمسّك بالحديث لرفع وجوب الكقارة» أم لا؟ 


| 


ترى أن في صحيحة البزنطي ثقل الحديث بلفظ (ما أخطأوا)» وليس ذلك إلا لأجل ما 
يفهم منه عرفا لكن لا بمعنى استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما لا يخفى. 

وبما ذكرنا يظهر: عدم شمول الحديث لاثار عنوانهما النفسي من غير لزوم تكلّف 
وتخصيص. 

ويدفع أيضاً: إشكال التفكيك بين فقرات الحديث؛ وذلك لأن العناوين السيعة الأوّل 
ا كانت عناوين طريقية» فلا محالة ينتقل ذهن العرف منها إلى المترائي بها ولو فرض أذ 
نفس العناوين في الموضوع؛ فسضلاً عن نسبته الرفع إلى الموصول في أربعة مننهاء 
ولا تفكيك بين الخطأ والنسيان وبين ما أخذ الموصول فيه موضوعأء لما عرفت من طريقية 
غنوانهينا. 

وأا الفللاتةالأخيرة:. أ اتلنيد والطيرة والوسوسةت فغتاؤين تنقمية منظور إليهاء نلا مجالة 
يتعلّق الرفع بذاتها. ففي الحقيقة تعلق الرفع في جميع الفقرات بعناوين نفسية» لكن في 
المخطى والمنسي بتوسط الطريق إليهماء وفي غيرهما بتوسّط الموصول أو ذكر نفس 
العناوين» من غير ارتكاب خلاف افر كها و9 , [منه قدس سره] 

(أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 7١١١‏ سطر 8 - 4. 


شمول الحديث للأمور العدمية 6١‏ 


ذهب بعض أعاظم العصر ‏ على ما في تقريرات بحفه إلى الشاني. 
وحاصل ما أفاد في وجهه: 

أن شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم؛ لاتنزيل المعدوم منزلة 
الموجود؛ لِأن تنزيل المعدوم منزلة الموجود إِنّما يكون وضعاً لارفعاًء 
والمفروض أن المكلّف قد ترك الفعل عن إكراه أو نسيانء فلم يصدر منه 
أمر وجودي قابل للرفع» ولايمكن أن يكون عدم الشرب في المثال مرفوعاً 
وجعله كالشرب؛ حبّى يقال: إِنْه لم يهحقّق مخالفة التَذّر فلا حنث 
ولا كفارة. 

والحاصل: أنّه فرق بين الوضع والرفع؛ فيان الوضع يتوجه على المعدوم 
فيجعله موجوداًء ويلزمه ترتيب آثار الوجودء والرفع بعكسه. فالفعل الصادر 
من المكلّف عن نسيان أو إكراه يمكن ورود الرفع عليه؛ وأمّا الفعل الذي لم 
يصدر من المكلّف عن نسيان أو إكراه فلا محل للرفع فيه؛ لأنْ رفع المعدوم 
لايمكن إلا بالوضع والجعل؛ والحديث لايتكفل ذلك”" انتهى. 

وأنت خبير بما فيه: فإنّه يرد عليه - مضافاً إلى أن العدم إذا فرض تعلّق 
الرفع به يكون له ثبوت إضافي بالنسبة إلى عدمه. وليس عدم العدم هو 
الوجودء ولارقع المعدوم هو الوضع كما توهم ‏ أن الكفارة إذا ترتبت على 
ترك الشرب كما هو المفروض» يكون له ثبوت اعتباري في عالم التشريع» فإن 
مالا ثبوت له بوجه من الوجوه لايوكن أن يصير موضوعاً للحكم» وقد فرض 


)١(‏ فوائد الأصول 7: 8هم. 


ىه مباحث الشك 


ع اس 00 و شاع 5 
أن الكفارة مترتبة على الترك» فلابد أن يكون الدرك ‏ ولو باعتبار انطباق 
الحنث عليه ملحوظاً ومعتبراً عند الشارع؛ حتّى يصير موضوعاً للحكم؛ 
وبعد هذا الثبوت الاعتياري لامانع من تعلّق الرفع به بلحاظ آثاره» وهذا 


واضح جداًء فما أفاد من أن الرفع لايمكن إلا بالوضع؛ في غاية السقوط2". 
وقد ظهر ما ذكرنا: أن كل أمر عدمي يكون موضوعا لآثر شرعي أو حكم 


(1) هذا مضافاً إلى أن الرفع الادّعائيَ لامانع من تعلّقه بالعدم؛ والمصحح له هو عدم ترتّب 
الآثار عليه كما أن الرفع لم يتعلّق بالوجوديات حقيقة» بل اذعاء بلحاظ الآثار فكذا في 
جانب العدم. 
مع إمكان أن يقال: إِنَّ الرفع تعلّق بالأشياء بمعرّفيّة العناوين المذكورة في الحديث ‏ أي 
الاضطرار وغيره ‏ فكما يمكن تعلّق الاضطرار بالعدم بنحو من الاعتبار يمكن تعلق الرفع 
به. مع أن الرفع متلق بتلك العناوين ‏ أي الموصول المشار به للأشياء ‏ إجمالأء ولا تكون 
الواقعيّات المشار إليها في ذهن المخاطب والمتكلّم بنحو التفصيل حتّى تلاحظ الوجوديّات 
مستقلّة والعدميات كذلك. 
فتحصل مما ذكر: أنه لا مانع من الأخذ بإطلاق الحديث. 
وأمّا ما أفاد بعضهم في مقام الجواب عنه: من أن الرفع مطلقاً متعلّق بموضوعية 
الموضوعات للأحكام؛ فمعنى رفع ما اضطرًوا إليه أنه رفع موضوعيته للحكم» وكذا في 
جانب العدم والترك © فلا يخفى ما فيه؛ لأنّ ذلك أسوأ حالاً من تقدير الآثار. مع أن ظاهر 
الحديث هو الرفع الادّعائي» كما اعرف به هذا القائل77؟2 وذلك ينافي ما ذكره من 
الرجوع إلى رفع الموضوعية: إل أن يرجع كلامه إلى ما ذكرناء فتدبر. [منه قدس سره] 

(أ) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 1719 .77١‏ 
(«ب) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء القالث: 7١9‏ سطر ١4‏ 58 و١١51‏ 
طن 1 


تصحيح العبادة باالحديث *عه 


تكليفي أو وضعي» ويكون في رفعه منة على العباد» مشمول للحديث» 
ولايحتاج رفعه إلى الوضع. 


الأمر السادس 
تصحيح العبادة المنسي منها جزء أو شرط بالحديث 

بناء على عموم الآثار لونسي جزء أو شرطاً من العبادات هل يمكن 

اختار ثانيهما المحقّق المتقدّم ‏ على ما في تقريرات بحثه - وحاصل ما أفاد 
في وجهه امور: 

الأوّل: ما تقدّم منه من أن الحديث لايشمل الأمور العدميّة, لأنّه لامحلٌ 
لورود الرفع على الجزء أو الشرط المنفيين؛ لخلو صفحة الوجود عنهماء 
فلايمكن أن يتعلّق الرفع بهما. 

الشاني: أن الأثر المدرتّب على الجزء أو الشرط ليس إلا الإجزاء وصحة 
العبادة» وهما ليسا من الآثار الشرعميّة التي تقبل الوضع والرفع» بل من الآثار 
العقلية. 

الثالث: أنه لايمكن أن يكون رفع السورة بلحاظ رفع أثر الإجزاء والصحة» 
فإن ذلك يقتضي عدم الإجزاء وفساد العبادة» وهو ينافي الامتنان» وينتج 
عكس المقصود. فإن المقصود من التمسك بالحديث تصحيح العبادة» 
لافسادها. هذا كله بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط. 


مه مباحث الشك 


وأما بالنسبة إلى المركّب الفاقد للجزء أو الشرط المنسي» فهو وإن كان 
أمراً وجودياً قابلاً لتوجه الرفع إليه» إلا أنّه: 

أولاً: ليس هو المنسي أو المكره عليه ليتوجه الرفع إليه. 

وثانياً: لافائدة في رفعه؛ لأ رفع المركّب الفاقد للجزء أو الشرط لايغبت 
المركّب الواجد لهء فإِنْ ذلك يكون وضعاً لارفعاًء وليس للمركّب الفاقد 
للجزء أو الشرط أثر يصح رفع المركّب بلحاظه. فإِنَ الصلاة بلا سورة ‏ مثلاً - 
لايترتب عليها أثر إلا الفساد وعدم الإجزاء» وهو غير قابل للرفع الشرعي. 

ولايمكن أن يقال: إِنّ الجزئيّة والشرطيّة مرفوعتان؛ أن جزئيّة الجرء لم تكن 
منسية؛ وإلآ كان من نسيان الحكمء ومحل الكلام إِنّما هو نسيان الموضوع» 
فلم يتعلّق النسيان بالجزئية حتّى يستشكل بأنَ الجرئية غير قابلة للرفع؛ فإنّها 
غير مجعولة» فيجاب بأنها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها(" انتهى بطوله. 

والتحقيق أن يقال: إن رفع الجزء والشرط لين كماعك أن يكرن 
باعتبار نسيان الجزئية والشرطية ‏ أي نسيان الحكم ‏ كذلك يمكن باعتبار 
نسيانهما مع تذكّر الحكم, فَإِن الجزء إذا صار منسياً فرك يرتفع بالحديث» 
وكذلك الشرطء فإنَ الْمسلّْم من الحديث هو رفع ما نَسُوا ‏ أي ما يكون 
منسياً ‏ والفرض أن الجزء أو الشرط هو المنسي» فالرفع يتعلّق به» فيصير 
المركّب الفاقد لهما تمام المأمور به. 

وبعبارة أخرى: إذا كان المركّب المأمور به بحسب الجعل الابتدائي ذا أجزاء 


(1) فوائد الأصول *: 1ه". 


تصحيح العبادة بالحديث هه 


وشرائط؛ ويكون المأمور به هو المركب بجميع أجزائه وشرائطه» ويكون 
الحديث حاكماً [على] أدلّة الأحكام الأولية من أدلّة الأجزاء والشرائط وأدلّة 
أصل اللر كات تير قيتحة الأدلة الأولية بعد إعسال الحكومة هو 
اختصاص الأجراء بغير جال النسيانة فيصير المركب المأمور به هو الطبيعة 
فاقداً للجزء أو الشرط المنسيين ولادليل من عقل أو نقل على اختصاص 
الحديث بنسيان جزئية الجزء وشرطية الشرط ‏ أي نسيان الحكم ‏ بل يشمل 
نسيان الموضوع مع تذكّر الحكم؛ فإذا ترك جزء أو شرط من المركّب يصير 
الفرد الفاقد لهما مصداقاً للطبيعة بعد حكومة حديث الرفع» ومسقطاً لأمرها 
وموجباً للإجزاء”". 


(1) وقد يقال: إِنَّ ما ذكر غير تامٌ؛ لأن النسيان إذا تعلق بالموضوع؛ ولم يكن الحكم منسياًء 
لا ترتفع جزئية الجزء للم ركّب؛ لعدم نسيانهاء فلا بد من التسليم بمصداق واجد للجزء 
حتى ينطبق عليه عنوان المأمور به ولا معنى لرفع الجزء والشرط من مصداق المأمور به» 
ومع رفعهما فرضاً لا يكون مصداقاً للمأمور به ما لم يدل دليل على رفع الجزئية. 
وبالجملة: لا يعقل صدق الطبيعة المعتبر فيها الجزء والشرط على المصداق الفاقد لهماء ولا 
معنى الحكومة دليل الرفع على الأدلة الواقعيّة مع عدم النسيان بالنسبة إليهاء كما أنّه لا 
معنى الحكومته على مصداق المأمورية6, 
وفيه: أن مقتضى ما ذكرنا من عموم الاثار أن المنسي إذا كان الجزء يكون مرفوعاً» ومعنى 
رفعه رفع جميع آثاره» ومن آثاره الشرعية جزئيته» فهي مرفوعة؛ وبعذ رفعها في حال 
النسيان» يصدق على المأتي به أنّه تمام المأمور به» ولا محالة يسقط الأمر المتعلّق بالطبيعة؛ 
لأجل إتيانها بمصداقها التام» ولا مجال لبقاء الأمر بعد الإطاعة؛ فلا معنى لبقائه أو 
حدوثه بعد رفع النسيان» كما توهم بعض أهل التحقيق؛ بزعم أن حديث الرفع لا يتكفل 
بتحديد دائرة المأمور به. ولا إطلاق له لرفع الجزء أو الشرط حتى بعد زوال النسيان7). 


له 


3ه مباحث الشك 


وبهذا يظهر الخلل في جميع ما أفاده: 

ما في أوّل الوجوه: فلأنَ الجزء المنسي متعلّق للرفع» ومعنى تعلّقه به 
إخراجه عن حدود الطبيعة المأمور بهاء ولايكون ترك الجزء متعلّقاً للرفع؛ حتى 
يقال: إن الرفع لايتعلّق بالأعدام. 

وأمًا في ثانيها: فإنَ الجزء والشرط مما تنالهما يد الشارع ولو بواسطة منشأ 
انتزاعهماء ولايحتاج رفعهما إلى لحاظ أثر آخر. 

وبهذا يظهر الإشكال في ثالهاء وكذا في سائر ما أفاد» مع ما فيها من 
التكلف والتعسف. 

فإن قلت: إِنَما يصحح حديث الرفع العبادة الفاقدة للجزء والشرط إذا 
أمكن اختصاص الناسي بالتكليف» وأما مع عدم إمكانه فلايمكن تصحيحها. 

قلت: أولاً: يمكن اختصاصه بالخطاب ببعض التصويرات التي أفادها 
37 وبما ذكرنا يدفع ما ذُكر؛ ضرورة عدم الاحقياج إلى كون الحديث ناظراً إلى بعد رقع 


النسيان» بل الرفع في حاله يكفي لتطبيق المأتي به على المأمور به ومعه يسقط الأمرء ولا 
معنى لتجديذه. 

وإن شكت قلت: إِنّ الحديث بحكومته على الأدلة مخصّص لها بلسان الرفع؛ فهو 
تخصيص واقعاً ودفع» واستعمال الرفع لأجل الحكم القانوني المجعول على نحو العموم 
والإطلاق. [منه قدس سره] 

(أ) انظر قوامع الفضول: 45١‏ سطر ٠7‏ السطر الأخير. 

(ب) انظر مقالات الأصول 55:7 سطر 7١‏ السطر الأخيرء نهاية الأفكار ‏ القسم 
الثاني من الجرء الثالث: 57٠١‏ - 571. 


تصحيح العبادة بالحديث /اعه 


المشايخ”" وإن [كان] لايخلو كلها أو جلّها عن الخدشة. 

وثانيً: تصحيحها لايتوفّف على إمكان اخمصاص الناسي بالخطاب» فإن 
الأمر المتعلّق بالطبيعة ما يبعث الذاكر للجزء والناسي له بنحو واحدء فكما أن 
الذاكر للأجزاء والشرائط إذا قام لإنيان الصلاة تكون مبعوئيته لأجل الأوامر 
الدعلّقة بالصلاة في الكتاب والسَنّة» ويكون إتيانه لها إطاعة لقوله: 
(أقم الصّلاة دلوك الحنّمس إلى عسي الليل4” فكذلك الناسي للجزء أو 
الشرط يكون آتياً لطبيعة الصلاة» ومطيعاً لقوله: «إأقم الصّلاة4 بلا افتراق 
بينهما من هذه الجهة» وإنّما الافتراق بينهما في مصداق الطبيعة المأمور بهاء 
فإنَ مصداقها للناسي ‏ بعد حكومة الحديث ‏ يكون الفرد الناقص» وأن 
الطبيعة تصير مت حققة بعين الفرد الناقصء كما أَنّها تتحقّق بالفرد الكاملء» 
فالفرد الناقص والكامل فردان من الطبيعة المأمور بهاء وهي متحققة بهماء 
ويإتيانهما يسقط الأمر المتعلّق بها بلا افتراق بينهما من هذه الحيئية أيضاًء 
كالصلاة مع الطهارة الترابية والمائية» فكما أن أدلّة تنزيل التراب منزلة الماء» 
والطهارة الترابية منزلة المائيّة» تجعل الفرد مصداقاً للطبيعة؛ ولاتكون طبيعة 
الصلاة متعلّقة لأمرين: أحدهما الصلاة مع الطهارة المائيّة» وثانيهما هي مع 
الترابية» فكذلك حديث الرفع يجعل الفاقد مصداق الطبيعة» ولاتصير الطبيعة 
(1) انظر الكفاية ؟: .7514 فوائد الأصول 4: -١‏ 75ء نهاية الأفكار ‏ القسم الشاني من 


الجزء الثالث: 0-47١‏ 4757. 


(؟) الإسراء: 7/8. 
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متعلّقة لأمرين» ولاتحتاج إلى خطابين؛ حتّى يبحث في إمكان اخقتصاص 
الناسي بالخنطاب. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا: صحة التمسك بحديث الرفع لتصحيح العبادة 
الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط بواسطة النسيان. 

ومن الغريب أن امحقّق المتقدم تمسك مختاره في ذيل كلامه: بأنَ المدرك 
في صحّة الصلاة الفاقدة للجزء والشرط نسياناً هو دليل: (لاتعاد ..)0© 
فَإِنَ المدرك فيها لوكان حديث الرفع كان اللازم صحّة الصلاة بمجرد 
شئينان الجزء أو الشرط مطلقاً من غير فرق بين الأركان وغيرهاء فإِنّه 
لايمكن استفادة التفصيل من حديث الرفع. ويؤيد ذلك أنه لم يعهد من 
الفقهاء التمسّك بحديث الرفع لصحة الصلاة وغيرها من سائر المركّبات © 
انتهى. 

وفيه: أن حديث الرفع عام قابل للتخصيصء فاستفادة التفصيل من الأدلّة 
الأخر المخصصة لدليل الرفع لاتوجب عدم جواز التمسّك بالحديث» وعدم 
كونه مّدركاً لصحة الصلاة. 

وأما ما أفاد ‏ من عدم معهودية تمسك الفقهاء به لصحتها ‏ فهو ممنوع؛ 
لتمسك القدماء والمتأخرين به لصحتها. 
)١(‏ الفقيه ١7 /١8١:١‏ باب 47 في القبلة و١5:1؟١5/‏ م باب 44 في أحكام السهو في 

الصلاة» التهذيب 7:؟5١/‏ 5ه باب 4 في تفصيل ما تقدم ذكره.., الوسائل 4: 


4 باب ٠١‏ من أبواب الركوع. 
(؟) فوائد الأصول : هه8. 


فهذا علم الهدى قد تمسّك به في الناصريات؛ حيث قال: دليلنا على أن 
كلام الناسي لاييطل الصلاة ‏ بعد الإجماع المنقدم ‏ ما روي عنه عليه 
السلام: (رفع عن أُمتِي النسيانء وما استكرهوا عليه)”" ولم يرد رفع الفعل؛ لأن 
ذلك لايرفع» وإنّما أراد رفع الحكم» وذلك عام في جميع الأحكام إلآ ما قام 
عله دليل0. 

وقريب منه كلام السيد ابن زهرة في الغنية©. 

وكلامهما وإن كان في التكلّم, إلا أنه يظهر من ذيل كلامهما شمول 
الحديث لجميع الموارد إلا ما قام عليه دليل. 

وقد تمسّك به العلآمة © والأردبيلي وغيرهما”© و نقل الشيخ 


)١(‏ انظر الكافي 477:37/ 7 باب ما رفع عن الأمة» توحيد الصدوق: 74/76 باب 5ه 
في الاستطاعة, الخصال؟ : 4/411 باب التسعة» الوسائل :١١‏ 548 باب 01 من أبواب 
جهاد النفس. 

. 4 الجوامع الفقهية -: 99١سطر 707 7/8 من المسألة:‎  تاّيرصانلا‎ )١( 

(5) الغُنية ‏ الجوامع الفقهيّة -: 1ه سطر .١ 4-1١57‏ 

(5) التذكرة ١71:1١‏ سطر 4 -5. 
العلآمة: هو الإمام الأجل الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف 
ابن زين الدين علي بن مُطهّر الحلي, ولد سنة /54ه في مدينة الحلة» قرأ على جم غفير 
من علماء الإسلام؛ وتلمذ عليه كثير من الفضلاءء» توفي سنة 1١لاه‏ له بولقات احقة 
أشهرها: تذكرة الفقهاء, نهاية الأصولء نهج الحق وغيرها. انظر مستدرك الوسائل 7: 
مقابس الأنوار: ١‏ . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان 7: 5ه و انظر ذكرى الشيعة: 7١57‏ سطر 4 <١‏ 
الأردبيلي: هو الفقيه الكبير المحقق المولى الشيخ أحمد بن محمد الأردييلي النجفي كان 

اه 


ع5 مباحث الشك 


الأعظم ”© في مسألة من ترك غسل موضع النجو: أن المحمّق في 
المعتبر تمسّك: بالحديث لنفي الإعادة في مسألة ناسي النجاسة" وتمسّك 
هو(" وغيره 2 في غير موضع به لتتصحيح الصلاة» كما يظهر للمراجع 
المتتبع. 

هذا مضافاً إلى أن عذم تمسكهم به لو سلّم إنما هو لعدم الاحتياج إليه 
بعد ورود الأدلّة الخاصّة في غالب الموارد» كما أن التمسّك بقوله: (لاتعاد 
الصلاة ..) أيضاً لم يكن في كلماتهم في غالب الموارد؛ لورود الأدلة 


أورع أهل زمانه وأعبدهم وأتقاهمء أخذ عنه العلآمة السيد محمد الطباطبائيء والعلآمة 
الأوحد الشيخ حسن ابن الشهيد الناني» له عدّة مصنفات مشهورة منها: مجمع الفائدة 
والبرهان زبدة البيان وغيرهاء توفي سنة 458 ه بالنجف الأشرف. انظر أمل الآمل ؟: 
9 إحياء الذائره ل مفاسن الأتوار 0 

.7-١ رطس١57 كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري:‎ )١( 

7331 اسطر‎ 71١ المعتبر:‎ )١( 
امحقق: هو الإمام الفقيه الشيخ نحم الدين أبوالقاسم جعفر بن الحسن بن يحيى الهذلي‎ 
الحلي» المعروف بالمحقق على الإطلاق؛ ولد سنة 707 ه أذ عن والده والشيخ ابن نما‎ 
والسيد محمد بن زهرة وغيرهم: توفي سنة 7075ه وخلف آثاراً ثمينة منها: شرائع‎ 
»48:١ الإسلام؛ المعتبر» معارج اللأصول وغيرها. انظر رجال ابن داود: 77 أمل الآمل‎ 
.717 17 لؤلؤة البحرين:‎ 

(؟) المعتبر: 48 اسطر /ا١ .1١8-‏ 

(5) انظر إيضاح الفوائد .1١1/-1١15:١‏ 

(5) مر تخريجه أنفا. 


تصحيح العبادة بالحديث ١‏ 
الخاصة فيها. 

ثم إنه ‏ قدّس سره ‏ قال: هذا إذا كان النسيان مستوعباً لتمام الوقت 
المضروب للمركّبء وأمًا في النسيان الغير المستوعب فالأمر فيه أوضح. فإنّه 
لايصدق نسيان المأمور به عند نسيان الجزء في جزء من الوقت مع التذكر في 
بقيّته؛ لأنّ المأمور به هو الفرد الكل الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ولو في 
جزء من الوقتء فمع التذكّر في أثناء الوقت يجب الإتيان بالملأمور به لبقاء 
وقنه لوكان المدرك حديث الرفع؛ لأنَ المأتي به لاينطبق على المأمور به» فلولا 
حديث: (لاتعاد ..) كان اللازم هو إعادة الصلاة الفاقدة للجزء نسياناً مع 
التذكر في أثناء الوقت”" انتهى . 

وذح بين عاغنة» لأنك قد غيرفت أن الأمر رما شلى تطبيعة المأمورييةه 
فبعد حكومة حديث الرفع على أدلّة الأجزاء والشرائط» وتمحقّق النسيان ولو 
في جزء من الوقت» وإتيان الناسي الفرد الفاقد للجزء أو الشرط المنسيين» 
تصير النتعيجة حصول امأمور به. وكون الفرد الناقص فرداً للطبيعة» وهي 
متحقّقة به» وبعد تحقّقها به لامعنى لبقاء الأمر. 

وبالجملة: لافرق بين النسيان المستوعب وغيره؛ لأنّ تحقّق الطبيعة إِنّما 
يكون بتحقق الفرد الكامل في غير الناسي» وبالفرد الناقص مع تحقق النسيان 


(1) فوائد الأصول : هه". 


1١‏ مباحث الشك 


في شمول الحديث للأسباب: 

وبالتدبر فيما ذكرنا من أوَّل هذا البحث إلى هاهنا يظهر النظر فيما أفاده 
امحقّق المنقدّم في باب الأسباب: من أن وقوع النسيان والإكراه والاضطرار 
في ناحيتها لايقتضي تأثيرها في المسبّبء ولاتندرج في حديث الرفع؛ لما تقدّم 
في باب الأجزاء والشرائط من أن حديث الرفع لايتكمّل تنزيل الفاقد منزلة 
الواجد, فلو اضطْرٌ إلى إيقاع العقد بالفارسية» أو أكره عليه؛ أونسي العربية 
كان العقد باطلاً بناء على اشتراط العربيّة» إن رفع العقد الفارسي لايقتضي 
وقوع العقد العربي» وليس للعقد الفارسي أثر يصح [رفعه بلحاظ] رفع أثره» 
وشرطية العربية ليست منسية حتى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطية(© 
انتهى. 

أقول: أمّا النسيان: فقد يتعلّق بأصل السببء وقد يتعلّق بشرائطه. وعلى 
الثاني: فد يكون الشرط من الشرائط العقلائية التي يتقوم تحمّق العقد عرفاً 
بهاء كقصد تحقق مفهوم العقد مثلاًء وقد يكون من الشرائط الشرعية» 
كالعربية» وتقديم الإيجاب على القبول» وأمثالهما. 

فإن تعلّق النسيان بأصل إيجاد السببء أو بما يتقوم العقد به عرفاًء فلا 
إشكال في عدم جواز تصحيح العقد بحديث الرفع» ووجهه واضح. 

وأمًا إن تعلّق بالشرائط الشرعية التي لايتقوم العقد بهاء فلا إشكال في 


.7"05 :7 فوائد الأصول‎ )1١( 


جواز التمسّك بالحديث لتصحيح العقد؛ لأن تحقّق العقد العرفي وجداني» 
والشرائط الشرعيّة قابلة للرفع» والنسيان و إن تعلّق بإيجاد الشرط لابشرطيته» 
لكن لاقصور في شمول الحديث لذلك؛ لرفع الشرط المنسي» ورفعه رفع 


وبالجملة: يصير العقند الفاقد للشرط الكذائي تمام السبب» كما عرفت في 
شرائط العبادات. 

فما أفاده رحمه الله من أن رفع العقد الفارسي لايقتضي وقوع العقد 
العربي - فيه مالايخفىء فإِنَ الرفع لم يتعلّق بالعقد الفارسي» بل تعلق بالعربية 
انيه فجعل العقد مع فقدان العربية تمام السبب في ظرف النسيان7© 


(1) وقد يقال: إن رفع الشرائط خلاف الامتنان في حق المكلّف؛ لأَنّ لازمه اقتضاء الوضع 
الذي هو التكليف بالوفاء بالفاقد©. 
وفيه مالا يخفى؛ ضرورة أن كل من يُقدم على معاملة ‏ بحسب حوائجه ومهماته ‏ 
غرضه صحتها ونفوذهاء ولو ُرض كون النسيان لشرط مثلموجباً لبطلانها صار المكّف 
في حرج وكُلفة» فأي منة أعظم من أن يكون النكاح الواقع ‏ بعد عشرين سنة وتشكيل 
العائلة ‏ المنسيّ منه شرط من الشرائط صحيحاً ويتعلّق الرفع بشرطيّة ما نُسيّ فيه» فدعوى 
عدم المثة من غريب الدعاوي. 
ثم إن بما ذكرنا يظهر حال الاضطرار أيضاًء ومجمل الكلام فيه: أن الاضطرار: إِما أن 
يتعلّق بحكم تكليفي - أي يإيجاد: حرام نفسي أو ترك واجب كذلك - فلا إشكال في رفع 
الحكم أي الحرمة في الإيجاد والدرك إن كان حراماًء ولو بالاستلزام العرفي بين الأمر 
بالشيء ومبغوضية تركه وحرمته. 
وَإِما أن يتعلّق الاضطرار بإيجاد مانع في العبادات؛ أو المعاملات على فرض المانع فيهاء 
فلا إشكال في تعلّق الرفع وتصحيحها بما سبق في نظائرها. 


مه 


55 مباحث الشك 
هذا كلّه في النسيان. 
وأمّا الإكراه: فإن تعلق بترك إيجاد السببء أو ترك ما يتقوم بعه العقد 


وأمًا إذا اضطرٌ إلى ترك جزء أو شرطء فإن كان لنفس الترك أثر شرعي» فيرفع أثره النفسي» 
وأمًا تصحيح العبادة والمعاملة فلا يمكن به؛ لأنَ ترك الجزء أو الشرط لا أثر لهماء وليس 
البطلان ووجوب الإعادة إلى غير ذلك من آثار تركهما شرعاء كما يتوهّم””” بل هي آثار 
عقليّة» وليس للشارع إلآ جعل الجزئيّة أو الشرطيّة تبعاً أو استقلالاً ‏ بناءً على إمكانه - أو 
إسقاطهماء وأمّا بعد جعلهما فإيجاب تركهما للإعادة عقلي» وكذا عدم انطباق المأتي به 
على المأمور به» والبطلان المنتزع منه. 

وأمّا رفع الجزئية والشرطية» فلا وجه له بعد عدم تعلّق الاضطرار بهماء بل تعلّقه بتركهماء 
فالرفع لا بد أن يتعلّق بما اضطر إليه بلحاظ آثاره» وهو التركء ولا تكون الجزئية من أحكام 
ترك الجرء. 

وما قد يقال: إن وجوب الإعادة مترّب على بقاء الأمر الأوّل» كترتّب عدم وجوبها على 
عدم بقائه» فإذا كان بقاء الأمر كحدوثه أمرأً شرعياً تناله يد الجعل والرفع» فلا محذور في 
التمسّك بالحديث لنفي وجوب الإعادة © كما ترى؛ ضرورة أن وجوب الإعادة ليس 
حكماً مجعولاء ولا أثرأ شرعيّاً لبقاء الأمرء وما قد يرد في الشرع من إيجاب الإعادة؛ ليس 
هو إلا إرشاداً إلى بطلان العمل ولزوم إطاعة الأمر الأوّل؛ ولهذا لا يسعحقّ التارك للإعادة 
إلأعقاباً واحداً لترك المأمور بهء لا لترك الإعادة» واستحقاق العقابين خلاف الضرورة» 
كانقلاب التكليف الأول إلى تكليف وجوب الإعادة. 

وبالجملة: ليس لترك الشرط والجزء أثر يتعلّق الرفع به بلحاظه. 

وبهذا يظهر حال الإكراه على تركهما أيضاء كما يظهر الفرق بين نسيان الجزء والشرط 
والإكراه والاضطرار إلى تركهماء فإنَ ما نسي هو الجزء والشرط. [منه قدس سره] 

(أ) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 77١‏ سطر ١4‏ -17. 

(ب) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 515 - .77٠١‏ 

(ج) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 5١9‏ سطر © .٠١‏ 


شمول الحديث للمسبيات 51 


فهو كالنسيانء وإن تعلّق بإيجاد السبب والمسبب» فلا إشكال في جواز 
التمسك به للحكم بالبطلان. 

و إن تعلق بترك شرط شرغي أو إيجاد مانع شرعي: فإما أن يكون العاقد 
مضطر بالاضطرار العادي أو الشرعي لإيجاد العقد والمكره يكرهه على ترك 
الشرط أو إيجاد المانع» فالظاهر جواز التمسّك بالحديث لرفع الشرط والمانع» 
وإن لم يكن مضطرا لذلك فلا يجوز؛ لعدم صدق الإكراه. 

كما أن المضطرٌ إلى ترك الشرط أو إيجاد المانع أيضاً كذلك» فمع 
الاضطرار إلى إيجاد العقد عادةً أو شرعاًء يجوز التمسّك به لرفعهما دون 
غيره» فمن اضطُرٌ إلى إيجاد عقد ولم يعرف العربيّة» ويضطرٌ إلى إيجاده 
بالفارسية» يصح عقّده دون غيره. 

اللّهم إلا أن يقال: إن الاضطرار تعلّق بمرك الجزء والشرط» وليس للترك 
أثر شرعي» كما فصلنا في الهامش. 

وبما ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقق المتقدم. 


في شمول الحديث للمسببات: 

وفي كلامه في المسببات ‏ أيضاً ‏ بعض مواقع للنظرء خصوصاً في القسم 
الثاني منهاء وهو ما كان المسبّب من الأمور الواقعيّة التي كشف عنها الشارع 
كالطهارة والنجاسة: فَإِنْها غير قابلة للرفع التشريعي إل بلحاظ آثارها ... إلى 
أن قال: ولايقوهم أن لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من أكره على 


3 مباحث الشك 


الجنابة» أو عدم وجوب التطهير على من أكره على النجاسة؛ بدعوى: أن 
الجنابة المكره عليها وإن لم تقبل الرفع التشريعيء إلا أنها باعتبار مالها من 
الأثر- وهو الغسل - قابلة للرفع؛ فإِنَ الغسل والتطهير أمران وجوديان قد أمر 
الشارع بهما عقيب الجنابة والنجاسة مطلقاًء من غير فرق بين الجنابة 
والنجاسة الاختيارية وغيرها”" انتهى. 

وفيه: أن ما تفصى [به] عن الإشكال مما لايرجع إلى محصلء فإِن 
كونههما أمرين وجوديين لايوجب عدم رفعهما بالحديثء و إطلاق أدلتهما 
حال الأختيار وغيره لايوجب ذلك؛ لحكومته عليهاء بل من شرط حكومته 
عليها إطلاقها حال تلك العناوين المأخوذة في الحديث. 

والتحقيق في الجواب عن الإشكال أن يقال: إِنّ غسل الجنابة مستحب نفسي 
وشرط للصلاة: فبالنسبة إلى الأثر الاستحبابي لايشمله الحديث؛ لعدم المنة في 
رفع المستحبات» وأما بالنسبة إلى اشتراط الصلاة به فالإكراه إِنْما يتحقّق إذا 
أكره على ترك العُسل للصلاة» فحيئذ إذا كان المكلّف مختاراً في التيمّم 
وضاق الوقتء يتبدّل تكليفه به» ووجهه ظاهرء وإن أكره على تركه أيضاًء 
فإن قلنا: أن الصلاة بلا طّهور لاتكون صلاة في نظر الشارع يسقط التكليف 
بهاء فيكون حاله حال المكره على ترك الصلاة. 

وأما بالنسبة إلى الطهارة الخبثية» فمع كونه مكرهاً على ترك غسل البدن 
والساتر الراجع إلى الإتيان مع المانع» يرفع وجوب طهارتهما واشتراطها بهما 


)١(‏ فوائد الأصول 7: ./ه". 


شمول الحديث للمسببات ٠‏ 7 


بدليل الرفع» وفي غير الساتر ينزعء بل فيه - أيضاً - على الأقوىء إلا أن يكون 
مكرهاً في لبسه فيكون مكرهاً في إيجاد المانع» فيشمله دليل الرفع”". 
ويمكن أن يجاب عن الإشكال: بن الإكراه ‏ بحسب نظر العرف - لايتعلّق 


)١(‏ وقد يقال: باختصاص مجرى الرفع في قوله: (رفع... ما أكرهوا عليه) بباب المعاملات 
بالمعنى الأخص ‏ بعكس عنوان الاضطرار ‏ فلا يجري في التكليفيّات؛ لصدق الإكراه 
بمجرّد التوعد اليسيرء ولا يمكن الالتزام بجواز ارتكاب الْحرّم لأجله©. 
وفيه أوَلاً: أن ذلك لا يوجب الاختصاص بالمعاملات بالمعنى الأخص؛ ضرورة أن مثل 
الطلاق والعتاق والنكاح والوصيّة وغيرها من المعاملات بالمعنى الأعم والإيقاعات مشمولة 
للحديث» ب المصرّح به في بعض ما ذكر الشمول0©. 
وثانياً: أن ما ذكر ‏ من عدم إمكان الالتزام في الجملة ‏ لا يوجب عدم الالتزام مطلقاً بعد 
تصريح بعض الروايات © بأَنّ رفع ما أكرهوا إشارة إلى قوله تعالى: لإإلاً مَنْ أكرة 
مهن بالإيمان©” ما هو في قغيّة عسمَارا” التي هي حكم تكليفي» وبعد 
ورود عدم الشيء على إلزوجة المكرّهة على الجماع في يوم رمضان”7 وعدم الحد على 


المكرّهة على الزنا©, 
وما قال القائل: بأنَ الإكراه إن وصل إلى حد الحرج جاز ذلك إلا أنه من جهة الحرج 
لد الإكراه © , 


ففيه أوَلاً: أنه خلاف الإطلاق في الروايات والآية. 

وثانياً: أن الإإكراه على عنوان مع التوعد الغير ال تحمل لا يوجب أن يكون العنوان المكرّه 
عليه حرجياً. فشرب الخمر مع التوعد لا يكون حرجياًء ويكون متعلّقاً للإكراه» فلا يشمله 
دليل الحرج إلآ مع التكلّف, دون حديث الرفع. 

نعم بعض مراتب الإكراه لا توجب جواز الارتكاب» كما أن بعض المْحرّمات والعظائم 
عند الشرع لا يمكن التزام رفع حكمه بالحديث» ولا بدليل الحرج ولا بأدلة التقيّق» كما 
فصلنا ذلك في رسالة التقيّة7' فتدبّر. [منه قدس سره] 


له 


53/ 
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إلأ بفعل المكلّف» وهو إمًا سبب كالجماء, أو مسبّب كالإجناب بالمعنى 
المصدري»؛ ورفعهما برفع آثارهما الشرعية» والمفروض أن الجنابة أمر واقعي 
لاشرعي» فلا معنى لرفعهاء كمأ لامعنى لرفع أثرها؛ إذ لم يتعلّق الإكراه به 
فالمرفوع آثار اجماع والإجناب لاالجنابة» فتدبر. 


الأمر السابع 
تصحيح العبادة المشكوك في مانعية شيء لها بالحديث 


لوشّك في مانعية شيء للصلاة» فالحديث ينفع لصحّة صلاته؛ لل 


جه 


() نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء النالث: 5184 سطر ١‏ - 4. 

(ب) انظر الكافي 1/1١58 - ١77:5‏ و7 و؛ باب طلاق المضطر والمكره و ١/١91١‏ 
باب عتق السكران والنمجنون والمكره» الوسائل 77١:١٠‏ أكثر أحاديث باب /ا؟ من 
أبواب مقدماته وشرائطه و15: ١/55‏ و؟ باب ١4‏ من أبواب العتق. 

(ج) تفسير العيّاشي 7: 75/7177 » الكافي 477:37 - 557 باب ما رفع عن الأمَة. 

ّْ .١٠١5 النحل:‎ )( 

(ه) تفسير العياشي 77/77١:‏ التبيان :478 » جامع البيان 5 .1١57 0-11١ :1١‏ 
(و) الفقيه 7/77:1 باب 77 فيما يجب على من أفطر أو جامع.., الوسائل 1: 717 - 
88 باب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم. 

(ز) الكافي 17: 1/1347 باب المرأة المستكرهة؛ الفقيه 7/55:4 باب ه في حد ما 
يكون المسافر فيه معذوراً.., الوسائل /1: 587 - 1١/58‏ و؟ وغ؛ وه باب8١‏ من 
أبواب حد الزنا. 

(ح) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 7١54‏ سطر .١١-١١‏ 

(ط) الرسائل ؟: /الا١.‏ 
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عرفت" أن مقعضى حكومة الحديث على الأدلّة الأولية رفع المانعية 
وصيرورة المأتي به مع وجود المانع المشكوك فيه مصداقاً للطبيعة» وعدم 
معقوليّة بقاء الأمر مع الإتيان بمصداق المأمور به» ولافرق في ذلك بين الشبهة 
الحكمية والموضوعيّة بعد صيرورة المأتي به مصداقاً للطبيعة. 

وقد استشكل شيخنا العلآمة ‏ أعلى الله مقامه ‏ في الشبهة الحكمية» 
وقال: إِنْ الصحة فيها إِنّما تكون مادام شاكّأء فإذا قطع بالمانعية يجب عليه 
الإعادة» ولايمكن القول بتخصيص الانع بما علم مانعيته» فإنه مستحيل» 
بخلاف الشبهة الموضوعية؛ لإمكان ذلك فيها9. 

وفيه: أن المستحيل هو جعل المانعية ابتداء للعالم بالمانعية» وأا إنشاؤها 
بنحو الإطلاق» ثم رفع مانعيتها وفعليتها عن المشكوك فيه؛ ثما لااستحالة فيه 
أبدأ. وقد حقّق ذلك في مبحث الإجزاء”" وفي مبحث الجمع بين الأحكام 
الظاهرية والواقعية” فراجع. 

فتحصل من جميع ماذكرنا: أن مقتضى دليل الرفع هو توسعة نطاق الطبيعة 
إلى الفرد الناقص والكامل؛ أو جعل الفرد الناقص مصداقاً لهاء فبعد ذلك 
لامعنى لبقاء الأمر المتعلّق بها بعد إتيانها يإتيان الفرد. 

هذا تمام الكلام في حديث الرفع» وقد عرفت دلالقه على المدعى 
)١(‏ في صفحة:45. 
)١(‏ درر الفوائد ؟: ١٠١5‏ سطر 2-9 .١5‏ 


(©) انظر الجزء الأول من كتاب مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره. 
(4)الجزء الأول صفحة: ,.5٠٠‏ 
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بما لامزيد عليه. 


حديث الحجب 
وما أستدل [به] على البراءة: 
قوله: (مّا حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) 
وتقريب الاستدلال به أن يقال: إن الظاهر من حجب العلم عن العباد ليس 


لق 


هو الخجب عن مجموع المكلفين أوعن جميعهم على وجه الاستغراق» بل 
الظاهر منه أن كل من كان محجوباً عن الحكم فهو موضوع عنه» ولو كان 
معلوماً لغيره من سائر المكلّفين» كما أن قوله: (رفع عن أُمَتي ما لايعلمون) أيضاً 
كذلك؛ أي كل من لايعلم الحكم فهو مرفوع عنهء وهذا واضح جداً. 

كماأن الظاهر من قوله: (هو موضوع عنهم) أن الحكم المجعول بحسب 
الواقع موضوع عن الجاهل» وهكذا دليل الرفع. 

كما أن الصحح لنسبة الحجب إليه ‏ تعالى ‏ هو الحجب الذي لايكون 
بواسطة تقصير العبد عن الفحصء بل يكون لا باختياره؛ وأن الجهات 
الخارجية و[الحوادث] الكونية موجبة للحجبء كوقوع المهالك العامة 
مثل الزلزلة» والحريق» والغرق»؛ وأمشالهاء فصارت سبباً لضياع الكتب 
وحجب العبادء فهذه الأمور مما تنسب إلى اللّه تعالى؛ فقوله: إكل ما حجب 
اللهُ علمّه عن العباد) أي كل حكم يكون المكلّف محجوباً عنه لابتقصير منه 


)١(‏ التوحيد للصدوق: 31/51١7‏ باب 54 في التعريف والبيان.. 


حديث الحجب الا 


- بل بواسطة أمور خارجة عن قدرته» كطول الزمان» وضياع الكتب 
[بسبب حوادث] كونية تكون بقدرة الله تعالى - فهو موضوع عنه» وكذلك 
الأمرفيما إذا كان الحجب لابتقصير من العبد؛ بل لقصوره وبأمر 
غير اختياري. 

وإن شئت قلت: إِنْه بمناسبة الحكم والموضوع يفهم أن الحجب لابتقصير 
من المكلّف ‏ بل بأمر غير اخمتياري يكون تحت قدرة الله تعالى دون العبد ‏ 
تمام الموضوع لرفع الحكم ووضعه عنه. 

والإنصاف: أن حديث الحجب لايكون دون حديث الرفع في الدلالة على 
البرافة: 

وأمًا ما أفاده المحقّقون ": من أن الظاهر من (ما حجب اللّه علمه) هو ما لم 
يبينه للعباد» وتعلّقت عنايته ‏ تعالى ‏ بمنع اطلاع العباد عليه؛ لعدم أمر رسله 
بتبليغه؛ حيث إنّه بدونه لايصح إسناد الحجب إليه ‏ تعالى ‏ فالرواية مساوقة 
لما ورد من: (إن الله تعالى سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً)2. 

فهو بعزل عن مفهوم الرواية» ومخالف للمناسبة المغروسة في ذهن أهل 
امحاورة» ومخالف لقوله: (فهو موضوع عنهم) لما عرفت من أن الظاهر من 
الوضع عن العباد هو وضع ما هو المجعول, لاعدم التبليغ رأساء كما عرفت 
)١(‏ انظر فرائد الأصول: ١99‏ سطر؟ ‏ ؟١.ء‏ الكفاية 1: ١1/5‏ سطر ١‏ - ه. 


)١(‏ الفقيه 5: ١١/507‏ باب7١‏ في نوادر الحدودء الوسائل 1: 7١/١59‏ باب ١١‏ من 
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السرّفي نسبة الحجب إليه ‏ تعالى ‏ مع أن نسبة مطلق الأفعال إلى اللّه 
- تعالى ‏ قد شاعت في الكتاب والسنة؛ بحيث صارت من المجازات الراجحة 
التي كأنّه لايعد ارتكابها مخالفة الظاهر بنظر العرف» فلا تصادم الظهورات 


الأخر» فتدبر. 


حديث الحلية 
ومنها: قوله: (كل شيء لك حسلال حستى تعرف أنّه حسرام)”" أو 
(أنه حرام بعينه) ("), 
ودلالته واضحة”" ولايختص بالشبهات الموضوعية بقرينة قوله: (بعينه) 
لعدم القرينية. 
نعم لايبعد دعوى ظهور قوله:(بعينه) في مقابل المعلوم بالإجمال» فيكون 


الحديث بصدد الترخيص في ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال حتى يعرف 


(1) لو قلنا: إنّه صدر المونّقة. [منه قدّس سره] 

489/557: باب النوادر من كتاب المعيشة. التهذيب‎ 4٠/51 : 5 الكافي‎ )١( 
باب ؛ من أبواب ما يكتسب به‎ 4/5٠ :١5 باب من الزيادات» الوسسائل‎ 
اا بن‎ 

(؟) بناء على كونها رؤلة فاه اه اط م © وأما لو كانت صدر رواية مسعدة 

' ففي دلالتها إشكال. [منه قدس سره] 

(أ) فرائد الأصول: 7٠١‏ سطر 8 - 4 الكفاية ؟: 7017 


(ب 


(ب) مر تخريجها قريباً. 


حديث الحلية 7 


الحرام بعينه؛ أي تفصيلاً. 
كما أن الظاهر من قوله: (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال؛ حتّى 
تعرف الحرام بعينه)”" هوذلك؛أي ترخيص في التصرف بلمال امختلط بالحرام. 
فهذان الحديئان يمكن أن يكونا منسلكين في تلاك الأحا ويك الواردة في 
الملل المختلط بالحرام» وقد جمع شتاتها السيّد العلآمة الطباطبائي في حاشيته 
على المكاسب في باب جوائز السلطان 2 منها: مونّقة سماعة: (إن كان خلط 
الحلال بالحرامء فاختلطا جميعاً. فلا يعرف الحلال من الحرام؛ فلا بأس) 7" ومنها: 


)0 الكافي ه : 50/١0‏ باب النوادر من كتاب المعيشة.» التهذيب 7: 988/5755 و3: 
”5 .ء الوسائل ١/59: ١5‏ باب ؛ من أبواب ما يكتسب به. 
(؟) حاشية المكاسب للطباطبائي اليزدي: 71 سطر 1١١‏ -77. 
العلآمة الطباطبائي: هو الفقيه الأكبر امحقق السيد محمّد كاظم بن السيد عبد العظيم 
الطباطبائي اليزدي؛ ولد في مدينة يزد سنة ١7417‏ ه تتلمذ على الميرزا الشيرازي» والشيخ 
مهدي كاشف الغطاء وغيرهماء له عد مصنفات في الفقه والأصول مثل: الداشية على 
المكاسبء الععروة الوثقى وغيرهاء توفي سنة 1١117‏ ه. انظر معارف الرجال 5 :2555 
أعيان الشيعة 47:٠١‏ » الأعلام للزركلي ١17:1‏ 
() الكافي © : 5/١١7‏ كتاب المعيشة: الوسائل ١7‏ :7/54 باب 5 من أبواب ما 
يكتسب به. 
سماعة: هو سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي الكوفي, من أصحاب الإمامين 
الصادق والكاظم عليهما السلام عدّه الشيخ المفيد في (رسالته العددية) من الأعلام 
الرؤساء الملأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام؛ الذين لا يطعن عليهم ولا طريق 
إلى ذم واحد منهم. انظر رجال النجاشي: »١97‏ رجال الشيخ الطوسي: 4 2”5١‏ معجم 
رجال الحديث 791:8. 
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صحيحة الحذاء: (لابأس به حتى يعرف الحرام بعينه) (©) فراجع. 
فبناء عليه أَنْ الحديثين أجنبيان عن الشبهات التحريمية. 
ومنها: قوله: (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي) 7(" ولايخفى ما فيه7, 


ه/١55:157 باب شراء السرقة والخيانة من كتاب المعيشة, الوسائل‎ 7/١١: الكافي‎ )١( 
باب 7ه من أبواب ما يكتسب به.‎ 
الحذاء: هو أبو عبيدة زياد بن عيسى الحذاء الكوفي» علده الشيخ وغيره في أصحاب‎ 
الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام؛ كان حسن المنزلة عند آل محمد صلَى الله عليه‎ 
وآله» له كتاب يرويه علي بن رئاب» مات في حياة الإمام الصادق. انظر رجال الشيخ‎ 
.155 1:١ تنقيح المقال‎ 2503591١17 الطوسي:‎ 

(؟) الفقيه 5١/508:١‏ باب 15 في وصف الصلاةء الوسائل 150:14 50/1١18‏ 
باب ١7‏ من أبواب صفات القاضي. ا 

(*) وما يستدل به قوله: (النّاس في سعة ما لا يعلمون) إذ لو كان الاحتياط واجباً لما كان 
الناس في سعة, والعلم بوجوب الاحتياط لا يرفع موضوع الحديث؛ لعدم كون إيجاب 
الاحتياط طريقاً إلى الواقع حتى يرفع عدم العلم؛ وإطلاق العلم على الحجّة ‏ كما سبق 
ما( نما هو على الطرق العقلائية والشرعيّة, لا على مثل الاحتياط الذي ليس كاشفاً 
بوجه. فلا وجه لشمول العلم ‏ ولو بالمعنى ا موسّع ‏ له؛ ولهذا لو أفتى أحد على الواقع بقيام 
أمارة عليه لا تكون فتواه بغير علم؛ بخلاف ما لو أفتى [على] الواقع بواسطة وجوب 
الاحتياط . 
وقد يقال إِنّ وجوب الاحقياط إن كان نفسياً يدفع المعارضة بين الحديث وبين أدلة 
الاحتياط؛ حصول الغاية بعد العلم بوجوب الاحتياط © . 
وفيه: أن الحكم بلزوم إتيان مجهول الحكم والترخيص فيه متضادان» ولو كان الترخيص 
لأجل مجهوليّة الواقع» فإذا كان شرب التتن مجهول الحرمة فالئّاس في سعة من شربه» 
وهومخالف لأخبار الاحتياط ولو كان نفسياً. 
نعم لو أمكن الول بالسعة من حيث التكليف بما لا يعلمون» وإن كان الضيق من حيث 


الاحتياط النفسي ومصلحة خاصة:؛ لكان له وجه. ولكنه كما ترى؛ فإن جعل السعة يكون 

لغوا بعد عدم انفكاك موضوعه عن موضوع الاحتياط. والحملٌ على الشبهة الوجوبية أو 

الموضوعية اعتراف بالمعارضة, مع أنّه لا شاهد له. 

وتما يستدل به: صحيحة عبد الصمد بن بشير المنقولة في أبواب تروك الإحرام ‏ باب 4 

[من الوسائل] - عن أبي عبد اللّه في حديث: (إِنَ رجلاً أعجمياً دخل المسجد يِلبّي وعليه 

قميصه. فقال لأبي عبد اللّه: إِنّي كنت رجلاً أعمل ‏ إلى أن قال : ليس عليك احج من 

قابل» أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه)29: دل على أن الإتيان بمجهول الحكم لا 

وقد ردّها الشيخ الأعظم: بظهور مثل هذا التركيب في الجاهل المركّب الغافل. 

وقيل في توجيهه: إن الباء للسببيّة» والجاهل الغافل يكون جهله سبباً للارتكاب7 © . 

وأيد الشيخ مقالته: أن تعميم الجهالة لصورة الترديد يحوج الكلام إلى التتخصيص بالشاك 

الغير المقصّرء وسياقه يأبى عن التخصيصء ثم أمر بالتأمّل9. 

ولعل وجه تأمله: عدم تماميّة دعواه؛ ضرورة عدم كون هذه التراكيب ظاهرة فيما ذكر. 

كما في قوله ‏ تعالى -: (أن نُصيبوا قَوْماً بجَهالة) 207 وقوله: (إنما التَوبةٌ على الله للّذِينَ 

ْ (| 

نعم مورد الرواية هو الجاهل الغافل» لكن لا يكون المورد مخصّصاًء خصوصاً في مثل هذا 

العام الذي ورد لإلقاء قاعدة كلية» ويكون من قبيل العموم. 

ويؤيد ما ذكرنا: ورود روايات - في باب الي 0 والصوم”” - بمعذوريّة الجاهل من غير 

استفصال عن جهله. 

وأما تأييده بكون الباء للسببيّة؛ ففيه منعه؛ ضرورة أن الجهل ‏ بسيطأ أو مركباً ‏ لا يكون 

سبباً للفعل» بل السبب له هو مبادئه. نعم ريما يكو 'لعلم بالحكم مع بعض المبادىء مانعاً 

عن ارتكاب الفعل» فالياء هاهنا يمكن أن تكون بمعنى«عن). 

ومع كونها للسيبيّة يصدق أن الارتكاب يكون بجهالة مع الفحص عن الحكم؛ وعدم 
5 
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العثور عليه» فارتكبء فإِنَ السببية لإ تكون بمعنى صدور الفعل عنه» بل بمعنى دخالته ولو 
في الجملة؛ وهي حاصلة في الجاهل الملتفت. 
وأما تأبيده بلزوم التتخصيص مع عدم جوازه؛ ففيه:- مضافاً إلى أن التخصيص لازم على 
أي حال [أنّه] لا يكون في المقام مانع عن التخصيصء ودعوى إبائه عنه غير مسموعة؛ 
ضرورة عدم وجه للإباء» وعدم كون لسانه آبياً عنه» ولا التخصيص مستهجناً. 
وتما يستدل به للبراءة حسنة ابن الطيار عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال: (إن اللّه احتتج 
على الناس. بما آناهم وعرّفهم)2). دلت على أن الاحتجاج إِنّما يكون بإيتاء القدرة والسعة 
والعقل والفهم؛ وبتعريف الله أحكامه. 
والظاهر أن قوله: (آناهم) إشارة إلى قوله ‏ تعالى -: (لا يُكلّف الله نفساً إلآ ما آناها) 79 
و(لا يكلف الله تفساً إلا وسعها) 0©», كما استدل بهما أبو عبد الله عليه السلام - 
في رواية عبد الأعلى لعدم التكليف على المعرفة» وأن على الله البيان» وذلك لعجزهم 
عوك 
ولا يخفى أن إيناء السعة والقدرة يكون بالنسبة إلى كل مكلّف لإتمام الحجّة عليه 
ولا يكفي الإيتاء في الجملة للاحتجاج [على] سائر المكلِّينَء فكذلك العلم والمعرفة» فما 
لم يُعرف الله عبدَه الحكم لا تنّمِ حجّمه عليه» فإذا جد واجتهد المكلّف, ولم يصل إلى 
معرفة حكم الله تعالى ‏ لأسباب لا تكون تحت قدرته» يصدق أنّه ما عرّفه الله فلا تعم 
الحجة عليه» وهو المقصود. 
ثم إن هذه الرواية منقولة مع ذيل في الكافي في باب حجج الله على خلقه عن ابن الطيّار 
- هو حمزة بن محمّد ‏ عن أبي عبدالله. قال: (قال لي: اكتب» فأملى علي: أن من قولنا: 
إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم: ثم أرسل إليهم رسولاً» وأنزل عليهم الكتاب» 
فأمر فيه ونهى...) إلخ 9 . 
وقد يقال: إِنّ الظاه رن ابن الطيّار نقل الرواية مع ذيلها لأبان الأحمر في الثانية» وتقطيعاً 
لجميل في الأولى» فيشكل الاستدلال بها لمكان ذيلهاء فإنّ الظاهر أن إرسال الرسل وإنزال 


حديث الحلية 8 


ومقم م مو لفقم ووو رفوه وفووو و ةلعو وعم ووو و وموم وو وها امع اوه وروت عونو و وريه تنين مو ورم مم ريمن 


الكتب كانا بعد إيتائهم وتعريففهم, فلا بد من كون التعريف عبارة عن المعرفة الفطرية 
بالصانع؛ لا المعرفة بالأحكام؛ فتكون أجنيّة عمًا نحن فيه. 
أقول: الأخذ بظاهر الرواية غير ممكن؛ لأنّ ظاهرها أن إرسال الرسل وإنزال الكتب 
متأخخران عن الاحتجاج بم آتاهم وعرفهمءفلا بد وأن يقال: إن المقصود منه أن سسئّة الله 
تعالى ‏ هو الاحتجاج على العباد بما آتاهم وعرفهم» وهي منشأ لإرسال الرسل 
والتعريف, فتخلّل لفظة (ثم) يكون مناسباً لذلك. 
مع أن في ذيل الرواية دلالة على ذلك؛ فإن الظاهر أن ذيلها مربوط بهذا الكلام» فقد 
تصدّى لبيان أن التعريف على اللّه لإتمام الحجة بقوله: (ثم أرسل إليهم رسولاً...) إلخ» وأنّ 
إيتاء السعة والقدرة ‏ أيضاً - شرط لإتمام الحجة بقوله: (فنام رسول اللّه عن الصلاة..) إلى 
آخر ما ذكر من الاستشهاد بالآيات على أن التكليف موضوع عن الضعفاء والمرضى 
والفقراء» فراجع. 
وبالجملة: هذا الذيل لا يضر بالدلالة» بل يؤيدها. 
وأمًا ما قيل: إن مادل على الاحتياط وارد على مثلها' ففيه ما لا يخفى؛ فإنّ الظاهر منها 
أن المعرفة بالأحكام موجبة للا حتجاجء وبما أنه في مقام الامتنان والتحديد؛ تدل على أنه 
مع عدم المعرفة لا يقع الاحتجاج. ولا يكون الضيق والكُلفة» كما دل عليه ذيل الرواية 
الثانية» ولزوم الاحتياط لا يوجب المعرفة بالأحكام؛ ضرورة عدم طريقيّته للواقع» لا حكماً 
ولا موضوعاءفلو احتج علينا على الواقع بالاحتياط يكون احتجاجه بلا تعريف» وهو 
يناقض الرواية» وليس الاحتياط واجباً نفسياً حتى يحتج به بل بعد إلزام الاحتياط يحتج 
بالواقع؛ فلا إشكال في مناقضة الاحتياط معها. 
بل لا يبعد حكومتها على أدلّة الاحتياط؛ لتعرضها لنفي الاحتجاج ‏ الذي لازم جعل 
الاحتياط ‏ تما لا تعض له أدلّة الاحتياط: فتدبر. 
وقريب منهما ما روي في الوافي عن الكافي في باب البيان والتعريف بإسناده عن اليماني» 
قال: (سمعت أبا عبداللّه يقول: إِنَ أمر الله كله عجبء إلا أنه قد احتج عليكم بما عرّفكم 
حنيًا 
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ومقثةة و رء مم نم وقوه ميرمو مرجم رن م م وووقن في نه مر ممه موووو ميم ممه ري وو مون ووو مو ةو وم تم من وو نوو و مم من مم يلم ممم قم قة 


واحتمال كون المراد من (عرفكم من نفسه) تعريف نفسه وذاته - حتى تكون ذاته معروفة 

كع وه فين بل الظاهر أن الاحتجاج بالأحكام بعد تعريفه ‏ تعالى ‏ فتعريف أحكامه 

عليه لا على غيره. 

ومنها: المرسلة المروية في الوسائل ‏ في باب 50/١7‏ من كتاب القضاء عن محمد بن 

علي بن الحسين» قال: قال الصادق: (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي)7©. 

ولا يخفى أن مثل هذا الإرسال والنسبة إلى المعصوم بنحو الجزم من مثل الصدوق 

لا يمكن إلآ مع إحرازه صدور الرواية» فهي رواية محرزة لديه ولو بالقرائن القائمة لديه» 

ورفع اليد عن مثلها في غاية الإشكال في موارد إثبات حكم إلزامي؛ بل لا يبعد صحة 

الاحتجاج بمئلها. 

وكيف كان فمحتملاتها كثيرة؛ لأن الإطلاق: إِما بمعنى اللاحرج والحظر» أو بمعنى 

الإباحة الشرعية الواقعية» أو بمعنى الإباحة الظاهرية المجعولة للشاك. 

والنهي: إِمّا بمعنى النهي الواقعي المتعلق بالعناوين الأْوَليّة أو الأعم منه ومن الظاهري 

كالمستفاد من الاحتياط» أو خصوص الظاهري. 

والورود: إِمّا بالمعنى المساوق للصدورء أو المساوق للوصول إلى المكلّف. 

وقد يقال بامتياع إرادة بعض الاحتمالون (يط), 

منه: إرادة الإطلاق بمعنى الإباحة الواقعيّة» والورود بمعنى الصدور الواقعي؛ لأنّ الإباحة 

الواقعية ناشئة من لا اقتضاء الموضوع لخلوه عن المصلحة والمفسدة» فلا يعقل ورود حرمة 

في موضوعها؛ للزوم اخُلْف من فرض اقتضائيّة الموضوع المفروض أنه لا اقتضاءء وفرض 

عروض عنوان آخر مقتض للحرمة: مخالف لظاهر الرواية الدالّة على أن الحرمة وردت على 

نفس ما وردت عليه الإباحة. 

وإن كان المراد بورود النهي تحديد الموضوع وتقييده بأنّ ما لم يرد فيه نهي مباح؛ فهو - مع 

كونه خلاف الظاهر ‏ فاسد؛ لأنّه إن كان بنحو المعرّفيّة فهو كالإخبار بأمر بديهي 
د 


وهووة ةو ووو وو ووو ووو ميا بومنوو ومن م نوو وريه واررو وو بردو هو ووه ووو ووو ونع وول رد رمرم ممم نيمرن 


لا يناسب شأن الإمام ‏ عليه السلام - وإن كان بنحو التقييد والشرطيّة فهو غير معقول؛ 
أن تقييد موضوع أحد الضدين بعدم الضد ‏ حدوثاً أو بقاء ‏ غير معقول؛ لأنّ عدم الضد 
ليس شرطاً لوجود ضده. 

ومنه: احتمال إرادة الإباحة الظاهرية والورود هو الصدورء بوجوه: 

منها: لزوم تخلّف الحكم عن موضوعه العام؛ فإنه مع فرض كون الموضوع ‏ وهو 
المشكوك ‏ موجوداًء يرتفع حكمه بصدور النهي المجامع للشك واقعاًء فلا يعقل أن يتقيد إلآ 
بورود النهي على المكلف. 

ومنها: أن الإياحة إذا كانت مُغيّاة بصدور النهي واقعاء أو محددة بعدمه. والغاية والقيد 
مشكوكا الحصولء فلا محالة يحتاج إلى أصالة عدم صدوره لفعليّة الإباحة. 

وإجراء الأصل إن كان مْجرّد نفي الحرمة فلا مانع منه. إلا أنّه ليس من الاستدلال بالخبر» 
وإن كان للتعبّد بالإباحة الشرعيّة - واقعيّة أو ظاهريّة ‏ فقد علم امتناع ذلك مطلقاًء وإن كان 
للتعبد بالإباحة بمعنى اللاحرج فهي ليست من مقولة الحكم, ولاهي موضوع ذو حكم. 
ومنها: أن ظاهر الخبر جعل ورود النهي غاية رافعة للإباحة الظاهرية المفروضة؛ ومقتضى 
فرض عدم الحرمة إلا بقاء هو فرض عدم الحرمة حدوثاً ومقتضاه عذم الشلك في الحلية 
والحرمة من أُوْل الأمرء فلا معنى لجعل الإباحة الظاهريّة» وليست الغاية غاية للإباحة 
الإنشائيّة - حتى يقال: إِنّه يحنمل في فرض فعليّة الشكُ صدور النهي واقعاً ‏ بل غاية 
لني الاباتي 3 1:4" ينه فد سر 

(أ) الحدائق الناضرة :١‏ 47. 

(ب) في الجزء الأول صفحة:” 7. 

(ج) الكفاية ؟: /ا/ا١.‏ 

(د) الوسائل 7/١55 - ١١٠:9‏ باب ه4؛ من أبواب تروك الإحرام. 
(ه) نهاية:الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 75 سطر .7١ - ١8‏ 
(و) فرائد الأصول: ١99‏ سطر .7٠١- ١8‏ 


(ز) الحجرات: ". 

(ح) النساء: /ا١.‏ 

(ط) الكافي 4: +70 - 1/5174 و8 و 4 و5 باب احرم يواقع امرأته.. من كتاب الحج 
الوسائل 9: 717 5814/١1-”ءوه7/56ءو‏ 9/551 و١١‏ باب او" وغيرهما من 
أبواب كفارات الاستمتاع. 

(ي) التهذيب ١9/50١7:‏ و١5‏ باب /اه في حكم المسافر..» الوسائل /1: ١١/ 7٠‏ 
باب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و/1: 7/١717‏ و5 باب7 من أبواب من يصح 
منه الصوم. 

(يا) الحديث في أصول الكافي في باب البيان والتعريف. [منه قدّس سره]. ج :١‏ ص 
-355. 

(يب) الطلاق: ل/ا. 

(يج) البقرة: 785. 

(يد) الكافي 5/١77 :1١‏ باب البيان والتعريف ولزوم الحجة من كتاب التوحيدء التوحيد 
للصدوق: ١١ /4١4‏ باب 54 في التعريف والبيان والحجة والهداية. 

(يه) الكافي 4/١74 :١‏ باب حجج اللّه على خلقه من كتاب التوحيد. 

وي مقالات الأصول 3+4 سطرة +*: 

(يز) الكافي :١‏ 7/85 باب أدنى المعرفة» الوافي ‏ الجزء الأوّل من المْجلّد الأول -: ١7١‏ 
باب البيان والتعريف. 

(يح) الفقيه 5١/508:١‏ باب 45 في وصف الصلاة..» الوسائل 148: 70/١71‏ باب 
من أبواب صفات القاضي. 

(يط) نهاية الدراية ؟ : -1١41/‏ 18/4. 

(ك) نهاية الدراية ”: ١/88‏ سطر " وما بعده. 

(كا) هكنذا بياض في الأصل فلاحظ, 


أدلة القول بالاحتياط 





اللاستدلال بالكتاب 


قرله: فبالآيات الناهية7". 

احتجج الأخباريون على وجوب الاحتياط بآيات: 

منها: مسادل بظاهره على لزوم التورّع والاثقاءء مثل قوله: «انَقُوا اللّه حق 
ثقاتم”" «إوجاهدوا في الله حَقَ جهاده) 7"؛ وقوله: لقائُوا الهم 
اما 2 

ولقد أجاب عنها شيخنا العلآمة ‏ أعلى اللّه مقامه ‏ : بِأنْ الاثقاء يشمل 
[فعل] المندوبات وترك المككروهات؛ ولاإشكال في عدم وجوبهماء فيدور 
الأمر بين تقييد المادة بغيرهماء وبين التصّرف في الهيئة بحملها على إرادة 
مطلق الرجحان؛ حتى لاينافي فعل المندوب وترك المكروه ولاإشكال في 


.185 الكفاية ؟:‎ )١( 
.٠١؟ ؟) آل عمران:‎ 
. 8 [فرة الحج:‎ 
.1١ التغابن:‎ )5( 


:م مباحث الشك 


عدم أولوية الأول إن لم نقل بأولوية الناني من جهة كثرة استعمالها في غير 
الوجوبء حَتَى قيل ”: إِنْه من المجازات الراجحة المساوي احتمالها مع 
الحقيقة”" انتهى. 

ويمكن المناقشة فيه: 

ما أوْلةًه فبالمنع من شمول الاثقاء لفعل المندوب وترك المكروه؛ فإن 
التقوى ‏ عرفاً ‏ عبارة عن الاحتزار عمًا يوجب الضرر أو محتمله؛ مثل ترك 
امحرمات ومشتبهاتهاء واستعمالها في فعل الواجب ومشتبهه إِنما هو بمناسبة 
أن في تركه ضرراً أو احتماله» ويتضح ماذكرنا بمراجعة موارد استعمال مادة 
التقوى في الكتاب والسنة وا حاورات العرفية. 

وأمًا ثانيً: فبالمنع من أكثريّة استعمال الأمر في غير الوجوب من تقييد 
المادة» فإنَ تقييدها شائع كثير في جميع أبواب الفقه؛ حتى يشكل الاطلاع 
على مطلق باق على إطلاقه ولوكان فإنْه نادر جد وأمّا استعمال الأمر في 
الوجوب فإلى ماشاءاللّه ولاأظن أن ما أفاد في المقام» وتكرر منه في مجلس 
بحثه ‏ من رجحان التصرف في الهيئة على التصرف في المادّة عند الدوران - 
يكون مورداً لعمله قدّس سرّه في الفقه؛ لأنّه يلزم منه تأسيس فقه جديد كما 
ابخان 

نعم يتعين في المقام حمل الهيئة على مطلق الرجحان» وعدم ارتكاب 


.١6- 1١ معالم الدين: /4: سطر‎ )١( 
-؟517.‎ 51١ درر الفوائد ؟':‎ )5( 


الاستدلال بالكتاب هم 


التقييد في المادّة لخصوصية فيه لالما ذكره؛ وذلك لأنّ الآيات الشريفة آبية 
عن التقيبد, فإِن الاستثناء من قوله: «اتَقُوا الله حَقَ ثقاته 27 وأمثاله يكون 
بشيعاًء فلايجوز أن يقال: «انّقوا اللّه مااستطعتم إل في مورد كذائي) ولا 
كانت الآيات الشبريقة 'شناملة الشبهنات الموضوعية واللحكمية؛ ولايجحب 
الاحتيباط فيها بلاإشكال؛ يدور الأمريين تقيبدها يغيرها وبين حمل الأوامر 
على مطلق الرجحان. وحيث كاذ التقييد غير جائز يتعين الحمل عليه. 

مضافاً إلى أن الآيات شاملة للمحرّمات والواجبات المعلومة» ولاإشكال 
في امتناع تعلّق الأمر التعبّدي بوجوب إطاعتهماء فيجب حمل الأوامر فيها 
على الإرشاد» فتصير تابعة للمرشد إليه. 


.٠١7 آل عمران:‎ )١( 


الاستدلال بالسنة 


قوله: ومادل على وجوب الاحتياط". 
إن مادل على وجوبه طائفتان: 
إحداهما: الأخبار الخاصةء كصحيحة عبدالرحم بن حجاجٍ”) وموتّقة 


عبد الله بن وضاح”©. 


.1810 الكفاية ؟:‎ )١( 

(1) الكافي 4: ١/851١‏ باب القوم يجتمعون على الصيد من كتاب الحج, الوسائل ١/:14‏ 
باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. 
عبد الرحمن بن الحجاج: هو أبو علي البجلي الكوفيء بياع السابري» عه الشيخ والبرقي 
في أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام» كان ثقة ثبت وجهاًءمعروفاً بكثرة 
العبادة. انظر رجال الشيخ الطوسي: 57٠١‏ و507, رجال البرقي: 75 و4/8» معجم 
رجال الحديث .5١١:9‏ 

(*) التهذيب :78/159 باب ١١‏ في المواقيت, الوسائل 148: 77/١75‏ باب ١١‏ من 
أبواب صفات القاضي . 
عبدالله بن وضاح: هو أبو محمد الكوفي» من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام» له 


م84 ماحث الشك 


ويرد عليهما ‏ مع كثرة الاحتمالات المسقطة [لهما] عن الاستدلال ‏ 
ها شاملتان للشبهات الموضوعيّة والحكميّة الوجوبيّة» فيدور أمرهما بين 
التصرف في المادة والهيئة» والثاني أولى؛ لإبائهما عن التخصيص. 

وثانيتهما: الأخبار العامّة» كقوله: (أخوك دينك فاحتط لدينك بماشعت)20. 

ويرد عليها ‏ مضافناً إلى ماذكر أخيراً ‏ أنَ مثل حديث الرفع له 
نحو حكومة عليهاء فإِنٌ الدين عبارة عن الأحكام؛ أي احمّط في مورد 
تكون شبهةٌ مخالمّة الحكم الإلهي» ولسان حديث الرفع هو رفع الحكم 
الإلهي عن مورد الشبهة:؛ ومع عدم الحكم لايكون مورد للاحتياط لأجل 
التحفظ عليه. 

وبمثل ماذكر يمكن الجواب عن خبر التثليث”" فإنَ حديث الرفع يرفع 
موضوع الريب» ويرفع الإشكال والشبهة. 

مضافاً إلى أن لسان خبر التشليث هو لسان الإرشاد إلى عدم الوقوع 
في المحرمات بواسطة التعود على ارتكاب الشبهات» كما تشهد عليه 


الروايات. 

ده 8 
عدة كتب منها: كتاب التفسير» وكتاب الصلاة. انظر رجال الشيخ الطوسي: دهم 
فهرست الشيخ الطوسي: »١977‏ رجال النجاشي: ن اميت 

(1) أمالي الشيخ الطوسي 737/١١4 :١‏ » الوسائل 18: 41/١77‏ باب ١5‏ من أبواب 
صفات القاضي. 

(؟) الفقيه :54/587585 باب 75 ١في‏ النوادرء الوسائل 4/١١5 :١4‏ و ١/١١48‏ 


باب ١‏ من أبواب صفات القاضي. 


الاستدلال بالعقل 


قوله: وأمًا العقل0". 

استدلوا بالعلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة» فلابد من 
الاحتياط 2. 

والجواب عنه يتوقّف على بيان ميزان انحلال العلم الإجمالي حقيقة أو 
حكماً؛ حتى يتضح الحال في المقام. 


فنقول: قد يتوهم أن ميزان الانحلال الحقيقي أن يتعلّق العلم أن ماعلم 
إجمالاً من التكليف هو هذا المعلوم بالتفمصيل" فإذا علم بموطوئية غنم بين 
قطيعه لابد في الانحلال أن يتعلّق العلم بأَنْ هذه الغنم هي الغنم التي تعلّق 
بها العلم الإجمالي. 

وبعبارة أخرى: يحتاج في الانحلال إلى أمرين: أحدهما: العلم التفصيلي 
)١(‏ الكفاية ؟: 1868. 


.5٠١1/ الفوائد الطوسية:‎ )7١( 
.١5-1١١ سطر‎ 76٠ (؟) نهاية الأفكار  القسم الثاني من الجزء الثالث:‎ 


986 مباحث الشك 


بمقدار المعلوم بالإجمالء والثاني: العلم بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم 
بالتفصيل. وعلى هذا قلّما ينحل علم إجمالي» خصوصاً في الشبهات 
الحكمية» بل يمكن دعوى عدم مورد فيها كذلك. 

هذاء ولكن هذا خلاف التحقيق؛ لعدم تقوم الانحلال بالعلم بالانطباق» 
بل احتماله كاف فيه؛ وذلك لأنّ العلم الإجمالي إِنّما يكون منجزاً للأطراف 
إذا بقيت الأطراف على طرفيّته» وإنّما تبقى عليها فيما إذا كان الإجمال باقياً 
في النفسء وإِنْما يبقى الإجمال إذا كان كل طرف طرفاً للاحتمال بنحو 
القضية الحقيقية» أو مانعة الخلوء فيصدق عليه: ما هو واجب أو الطرف 
الآخرء ومع العلم التنفصيلي بوجوب طرف لايبقى الترديد؛ ضرورة خروج 
الطرف المعلوم بالتتفصيل عن طرفية العلم الإجمالي, لمناقضة مفاديهماء 
فينحل العلم الإجمالي» ولايبقى إجمال في النفس» فيصير أحد الأطراف 
معلوماً بالتفصيل» والبقيّة محتملة. 

وبالجملة: تنحل القضيّة الحقيقية أو مانعة الخلو إلى قضية حملية بتية» وإلى 
قضية أخرى كذلكء أو قضيّة مشكوك فيهاء من غير بقاء العلم الإجمالي. 

إن قلت: لوخرج أحد الطرفين عن طرفية العلم بالسبب الحادث لانحلّت 
القضية المنفصلة إلى قضية بتية ومشكوك فيها مع بقاء أثر العلم الإجمالي 
بلا إشكال» كما لو علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين في أول النهار» ثم 
وقعت نجاسة في أحدهما المعين في آخر النهار» فإِنَ إحداهما تصير معلومة 
تفصيلاً والأخرى مشكوك فيهاء مع بقاء أثر العلم الإجمالي» ووجوب 


جواب المحقق الحائري 4١‏ 


الاجتناب عن الأخرى. 

قلت: يشترط في بقاء أثر العلم الإجمالي أن يكون باقياً بالنسبة إلى الزمان 
الأوّل؛ أي يكون المكلّف عالما في الزمان الثاني بوجود التكليف في الزمان 
الأول وبهنذا يفرق ين صيرورة يعض الأطزاف مشكملا بالنبن لعاف 
وبين احتمال الانطباق من أوَّل الأمرء فإنٌ الشاني يوجب الانحلال دون 
الأول كما أن هذا وجه الافتراق بين ما نحن فيه؛ وبين الخروج عن محل 
الابتلاى أو إتيان بعض الأطراف. 

فتحصل مما ذكرنا: أن ميزان الانحلال الحقيقي هو صيرورة القضية 
المنفصلة قضيتين: حملية بتية موجبة» وحملية بتية سالبة» إن كانت المنفصلة 
حقيقية» وقضية مشكوكاً فيها إن كانت مانعة الخلو. 

وأمّا الانحلال الحكمي: فهو صيرورة القضيتين كذلك, لكن ياعمال تعبد 
من الشارع ولو إمضاءء كما لو قامت أمارة على أحد الأطرافء فَإِنّهِ يصير 
المعلوم الإجمالي بها مفصّلاًء ولايبقى أثره بحكم التعبد. 


رذوة على أدلة الأخباريين 


إذا عرفت ذلكء فاعلم أنّه قد أجيب عن الأخباريين بأمور: 


جواب الحقق الخائري قدس سره: 
أحدها: أن العلم الإجمالي منحلّ حقيقة» وذلك لأن العلم لا كان صفة 


15 مباحث الشك 


قائمة بالنفس» وله إضافة كشف إلى المعلوم» يكون له جهتان: جهة كونه 
صفة نفسانية كالقدرة والإرادة» وجهة كونه كاشفاً عن الواقع» وموضوع 
حكم العقل في تنجيز الواقع هو جهة كونه طريقاً إلى الواقع» لاكونه صفة 
قائمة بالنفس» والأمارات مشتركات معه من هذه الخيثيّة» وامتيازه عنها إِنّما 
هو في كونه صفة» وهو غير دخيل في التنجيز» فما هو ملاك حكم العقل 
مفصلء وما بقي على إجماله ليس ملاكاً لحكم العقل". 

وبالجملة: الأمارات مصداق حقيقيّ للعلم بما هو طريق إلى الواقع 
وكاشف عنه؛ فينحلٌ العلم بقيامها بيبعض الأطراف. 

هذا وفيه: أَنْ كون العلم صفة نفسانيّة مقايل القدرة والإرادة أمرء 
وكونه كاشفاً مطلقاً أمرء وكونه متصفاً بتَمام الكشف وكمال الإراءة 

والعلم وإن كان حقيقة بسيطة» لكن [يحلّله] العقل إلى مطلق الكشف 
الجامع بينه وبين سائر الأمارات بل الظنون» وإلى تمام الكشف وكمال الإراءة 
عن الواقع» وبهذا يمتاز عن سائر الأمارات والظنون» وماهو ملاك حكم العقل 
في التنجيز هو الكاشفية التامّة» التي هي مابها الامتياز بين العلم وغيره؛ حيث 
يحكم العقل بعدم تطرق الجعل إليه لأجلها نفياً وإثباتاً دون غيره» وأما مطلق 
الكاشفية المشتركة فليس ملاك حكم العقل في التنجيزء وإلاً لزم كون مطلق 
الكواشف حجة عقليّة بنفسها من دون جعلء ولزم امتناع الردع عنها أو 


)0 درر الفوائد 3 فييك ليد .١‏ 


جواب الحقّق الخراساني يذه 


تطرق الجعل إليهاء وهو كما ترى. 

فماهو ملاك حكم العقل في التنجيز في العلم ليس هو في الأمارات 
المجعولة أو الغير المردوعة» فإِنَ ملاك حكم العقل فيه هو تماميّة الكشف» 
وملاكه فيها هو البناء العقلائي» أو التعبّد الشرعي جعلاً أوإمضاءء 
فالانحلال بها إن كان إِنّما يكون انحلالاً تعبدياً لاحقيقياً. 


جواب المحقق الخراساني قدس سره: 

ثانيها: ما أفاده اممحقّق الخراساني ‏ رحمه الله - ومحصله: أن العلم 
الإجمالي بالأحكام ينحل ‏ تعبّداً وحكماً ‏ بواسطة العلم الإجمالي بشبوت 
طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار التكاليف المعلومة أو أزيد» وحيقذ 
لاعلم شكاليق أخير سير التكاليق الفعليّة في الموارد المنبعة في الطرق 
والاضول العدلة: 

إن قلت: نعم, لكته إذا لم يكن العلم بها مسبوقاً بالعلم بالواجبات. 

قلت: نما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثاًء وأما إذا لم يكن 
كذلكء بل مما ينطبق عليه ما علم أولاً» ينحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي 
والشك البدوي .... إلى آخر ما أفاد©. 

وفيه: أن ميزان انحلال العلم الإجمالي في الدائرة الكبيرة بالعلم الإجمالي 
في الدائرة الصغيرة» إِنَما هو تنجيز الأطراف بالعلم الصغير بحيث لايبقى 


.181/ الكفاية ؟:‎ )1١( 


0 مباحث الشك 


مجال لتنجيزها بالكبير» فلا محالة يصير العلم الصغير بمنجزيته للأطراف مما 
ينحل به العلم الكبير» وذلك إِنّما يكون فيما إذا تقدم المعلوم بالعلم الإجمالي 
الصغير على المعلوم بالعلم الكبيرء فإن المنجزية في هذه الصورة تختص 
بالصغير» وتكون منجزية الكبير بالنسبة إليها من قبيل تنجيز المنجزء وهو 
محال؛ فلا محالة يصير العلم الكبير غير مؤثّر بالنسبة إلى الأطراف؛ فتنحل 
أطرافه إلى العلم بالمنجز الفعلي بالنسبة إلى أطراف الصغير وإلى الشكُ 
البدوي. 
العلم الكبير لايصير بلا أثر» أمَا في صورة تقدمه على الصغير فواضح. فإِنَ 
الكبير منجز للأطراف دون الصغير إلآ على نحو التعليق؛ وأما في صورة 
مقارنتهما؛ فلن الصغير والكبير ب يشت ركان في تنجيز أطراف الصغير؛ لمقارنة 
علّتي التنجيز فيها» ويختص ) الكبير بتنجيز أطرافه المختصة به. 

وبالجملة: في رتبة تنجيز الصغير لأطرافه يتنجز أطراف الكبير به أيضاً؛ 
لعدم استحالة مقارنة المنجزّين لشيء واحد كما لايخفى. 

فتحصل من ذلك: أن الانحلال بالعلم الإجمالي ما لايمكن فيما نحن فيه؛ 
لآن المعلوم بالعلم الإجمالي في الدائرة الصغيرة يقارن المعلوم في الكبيرة أو 

وما ذكرنا يظهر: النظر فيما أفاده, مضافاً إلى الخلل في كلامه من تناقض 
الصدر والذيل» ومن الخلط بين قيام الأمارة على أحد الأطراف معيناً وبين 


الختار من الأجوبة 55 


امختار من الأجوبة: 

الغالث - وهو المعتمد”" ‏ : أنّه بعد قيام الأدلّة والأمارات ‏ من قبيل 
الخبر الواحد ‏ على الواجبات وامْحرّمات بمقدار المعلوم» ينحلٌ العلم الإجمالي 
إلى العلم التفصيلي والشك البدوي”". 

ولا إشكال في أن خبر الثقة كاف في الفقه؛ بحيث لايبقى لنا علم 
بالتكلكف وزاندا عا كوو قاذ الأغيبان ولا إشكال في انحلال العلم 
الإجمالي تعبّداً لأجل قيام الأمارات على بعض الأطراف على نحو التعيين 
بمقدار المعلوم بالإجمالء فإنّها دالّة على التكاليف الواقعيّة» ويجب ترتيب 
الآثار عليها فتصير الأطراف بين ما يجب أو يحرم معيناً ويين مشك و كهماء 
فلا معنى لبقاء الإجمال والعرديد بكون التكليف إِما في هذا الطرف أو هذاء 
فتنحل القضية المنفصلة الحقيقية إلى قضايا حمليّة بتية موجبة وسالبة» إن 
كانت المنفصلة حقيقيّة والقضية المنفصلة المانعة للخلوَ إلى قضايا حملية بتية 
موجبة وقضايا مشكوكة. 

ثم إن ماذكرنا من الانحلال إِنّما هو إذا كان مفاد أدلّة حجيّة الأمارات 
التعبّدَ بالأحكام الواقعية. 
)١(‏ قد رجعنا عنه في الدورة اللاحقة. [منه قدس سره] 


»2 درر الفوائد 0 


1 مباحث الشك 

وأساايناء على ته اليج افإن قلناة بأن الضنحة وتجتودا وافعيا وإ 
لم نعثر عليهاء ينحل العلم بها. 

وإن قلنا: بأنْ لامعنى للوجود الواقعي لهاء بل الحجة إِنّما تتقوم بالعلم, 
فلاينحل العلم الإجمالي؛ لأنّها حادثة عند تحقّق العلم والتكليف الحادث ما 
لاينحل العلم [به] كما أشرنا إليه سابقاً ©. 

هذا ولكن يمكن أن يقال بالانحلال في هذه الصورة أيضاً؛ لأنّ الحجة 
وإن كانت حادثة؛ لكنها حجّة على التكليف الواقعي من أوَّل الأمر» وقد 
عرفت أن ميزان الانحلال بمقارنة المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال» أو 
تقدّمه عليه» من غير دخالة لتقدم العلم وتأخره. 

هذا مضافاً إلى أن لامعنى لجعل الحجية. بل قد عرفت سابقاً 2 أن خبر 
الثقة أمارة عقلائية أمضاها الشارع» وحجة عند العقلاء لأجل كشفه عن 
الواقع وطريقيته إليه. والحجية من آثار الطريقية» وأمّا نفس الحجية ‏ أي 
احتجاج المولى على العبد» وهو عليه فهي غير قابلة للجعل. نعم جعل 
الأمارة بحيث ينتزع منها الحجيّة نمكن, لكنّه غير جعل الحجية. 


.1١:ةحفص في‎ )١( 
في صفحة:114.‎ )( 
١١ه انظر الجزء الأول صفحة:‎ )”( 


تنبيهات البراءة 
اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها 


قوله: الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة ... © 
أقول: لا إشكال في أن جريان أصالة البراءة يتوققف على عدم أصل 
وأمًا وجه تقدبم الأمارات على الأصول فسيأتي تفصيله في محلّه7. 
فلوشك في حلية حيوان أو طهارته من جهة الشك في قبوله التذكية؛ 
حكم عليه با حرمة والنجاسة بناءً على جريان أصالة عدم التذكية» ولاتجري 
أصالة الحلّ والطهارة فيه. 
في أصالة عدم التذكية: 
ولابأس بالإشارة إلى مايت علق بالمشال من جهة الشبهة الحكمية 


.1١5٠ الكفاية ؟:‎ )١( 
2745 7575 رسالة اللاستصحاب المطبوعة ضمن كتاب (الرسائل)للسيد الإمام قدس سره:‎ )١( 
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والوضوعية على سبيل الاحتفالات الأصولية لاع سبيل التصديق 
الفقهي, فإنّه خارج عن المقام» وذلك يتم برسم أمور: 

الأوّل: أن الشبهة: إِمّا حكميّة أو موضوعيّة, والحكميّة: ما تكون لأجل 
الشك في قابليّة الحيوان الكذائي للعذكية» وإمّا لأجل الشك في شرطية شيء 
أو جزئيته لهاء وإِمّا أجل الشك في مانعية شيء عنها. 

والشك في قبول التذكية: ما من جهة الشبهة المفهومية» كما لو شك في 
حيوان أنّه داخل في نوع الكلبء وإِمًا من جهة أخرى. كما لو شك في أن 
الحيوان المتولّد من الحيوانين ‏ مع عدم دخوله في عنوان أحدهما ‏ ثما يقبل 
التذكية» أولا. 

والشاك في المانعسيّة: تارةً يكون لأجل وصف لازمء وتارةً يكون لأجل 
وصف حادث كالجلل. 

والشبهة الموضوعيّة: تارة تكون لأجل الشكٌ في حيوان بأنّه غنم أوكلب 
لأجل الشبهة الخارجيّة» وتارةً يكون الشكُ في جزء من الحيوان أنّه جزء من 
الغنم أو الكلبء وتارة يكون الشك في جزء من الحيوان أنه مأخوذ ثما يعلم 
تذكيته أو ثما لم يعلم تذكيته, وتارة في جزء منه بأنّه مأحوذ ما يعلم تذكيته 
أو يعلم عدم تذكيتهء وأيضاً تارةَ يكون الشك لأجل الشلك في تحقق التذكية 
خارجاًء مع عدم كونه في يد مسلم أو سوق المسلمين» وعدم مسبوقيته بهماء 
وتارة يكون لأجل الشك في طروّ المانع بعد إحراز المانعيّة» كما لو قلنا أن 
الجلل مانع» وشككنا في حصوله. 
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الثاني: أن التذكية الموجبة للطهارة» أو هي مع الحلية» ما أن تكون أمراً 
بسيطا؛ أو مر كبا خارجياء أو هر كنا تقبيديا: 

وعلن لآق قازة مكوق أهرا سجملا مسا عن الأجراء للا زحي وثارة 
تكون منتزعاً منها موجودة بعين وجودها كسائر الانتزاعيات. 

والمراد من المركب الخارجي ‏ هاهنا ‏ : أن تكون التذكية عبارة عن 
الأمور الستّة: أي فرْي الأوداج, بالحديد, إلى القبلة» مع التنسمية» وكون 
الذابح مسلماًء والحيوان قابلاً ولايكون أمر آخر معتبراً فيها سواها. 

والمراد من المركّب التقييدي: أن تكون التذكية عبارة عن أمر متقيد بأمر 
آخرء وحينفذ تارةٌ تكون أمراً بسيطاً متحصلاً من الأمور الخمسة متقيداً 
بقابلية امحل مغلاًء وتارةَ تكون أمراً منتزعاً منها متقيّداً بهاء وتارة تكون أمراً 
مركباً منها متقيّداً بها» ففي جميع هذه الصور يكون المركّب تقييدياً. نعم قد 
تكون التذكية بسيطة متقيدة» وقد تكون ه ركبة متقيدة. 

الغالث: إن دل دليل شرعي على تعيين أحد احتملات» ورفع الشبهة من 
جهة أوجهات. فهوء وإلآ فالمرجع هو الأصول الموضوعيّة أو الحكمية على 
اختلاف الموارد في جريانهاء كما ستأتي الإشارة إليه”. 

وأمّا تصديق بعض امحتملات فهو منوط بالبحث الفقهي» وخارج عم 
نحن بصدده من بيان الأصل في كل محتمل. 

إذا عرفت ذلك فنقول: لوكان الشك من جهة قابلية الحيوان للتذكية» سواء 


.1١7-١١1 في صفحة:‎ )١( 


١٠١٠‏ مباحث الشك 


كانت الشبهة لأجل الشبهة المفهوميّة أولاء ولم يدل دليل على قابلية كل 
حيوان للتذكية» فهل تجري أصالة عدم القابليّة وتحرز الموضوع, أم لا؟ 

قد يقال بجريانهاء وتوضيحه: 

أن العارض قد يكون عارض المهية» وقد يكون عارض الوجودء وعلى 
أي تقفدير قد يكون لازماً وقد يكون مفارقاًء فالعرض اللازم للمهية 
كزوجيّة الأربعة» وكون زوايا المثلّث مساوية للقائمتين» والمفارق لها 
كعروض الوجود لمهية الممكن ‏ تأمل ‏ والعرض اللازم للوجود كموجوديته 
المصدرية».ونوريته» ومنشميته للآثار» والمضارق كالسواد والبياض العارضين 
للموجود. 

ولا إشكال في أن قابليّة الحيوان للتذكية من العوارض اللازمة للوجود أو 
الموجود» وليست من العوارض اللازمة للمهية» وتكون من العوارض المفارقة 
للمهية بتبع الوجود كجميع عوارض الوجود. 

إذا عرفت ذلك فتقول: إِنْ الحيوان الكذائي ‏ ونشير إلى مهيته ‏ لم يكن 
قابلاً للتذكية قبل وجوده؛ ونشك في أنه حين تلبسه به عرض له القابليّة لها 
أولاء فالأصل عدم عروضها له. 

نعم لوكان الموضوع هو الوجود, أو كانت القابليّة من لوازم المهية؛ 
لم يكن وجه لهذا الاستصحاب؛ لعدم الحالة السابقة» لكن الموضوع هو 
المهيّة» والقابلية عارضة لها بعد وجودهاء فهذه المهية قبل تحقّقها لم تكن 
متصفة بالقابلية بنحو السالبة المحصلة, والآن كما كانت. 


بيان اعتبار القضايا ٠6١‏ 


ومن ذلك يعلم جريان أصالة عدم القرشية وأمثالهاء فأصالة عدم القابلية 
جارية وحاكمة على أصالة عدم التذكية» وعلى الأصول الحكمية. 

هذااغناية نامك أن يقزر اوية] هذا الأصل ولفتن أضسر يهنا 
العلآمة ‏ أعلى الله مقامه ‏ على جريانه © ولكنّ التحقيق أنّ هذا الأصل مما 
لاأصل له. 


في بيان اعتبارات القضايا: 

توضيحه يتوفّف على بيان اعتبارات القضايا السالبة» ولابأس بالإشارة 
إلى مطلق القضايا لكي يتضح المقصود. 

فنقول: إِنْ القضايا المعتبرة في العلوم إِما تكون موجبة؛ أو سالبة» أو 
معاد وله لخديو ل شرححية وسدالية:: .الأو ليان فته اكز ناخيطدن الهلية الننستطة 
وقد تكونان بنحو الهلية المركبة» فإذن القضايا التي لها اعتبار عند العقل 
و العقلاء ستّة: 

الأولى: القضية الموجبة بنحو الهلية ا مر كبة» كقولنا: «زيد قائم» ولاإشكال 
في انها تنحل إلى: موضوع» ومحمولء» ول ولكل منها محكي» 
(1) لم نعثر عليه في درر الفوائد, و ربما استفاده ‏ قدس سره ‏ من مجلم بحثهأو 

مصدر آخر. 
)١(‏ قد عدلنا عما هاهنا من اشعمال جميع القضايا على النسبة؛ و فصلنا بين القضاياء 

[منه عفي عنه] 


٠١5‏ مباحث الشك 


فالموضوع يحكي عن زيد الخارجي» والمحمول عن القيام؛ والنسبة عن 
حصوله له. وأما تحقسيق أن الكون الرابط متحقق في الخارج, أولاء وعلى 
فرض تحقّقه فبأي نحو فأمر صعب خارج عن مقصدناء ومذكور 
في محلّه”" وعلى أي حال للقضية حكاية وكشف عن أمر خارجي» 
موضوعاء ومحمولاً» ونسبة أو كوناً رابطاً. 

الثانية: القضية الموجبة بنحو الهلية البسيطة» كقولنا: «زيد موجود)» 
و«الوجود موجود» ولاإشكال في أن هذه القضية مركبة ذهناً من الموضوع 
والمحمول والنسبة» كما لاإشكال في أن امحكي عنه فيها لم يكن بنحو امحكي 
عنه في القضية الأولى» فإن موجودية المهيّة لم تكن على نحو عروض 
الأعراض الخارجيّة للموضوعء؛ كما أن موجودية الوجود لم تكن عارضة له 
في الخارج» بل ا محكي النارجي ليس إلآ الوجود البسيطء فيحلّله العقل 
إلى موضوع ومحمولء ويخترع له نسبة من دون أن يكون في الخنارج 
معروض وعرضء وموضوع ومحمول ونسبة. وأوضح مما ذكرنا قولنا: 
«زيد زيد» و«الوجود وجود» فإن ا محكي ليس إل نفس ذات الموضوع؛ ومناط 
الصدق في أمثال هذه القضايا هو تحقّق الموضوع بنفس ذاته» أو تحقّق 
المحمول بذاته. 

الثالثة: القضيّة الموجبة المعدولة» والميزان في اعتبارها أن يكون للمعنى 
العدمي المنتسب إلى الموضوع نحو حصول في الموضوع كأعدام الملكات؛ 


.517-51١ منظومة السبزواري:‎ 257٠0 - 71:1١ الأسفار‎ )١( 


بيان اعتبار القضايا ١٠١‏ 


مثل «زيد لابصير» المساوق ل «زيد أعمى؛ فإن إثبات العمى واللابصير 
للموضوع إنما هو باعتبار أن لهذا المعنى العدمي نحو تحقّق فيه؛ وهو قابليته 
للاتصاف بالبصر, وهذا الاعتبار ليس في القضيّة السالبة ا محصلة؛ للفرق 
الواضح بين سلب شيء عن موضوع وإثبات السلب له» فإن معنى الإثبات 
هو حصول الأمر العدمي له ومعنى السلب البسيط سلب هذا الشبوت عنه» 
ولهذا تكون القضية المعدولة ‏ التي لها اعتبار في مقابل القضايا ‏ فيما إذا كان 
للسلب ثبوت بنحو العدم والملكة» فقولنا: «زيد لابصير) قضية معتبرة» و«زيد 
لاعمرو) غير معتبرة» ك (المجدار لابصير أو أعمى) فمناط الصدق في مثلها 
هو نحو تحقق للمعنى السلبي في الموضوعء وثبوته له بنحو من الشبوت» 
ف «الجدار لابصير) قضية غير صادقة؛ و«هو ليس ببصير) صادقة» 
و«زيد لابصير)صادقة» ك «زيد ليس ببصير». 

الرابعة: القضية السالبة المعدولة» كقولنا: «الجدار ليس بلابصير) وهي 
أيضاً قضيّة معتبرة» ومفادها سلب تحصل هذا الأمر العدمي للموضوع. 

الخامسة: القضية السالبة بنحو الهليّة البسيطة» كقولنا: «زيد ليس بموجود) 
ما مفادها سلب الموضوع ففي مثل هذه القضايا ليست حكاية حقيقية 
ولاكشف واقعي عن أمر أصلاً. وليس لها محكي بوجه.؛ لكن العقل يدرك 
بنحو من الإدراك بطلان الموضوعء وهذا الإدراك ‏ أيضاً ‏ يكون بتبع أمر 
وجودي؛ كالصورة المدركة الذهنيّة التي يخترعها العقل» وتكون مناط 
إدراكه وحكمه. فقولنا: «المعدوم المطلق ليس بشيء,؛ أو معدوم» لايحكي عن 


٠‏ ماحث الشك 


أمر واقعي» بل ينبه على بطلان المعدوم وعدم شيئيته» وليس للبطلان وعدم 

فصرف البطلان ‏ الذي يخترع العقل له مفهوماًء يكون بالحمل الأولي 
هو البطلان» ويحكم عليه ببطلان مصداقه ‏ هو مناط الصدق. نعم يتوهم 
العقل المشوب أن للبطلان واقعيّة» والمفهوم يحكي عنه والتخللص عن 
ملاعبة الواهمة أمر صعب. 

السادسة: القضية السالبة المحصلة بنحو الهلية المركبة» كقولنا: «زيد ليس 
بقائم) ففي مثلها قد يكون الموضوع محققاً يسلب عنه ا محمول؛ وقد يكون 
السلب بسلب الموضوع. 

فمع تحقق الموضوع يكون لموضوع القضية حكاية وكشفء دون 
محمولهاء لكنّ العقل يدرك بوسيلة الصورة امفترعة الموجودة في الذهن أن 
الموضوع لم يكن متصفاً بالمحمول» فيحكم به من دون أن يكون لعدم 
الاتصاف حقيقة خارجيّة» ولهذا المعنى السلبي واقعية محكيّة. ومناط صدقه 
عدم انَصاف الموضوع بالمعنى المقابل للمعنى العدمي. 

ومع عدم تحقق الموضوع ليس للقضية حقيقة واقعيّة أصلاً» لاموضوعاً 
ولامحمولاً ولانسبة؛ وليست هذه القضية مثل القضية الموجبة المركبة 
ما تحكي القضية اللفظية عن موضوع ومحمول ونسبة: بل هذه 
القضية اخمتراع صرف من العقل» منشؤه إدراك البطلان للموضوع بصورة 
ذهنيّة» وإدراك البطلان للمحمول بصورة ذهنية أخرى؛ وتوهم سلب المحمول 


عن ا موضوع. 

كل ذلنك ملاعية الواهمة ووعابة المقتصرفة) :وأما بسب 
الواقع فليس أعدام ممتازة: أحدها الموضوعء والآخر المحمولء والشالث 
النسبة؛ لعدم الميز في الأعدام؛ وعدم الكثرة والوحدة فيهاء فالبطلان 
الصراك لايكوق تمناكيا] و لامكا ولادالاً ولأعندارلاًولأموفسوعنا 
ولامحمولاًء فهذه القضايا غير حاكية عن شيء أصلاً» إلا بتوهم شيطنة 
الواهمة وأكذوبتها. 

إذا عرفت حال القضايا اتتضح لك: أن سلب شيء عن شيء قبل 
تحقق الموضوع ليس له واقع» وإنما هو من اختراع العقل» 
لاكاشفية ومكشوفية في البين» فقولنا: «هذه المرأة قبل تحققها لم تكن قرشية» 
أو هذا الحيوان قبل تحققه لم يكن قابلاً للتذكية, والآن كما كان مما 
لامعنى له لأنّ هذه المرأة قبل تحقّقها لم تكن هذه. وهذا الحيوان لم يكن 
هذاء ولا يكن أن يشار إليهما حساً ولاعقلاً» نما تعوهم الواهمة أن 
لهذا المشار إليه هذية قبل تحقّقه» فهذه المرأة قبل وجودها لم تكن مشاراً 
إليهاء ولامسسلوباً عنها شيء على نعت سلب شيء عن شيء. 
فالقضية المشكوك فيها ليست لها حالة سابقة» وإنما سابقتها في عالم 
الاختراع بتبع أمور وجودية» وتوهم الواهمة لما ليس له تحقّق تحققأء ولما 
ليس له واقع واقعاً. 

وبالتأمل فيما ذكرنا يدفع مايمكن أن يقال: إن المرأة الكذائيّة قبل تحقّقها 


٠١1‏ مباحث الشك 


إما قرشية أو ليست بقرشية» لامتناع ارتفاع النقيضين» فإذا كذب 
دأنها فرشيةة صدق وأنها ليست يقرقية 20 

وذلك لأن تقيطن «ألهنا فرشية» ليس «أنهنا ليست بفرشية» على نعت 
سلب شيء عن شيء له واقعسية» بل نقيضه أعم من ذلك ومن بطلان 
الموضوع» وهو يلازم بطلان المحمول والنسبة, فليتأمُل فإِنّه دقيق. 

فتحصل مما ذكرنا: أن هذا الحيوان لم يكن هذا الحيوان» لاأنه حيوان سابقاً 
ولم يكن قابلاً”" فأصالة عدم القابليّة في الحيوان كأصالة عدم القرشية في 
المرأة» ليس لها أساس» من غير فرق في الشلك في القابلية بين الشبهة المفهومية 
وأنً هذا الحيوان هل هو داخل في مفهوم السبع أم لا؟ ‏ وبين غيرهاء 
كالشك في الحيوان المتولّد من الحيوانين مع عدم الشك في المفهوم» فمع عدم 
جريان أصالة عدم القابلية يكون المرجع هو أصالة عدم التذكية. 


التحقيق في المسألة: 
والتحقيق فيها: أن التذكية إن كانت أمراً مركباً خارجياً - ككونها نفس 
الأمور السنّة الخارجيّة ‏ فأصالة عدمها غير جارية بعد وقوع الأمور الخمسة 


.١85 :" مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 

)١(‏ ولو قيل: إن موضوع الأثر المرأة حال الوجود» ويكفي في الاستصحاب كون الموضوع ذا 
أثر في زمان الشك. 
يقال: إن استصحاب السلب المطلق لإثبات بعض حالاته أو مصاديقه مشبت» وهو نظير 
استصحاب الحيوان الجامع بين البق والفيل لإثبات الفيل وآثاره تدبر.[منه قدس سره] 


التحقيق في المسألة ٠١67/‏ 
على حيوان شك في قابليته؛ لعدم جريان أصالة عدم القابليّة» وعدم كون 
التذكية أمراً مسبوقاً بالعدم؛ لكونها عبارة عن الأمور الخارجية» والفرض 
خصول غخمسة شهاء وعدم جريان الأصل في السادس منهاء فحيتقذ يكون 
المرجع أصالة الحل والطهارة. 

وفي غير هذه الصورة ‏ من كون التذكية أمراً بسيطاً محضاًء أو بسيطاً 
متقيّدأء أو مركباً تقييدياً - فأصالة عدم التذكية جارية مع الغضِْ عن الإشكال 
الاتي المشقرك الوروف: 

أَمّا إذا كانت أمراً بسيطاً متحصلاً من الأمور الخارجيّة فواضح؛ لأنْه 
مسبوق بالعدم قبل تحمّق الأمور الخارجية» والآن كما كان» واختلاف منشأ 
الشك واليقين لايضر به. 

وكذلك إذا كانت أمراً بسيطاً منتزعاً؛ لأنّ هذا الأمر الانتزاعي الموضوع 
للحكم وإن كان على فرض وجوده يتحقّق بعين منشأ انتزاعه لكنه مسبوق 
بالعدم. 

وأما إذا كانت أمراً مركباً تقييدياً - سواء كانت بسيطة متحصلة أو منتزعة 
من الأمور الخمسة متقيّدة بقابليّة المحل» أو مركّبة منها ومتقيّدة بالقابلية ‏ 
فجريان أصالة عدم التذكية لامانع منها؛ لأنَ المنقيد بما أله متقيّد مسبوق 
بالعدم» ومشكوك تحققه» والفرض أن موضوع الحكم متقيد. 

وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاد بعض أعاظم العصر ‏ على ما في 
تقريراته ‏ من أن التذكية إذا كانت الأمورَ الخمسة» وتكون قابليّة امحل شرطاً 


٠4‏ مباحث الشك 
للتأثير» ولها دخالة في تأثير الأمور الخمسة؛ لاتجري أصالة عدم التذكية» بل 
المرجع أصالة الحل والطهارة". 

وذلك لأن دخالة القابليّة في التأثير عبارة أخرى عن تقيّد موضوع الحكم 
برهو كه لقاع تراب و ارفس ورالامر المطة 
المشترطة بالقابْليّة» وهذا المعنى المتقيّد المشترط مسبوق بالعدم؛ واختلااف 
منشأ الشك واليقين ما لايمنع عن جريان الاستصحاب. هذا ثما لاإشكال فيه. 

إنَما الإشكال في جريان أصالة عدم التذكية مطلقاً - بسيطة كانت 
التذكية أو لا من جهة أخصرىء وهي أن حقيقة التذكية ‏ أي التي من فعل 
المذكي ‏ عبارة عن إزهاق روح الحيوان بكيفية خاصة وشرائط مقررة» وهي 
قري الأوداج الأربعة» مع كون الذابح مسلماء وكون الذبح عن تسمية» وإلى 
القبلة» وآلته من حديد» وكون المذبوح قابلاً للتذكية» وعدم هذه الحقيقة بعدم 
الإزهاق بالكيفية الخاصة والشرائط المقررة. 

ولا إشكال في أن هذا الأمر العدمي ‏ بنحو «ليس» التامّة - ليس موضوعاً 
للحكم الشرعيء فإن هذا المعنى العدمي متحقق قبل تحقّق الحيوان وفي زمان 
حياته» ولم يكن موضوعاً له» وما هو الموضوع عبارة عن الميتة» وهي الحيوان 
الذي زهقت روحه بغير الكيفية الخاصة بنحو الإيجاب العدولي» أو زهوق 
الروح من الحيوان زهوقاً لم يكن بكيفية خاصة؛ على نحو «ليس) الناقصة أو 
الموجبة السالبة ا محمول» وهما غير مسبوقين بالعدم؛ فإن زهوق الروح لم يكن 


."/207 :* فوائد الأصول‎ )1١( 


التحقيق في المسألة ١.‏ 
في زمان محمقّقاً بلاكيفيّة خاصة؛ أو مسلوباً عنه الكيفيّة الخاصة» فما هو 
موضوع الحكم غير مسبوق بالعدم» وما هو مسبوق به ليس موضوعا له 
واستصحاب «ليس» التامة لايثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصة إل على 
الأصل فبك معنافاً إن الأشكال الذي سيق :0" بالسبية إلى تللك 
القايا السلبيةة 

إن قلت: إن الموضوع للحرمة والنجاسة مركب من جزأين: زهوق روح 
الحيوان» وعدم تذكيته» ويكفي في تحقّق الموضوع اجتماع الجزأين في الزمان؛ 
من جوهرين» أو من جوهر وعرض حل آخرء كوجود زيد وقيام عمرو - 
لايعتبر فيه أزيد من الاجتماع في الزمانء إلا إذا استفيد من الدليل كون 
الإضافة الحاصلة من اجتماعهما في الزمان دخيلة في الحكم, كعنوان الحالية» 
والتقارن» والسبق» واللحوق» من الإضافات الحاصلة من وجود الشيكئين في 
الزمان» ولكن هذا يحتاج إلى قيام الدليل عليه؛ وإلأ فالموضوع المركّب من 
جزأين لارابط بينهما إلا الوجود في الزمانء لايقتضي أزيد من اجتماعهما 
في الزمان. 

وفيما نحن فيه بعد ما كان الموضوع مركباً من خروج الروح وعدم 
التذكية» وهما عرضيّان للحيوان ‏ يكفي إحراز أحدهما بالأصل» وهو عدم 
التذكية؛ والآخر بالوجدان» وهو خحروج الروح» فمن ضم الوجدان إلى 


5 في صفحة:‎ )١( 


١٠‏ مباحث الشكُ 


الأصل يلتقم كلا جزأي المركٌّب”©. 

قلت: هذا غاية مايمكن أن يقال» وهو الذي أفاده بعض أعاظم العصر 
- على ما في تقريراته ‏ لكن يرد عليه: أن عدم التذكية ليس في عرض زهوق 
الروح» فإِنّه عبارة عن زهوقه بلا كيفيّة خاصة؛ كما أن التذكية عبارة عن 
إزهاقه بالكيفية الخاصة. 

تناد توي بقاع ل اضوع ولخد يي قال ايان 

بل عدم التذكية عرض امحل إن كان الموضوع بنحو القضية المعدولة؛ أي 
الحيوان الغير المذَكّى» وهو أي عدم التذكية - زهوق الروح بلا كيفية خاصة» 
فالكيفية الخاصة من حالات زهوق الروح» وزهوق الروح بلاكيفية خاصة من 
حالات الحيوان» فالحيوان قد تعرضه التذكية ‏ أي زهوق الروح بالكيفية 
الخاصّة ‏ وقد تسلب عنه الذكية؛ أي لم تزهق روحه بالكيفيّة الخاصة» لكن 
هذا الأمر السلبي ‏ أي عدم الزهوق الكذائي ‏ ليس موضوعاً للحكم» بل 
الموضوع هو زهوق الروح بلاكيفية خاصة. أو مسلوباً عنه الكيفية الخاصة» 
وهماممًا لم يكن لهما حالة سابقة» فالموضوع للحكم الشرعي هو الحيوان 
الذي زهقت روحه بلاكيفية خاصة بنحو العدولء أو بنحو الموجبة السالبة 
ا محمولء أو مسلوباً عنه الكيفيّة الخاصة بنحو السلب الناقصء لاالتام. 

فما أفاده ‏ رحمه اللّه ‏ لايخلو من اختلاط ومغالطة» فإِن جعل زهوق 
الروح وعدم التذكية عرضيين محل واحد تفكيك بين الشيء وذانياته؛ 


(1) فوائد الأصول 4 : 4714 . 


التحقيق في المسألة ١1١‏ 
لما عرفت من أن عدم التذكية عبارة عن زهوق الروح بغير الكيفية الكذائية» 
فزهوق الروح جزء مفهوم عدم التذكية ‏ أي الذي هو موضوع حكم الشرع - 
لا أن زهوق الروح وعدم التذكية جزءان للموضوع كما أفاده رحمه الله 
تعالى. 

إن قلت: ماذكرت إِنّْما يصح لوكان الموضوع هو الحيوان الذي زهقت 
روحه بلاكيفية خاصة, أو مسلوباً عنه الكيفيّة الخاصة. وأما لو كان الموضوع 
هو الحيوان الذي زهقت روحه ولم ترد عليه الكيفية الخاصة ‏ أي لم يكن 
نحو القبلة» ولم يكن المسلم ذابحاً له» ولم يذكر اسم الله عليه؛ إلى غير 
ذلك فلا؛ لأنْ هذه الأمور كلّها مسبوقات بالعدم؛ فبعد زهوق الروح 
وجداناًء ولم ترد عليه الكيفيّات بالأصل» يحرز الموضوع. 

قلت: هذا مجرد فرض لاواقع له فإِنَ الموضوع في التذكية هو الحيوان 
الذي زهقت روحه بيد المسلم. إلى القبلة» وعن التسمية» وبآلة الحديد» فهذه 
اموز عدت حالات للذبح وزهوق الروح؛ وعدم المذكى ‏ أي الميتة التي 
هي الموضوع للحكم ‏ هو الزهوق لابالكيفيات الخاصة. 

وبعبارة أخرى: كل ذلك تقيّدات للموضوع المفسروض الوجود؛ أي 
الزهوق» وليس لواحد منها حالة سابقة. نعم الأعدام المطلقة لها حالة سابقة» 
لكنها ليست بموضوعة. 

ثم لوشككنا في أن الموضوع ماذكر أو ماذكرنا أو غير ذلك» لايبجري 
الأصل؛ لعدم إحراز ا حالة السابقة» ويصير المرجع هو أصالة الحلّية والطهارة. 


مل مباحث الشك 


وظني أن من تأمل فيما ذكرنا حق التأمل يصدقه» ويتضح له أن أصالة 
عدم التذكية مطلقاً ما لأأساس لها. 

ويؤيد ماذكرناء بل يشهد عليه: مارواه في الكافي عن أبي عبدالله ‏ عليه 
السلام - : (أنَ أميرامؤمنين ‏ عليه السلام ‏ سئل عن سفرة وجدت في الطريق 
مطروحة؛ كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضهاء وفيها سكين. 

فقال أميرالمؤمنين ‏ عليه السلام ‏ : يقوم ما فيها ثم يؤكل؛ لأنّه يفسد, وليس له 
بقاع فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. 

فقيل: يا أميرالمؤمنين لايدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي. 

فقال: هم في سعة حتى يعلموا)". 

إن التمسك بدليل أصل الإباحة لايتضح وجهه إلا بما ذكرنا من عدم 
جريان أصالة عدم التذكية» وإلا فالسفرة إِمّا كانت في أرض المسلمين وقلنا 
بأماريتها كيّد المسلمين للتذكية» وإِمَا لم تكن فيهاء أو كانت وقلنا بعدم 
الأمارية» وعلى أي حال.لاوجه للتمسّك بأصالة الإباحة في مقابل الأمارة 
والاستصحاب. وأما مع عدم جريان الاستصحاب فيتضح وجهه. 

وكذا يشهد لما ذكرنا بعض الروايات الواردة في باب الجلود»ء فراجع". 


)١(‏ الكافي 5 7/1937 باب النوادر من كتاب الأطعمة: الوسائل ١1/١١9 :١‏ باب 
من أبواب النجاسات. 

(؟) الفقيه 91517:١‏ 78/175 و57 باب 74 فيما يصلّى وما لا يصلّى فيه.., الوسائل ؟: 
"لا١٠/؟‏ -: و*/ا١٠- ١١/٠١74‏ باب .0 من أبواب النجاسات. 


في الشبهة الموضوعية ١١‏ 

هذا كله فيما إذا كان منشأ الشك الشلك في قابليّة الحيوان للتذكية» سواء 
كانت الشبهة من جهة الاشتباه المفهومي» أولا. 

وأمًا مع الشك في شرطية شيء للتذكية:؛ أو مانعية شيء عنهاء أي الشك 
في جعل الشارع شيئاً زائداً عمًا ثبت اشتراطه أو منعه» فأصالة عدم الجعل في 
بعض الموارد جارية» وفي بعضها مثبتة. 

ولايهمّنا البحث في أطراف الصور الأخرى التي ذكرناها؛ لأنّ حالها 


معلومة غالباً. 
في الشبهة الموضوعية: 


نعم فيما إذا كان الشك من جهة الشبهة الموضوعية؛ ويكون الشك في 
أن الحيوان الكذائي هل ذُكٌّيء أم لا؟ أو شك في أن الجزء الفلاني 
- كالجلد ‏ من المذكّى أو غيره أو من مشكوكه مما هو محل الابتلاء» ففي 
جريان أصالة عدم التذكية مطلقاً أو التفصيل بين الصور إشكال. هذا مع 
قطع النظر عن الإشكال الذي مر ذكره”" مما يعم جميع صور المسألة وأقسام 
الشكوك. 

فهاهنا صور: 

الصورة الأولى: الشك في حيوان مذبوح أنه مذكّى أولاء أو في جزء من 
حيوان شك في تذكيته. وهذا مورد تسالمهم على جريان أصالة عدم التذكية 


.1١8وا٠١6-١١85 في صفحة:‎ )١( 


١1١‏ مباحث الشك 


ولاإشكال فيها غير الإشكال السيال الذي مرذكره2". 

الصورة الثانية : الشك في جزء من الحيوان ‏ كالجلد مثلاً ‏ بأنّه مأخوذ مما 
علم تذكيته أو ما علم عدم تذكيته؛ فحيئئذ إِمَا أن يكون الحيوانان ‏ المأأخوذ 
من أحدهما ‏ مع أجزائهما مشتبهين موردين للابتلاء» أولا. 

فعلى الأول: لاتجحري أصالة الحلية والطهارة فيهء ولاأصالة عدم التذكية؛ 
للعلم الإجمالي المنجز بناء على عدم جريان الأصل في أطراف العلم مطلقا 
وإلآ فبأصالة عدم التذكية في الحيوانين يحكم بنجاسة الجزء وحرمته؛ لعدم 
المخالفة العملية في جريانهما. 

وعلى الشاني: كما لو شك في جزء من الحيوان» كالجلود التي تأتي 
من البلاد النائية ما ليس الحيوان المأخوذ منه مورداً للابلاء» فالظاهر 
عدم جريان أصالة عدم التذكية: بناءً على عدم جريان الأصل في المخارج 
عن محل الابتلاء» وعدم تأثير العلم الإجمالي؛ وذلك لأنّ التذكية 
وعناونيكا نبا شيا وقتقان التطيواة ل الأحرانت ماسو فهير 
المذّقّى ‏ أي زهقت روحه بلا كيفية خحاصة ‏ أو المذكّى ‏ أي ما ذبح 
بالشرائط الشرعيّة ‏ هو الحيوان, وأمًا الحكم بنجاسة الأجزاء وحرمتهاء أو 
طهارتها وحليّتهاء إِنَما هو من جهة أنّها أجزاء للمذّكى أو غيره؛ فالأصل 
بالنسبة إلى الجزء مما لامعنى جريانه» وأصالة عدم التذكية في الحيوان المأخوذ 
منه الجزء مما لامسرح جريانها؛ لأنْه مردّد بين معلوم التذكية ومعلوم عدمهاء 


)١(‏ في صفحة: ٠١5-1١١‏ و١٠‏ من هذا امْجلّد. 


في الشبهة الموضوعية ١)‏ 


وليس في البين ما شك [في] تذكيته. 

وبعبارة أخرى: ليس في الخارج شكء وإِنما الشك في أن هذا من المعلوم 
تذكيته أو من المعلوم عدمهاء وفي مثله لايجري الأصلء مع أنّ جريان 
الأصل في الحيوان لايثبت كون الجزء منه. 

الصورة الثالثة: الشك في جزء من الحيوان بأنّه مأخوذ من ال حيوان المشكوك 
تذكيته. أو من المعلوم تذكيته» أو من المعلوم عدمها؛ كالجلود التي صنعت في 
بلاد الكفر» مما هي مشتبهة بين الجلود التي قلت من بلاد المسلمين إليهم 
- فصنعوا بها ما صنعوا ورَدّت بضاعتهم إليهم - وبين غيرها ثمَا هو من جلود 
ذبائحهم, أو ثما هو مشكوك تذكيته. ففي مثله ‏ أيضاً - لاتجري أصالة عدم 
التذكية؛ لما عرفت من أن التذكية واللاتذكية إنما هما مما تعرض الحيوان» 
لاأجزاءه» فلايجري الأصل بالنسبة إليها. 

وأما بالنسبة إلى الحيوان المأخحوذ منه فلايجري ‏ أيضاً ‏ نظراً إلى 
الشبهة المصصداقيّة لدليل الأصل؛ فإن المأخوذ منه أمره دائر بين معلوم 
التذكية وغيره. فإن أخذ من المعلوم يكون من نقض اليقين باليقين 
وإلاأ فيكون من نقض اليقين بالشك. مضافاً إلى أن جريانه في الحيوان لايثبت 
كون الجزء منه. 

وبالجملة: أن الجزء قد يشك في أخذه من معلوم التذكية تفصيلاً أو معلوم 
عدم التذكية تفصيلاًء وقد يشلك في أخذه من أحد الحيوانين اللذين علم 
إجمالاً بتذكية أحدهما وعدم تذكية الآخرء وقد يشك في أخذه من معلوم 


١11‏ مباحث الشك 


التذكية تفصيلاً أو مشكوكهاء ففي جميع هذه الصور لاتجري أصالة عدم” 
التذكية» وإن كان الوجه فيها مختلفاً. 

فتلخص ثما ذكرنا: أن الجلود التي صنعت في أرض غير المسلمين ‏ مما يشك 
في كونها من المذكَّى أو من غيره ‏ لاتجحري فيها أصالة عدم التذكية؛ والمرجع 
فيها أصالة الطهارة والحلية» إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. 
تتمه: 

نقل عن ظاهر بعض الأساطين”": التفصيل بين الطهارة والحليّة في المثال 
المتقدم”" فحكم عليه بالطهارة؛ وحرمة اللحم. 

ولاوجه لهذا التفصيلء فإنَ مقتضى أصالة عدم التذكية النجاسة والحرمة؛ 
ومقتضى أصالتي الطهارة والحلية الطهارةٌ والحلية. 

ونقل عن شارح الروضة”© في وجهه ما حاصله: أن ماحل أكله من 


1-7 


.45 :١ الروضة البهيّة‎ )١( 
أي المتقدم في كلام الحقّق الميرزا النائيني  قدّس سره  والمثال هو: الحيوان المتولّد من‎ )١( 
طاهر ونجس مخالف لهما بالاسم ولا يندرج تحت أحد العناوين الطاهرة أو النجسة.‎ 
مسألة نجاسة الكلب و الختزير‎ ١57:١ المناهج السوية في شرح الروضة البهسية‎ )( 
(مخطوط).‎ 
شارح الروضة: هو الإمام الفقيه الشيخ بهاء الدين محمد بن تاج الدين الحسن بن محمد‎ 
الأصفهاني؛ الشهير بالفاضل الهنديء المولود سئة 77١٠هء والمتوفى في أصفهان سنة‎ 
ه له مصنفات كثيرة جداً منها: المناهج السوية في شرح الروضة البهية» وكشف‎ ٠07 

اللثام وغيرها. انظر مقابس الأنوار: »١8‏ الكنى والألقاب : 8» الذريعة ١؟:‏ ه84. 


في كلام شارح الروضة 00 
الحيوانات محصور معدود في الكتاب”" والسنّة" وكذلك النجاساث 
محصورة معدودة فيهماء فالمشكوك إذا لم يدخل في المحصور منهما كان 
الأصل فيه الطهارة وحرمة اللحه©. 

وفيه: أن المدّعى إن كان أن المستفاد من الأدلّة حصر لمحلل في أمور 
بحيث دلت بمفهوم الحصر على حرمة ماعداها ‏ وكذلك في النجاسات» 
فهو ممنوع. نعم إنما يشعر به بعض الروايات» كرواية تحف العقول © لكن 
لايمكن إثبات هذا الحكم بثله. 

وإن كان المذعى أن كون المْحلّلات معدودة في عدّة محصوررة لازمه 
الحرمة فيما يشك» مع عدم كونه من جملة تلك المعدودات» فهو أيضاً - 
ممنوع؛ لأنّ تعديد امحلّل لايدل على تحربم غيره؛ فأصالة الحليّة كأصالة 
الطهارة ما لامانع منها. والظاهر أن مراده ماذكرنا. 

وأما بعض أعاظم العصر فوجه قوله بما لايخلو من غرابة ومناقشة» قال ما 
حاصله: إن تعليق الحكم على أمر وجودي يقضي إحرازه؛ فمع الشك في 
هذا الأمر يبنى ظاهراً على عدم تحمّقه؛ للملازمة العرفيّة بين تعليقه عليه وبين 
عدمه عند عدم إحرازه» وهذه الملازمة تستفاد من دليل الحكم, وهي ملازمة 
)1١(‏ الأنعام: 1١8‏ و45١-‏ 144 النحل: ه و4 1 الحج: 58 و30 و55. 
)١(‏ انظر على سبي المثشال تحف العقول: 56١‏ 755 ما يحل أكله من لحوم الحيوان, 

الوسائل ١/7771: ١1‏ باب 47 من أبواب الأطعمة المباحة. 


(59) فوائد الأصول :54. 
(4) تقدم تخريجه في الهامش رقم (؟). 


١18‏ مباحث الشك 


ظاهرية في مقام العمل. ويترتب على ذلك فروع مهمة: 

منها: البناء على نحاسة الماء المشكوك الكرية عند ملاقاته للنجاسة مع عدم 
العلم بالحالة السابقة» كمخلوق الساعة المجهول كريته فإنَ الحكم بالعاصمية 
قد علّق على كون الماء كراء كقوله: (إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبتا)”" أو 
(لم ينجسه شيء)”" فلا يجوز ترتيب آثار الطهارة عند الشك في الكرية مع 
ملاقاته للنجاسة؛ لأنّه يستفاد من دليل الحكم أن العاصميّة إِنَما تكون عند 
إحراز الكرية» لامن جهة أخذ العلم في موضوع الحكم, بل من جهة الملازمة 
العرفية الظاهرية. 

ومنها: أصالة الحرمة في باب الدماء والفروج والأموال» فإنُ الحكم بجواز 
على كون المال مما قد أحله الله فلايجوز الوطء والتصرف مع الشك في 
الزوجية وكون المال ما قد أحلّه اللّه تعالى. 

وقد تخيّل شارح الروضة أن باب النجاسات واللحوم من صّغريات 
تلك الكبرى» بتعقريب: أن النحجاسات معدودة في عناوين اع كالدم 
والميتة وغير ذلك» وقد علق وعوت الااجتناب على تلك العناوين الوجودية» 
)١(‏ عوالي اللآلي 6167/177١‏ 7: 50/15 » مستدرك الوسائل ١:0؟/7‏ باب 9 من 
(؟) الكافي *: ١/١‏ و” باب الماء الذي لا ينجسه شيءء الاستبصار ١/5:١‏ 5 باب ١‏ 

في مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء, الوسائل ١/١١8 -1١17:١‏ و7و5 باب 9 من 


أبواب الماء المطلق. 


توجيه كلام شارح الروضة ١18‏ 


فلابد في الحكم بالنجاسة من إحرازهاء ومع الشك في تحقّقها يبنى على 
الطهارة. 

وكذا جواز الأكل قد علّق على عنوان الطيّب» كما قال تعالى: « أحل 
لكُمْ الطيّبات» ”2 وهو أمر وجودي عبارة عما تستلدّه النفس ويأنس به 
الطبع» والحيوان المتولّد من حيوانين لم يعلم كونه من الطيبء فلايحكم عليه 
بالحلية» بل يبنى على حرمته ظاهراً مالم يحرز كونه من الطيب. هذا غاية ما 
يمكن أن يوجه [به] كلامه. 

ولكن يرد عليه أولاً: أن الكبرى ‏ وهي أن تعليق الحكم على أمر وجودي 
يقتضي إحرازه ‏ وإن كانت من المسلّمات:» إلا أن ذلك في خصوص ما علق 
الحكم الترخيصي الإباحي على عنوان وجوديء لاالحكم العزيمتي التحريمي» 
إن الملازمة العرفيّة بين الأمرين إِنّما هي فيما إذا كان الحكم لأجل التسهيل 
والامتنان» لافي مثل وجوب الاجتناب عن النجاسة» وإلاً لم يبقَ موضوع 
لقوله: (كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر) ”© فإدراج باب النجاسات في تلك 
الكبرى ليس في محلّه. نعم إدراج الحكم بحل الطيبات فيها في محلّه لو سَّلمٍ 
عما سيأتي. 

وثانياً: منع كون الطيب أمراً وجودياء بل هو عبارة عمًا لاتستقذره 
النفس»؛ و لا يستنفر منه الطبع» في مقابل الخنبيث الذي هو عبارة عما 


)١(‏ المائدة: ؛ وه. 
(؟) مستدرك الوسائل 4/١715 :١‏ باب 74 من أبواب النجاسات. 


١‏ مباحث الشك 


يستنفر منه الطبع. 

وثالتاً: سلّمنا كون الطيب أمراً وجودياء ولكن الخبيث الذي علّقت عليه 
الحرمة ‏ أيضاً ‏ أمر وجوديء والكمٌسرى المذكورة إِنّما هي في مورد لم يعلّق 
نقيض الحكم على أمر وجودي آخرء وإلآ كان المرجع عند الشكُ في تحقّق 
أخيد الأمروع الو جود ووه اللذنى على الكيتان لادان عايماء إلى 
الأصول العمليّة» وهي في المورد ليست إلا أصالة الحل. 

ولايجري استصحاب الحرمة الثابتة للحيوان في حال حياته» فإنَ للحياة 
دخلاً ‏ عرفا في موضوع الحرمة؛ ولاأقل من الشك؛ فلا مجال 
للاستصحاب والطهارة» فالأقوى ثبوت الملازمة بين الحلّ والطهارة في جميع 
فروض المسألة”" انتهى كلامه بطوله. 

وفيه أولاً : أن تلك الملازمة العرفية ممنوعة, لادليل عليهاء وإنّما هي 
دعوى مجردة عن البينة» وهذه نظير قاعدة المقتضي والمانع ‏ بل عينها ‏ ما 
لاأساس لها. 

وبالجملة: لاأرى وجهاً للدعوى المذكورة: وعد تلك الكبرى من 
المسلّمات لايخلو من غرابة ومجازفة. 

وأما الفروع التي رتّبها عليها فمنظور فيها: 

أما الحكم بنجاسة الماء المشكوك كريئه عند ملاقاته للنجاسة فممنوع: 

أمَا أوَلاً: فلن المستفاد من الأدلّة أن الماء القليل ينفعل» والماء البالغ 


)١(‏ فوائد الأصول *: 884 وما بعدها. 


توجيه كلام شارح الروضة ١١‏ 


من شيء منهاء فأصالة الطهارة في الماء المذكور محكّمة. لا مانع من 
جريانها. 

وأمًا ثانياً: فلأنّه لو سلّم أن العاصم هو وصف الكرية» والماء مقتضٍ 
للانفعال؛ لكن الحكم بالمتنضى مع إحراز المقتضي والشك في المانع ممنوع, 
بل لابد من إحراز عدمه حتى يحكم بوجوده. 
وأمّا أصالة الحرمة في باب الفنروج والأموال فليست من جهة هذه 
الكبرى؛ فإنّه لوكانت من جهتها لم يختص الحكم بتلك الموارد» بل لابد من 
إسرائه إلى كل مورد عَلّق الحكم على أمر وجودي» سواء كان في الأموال 
والأعراض أو غيرهما مع أن الأمر ليس كذلك. 

مضافاً إلى أن في هذه الموارد تكون الحلية مُعلّقة على أسباب حادثة تكون 
مسبوقة بالعدم؛ ويستصحب عدم حدوثهاء كأصالة عدم حدوث العلاقة 
الزوجية» وأصالة عدم طيب نفس المالك» إلى غير ذلك. 

وثانياً: أنّ ما أفاد من تخيّل شارح الروضة ‏ أن باب النجاسات واللحوم 
من صَغريات تلك الكبرى ‏ لاشاهد عليه؛ بل الظاهر من كلامه المنقول 
ما احتملناه من تخيّله استفادة الحصر من الأدلّة» فيدل الدليل الاجتهادي 
على حرمة ماعدا المحصورء كما تشعر به بعض الروايات2. 

والشاهد عليه: أن المتقول من كلامه أن ماحل أكلّه من الحيوانات 


)١(‏ كرواية تحف العقول التي مضى قريباً تخريجها. 


١1‏ مباحث الشك 


محصور معدود في الكتاب والسئة" لاأن الحليّة علّقت على أمر وجودي 
مثل الطيب. ولايخفى أن حمل كلامه على ماذكره بعيد غايته.. 

مع أن مثل هذا التعليق ‏ أي إثبات حكم لأمر وجودي ‏ لايكون مورداً 
لتوهم الدخول في الكبرى المدعاة. نعم كل حكم تعلّق بموضوع وجودي أو 
عدمي لابدٌ في الحكم بثبوته من إحراز الموضوع. فإذا ورد: «أكرم العلماء) 
فلابدٌ في الحكم بوجوب إكرام الأشخاص الخارجيّة أن يحرز كونها مصداقاً 
للعالم. 

وبالجملة: لابدّ من إحراز الصغرى والكبرى [سواء] كان الموضوع 
وجودياً أو عدمياء وهذا غير ما يدَعى من الملازمة العرفية» فإِن تلك الدعوى 
إِنَما كانت في مثل: (لايحل مال امرىء إلا بطيب نفسه)”" أو (لايحل مال إل 
من حيث ما أحله الله( مما سلب حكم بنحو كلّي» وجعل سبب انقلابه إلى . 
ضذه منحصراً في أمر وجودي» ففي مثل قوله: (لايحل مال امرىء إلآ 
بطيب نفسه) جعل طريق الحليّة منحصراً في أمر:وجودي هو طيب 
نفس صاحب الال» فيدعى أن العرف لايحكم بالحلية إل إذا أأحرز 
طيب نفسه؛ كما أن شيخنا العلآمة ‏ أعلى الله مقامه ‏ أيضاً كان يدعي 
)١(‏ مضى تخريج ما يستفاد ذلك منهما قريبأ» فراجع. 
)١(‏ عوالي اللآلي 98/15١7 :١‏ » مسند أحمد بن حنبل ©:17. 
() الكافي :١‏ 51410- 55/54 باب الفيء والأنفال.., الاستبصار 7: 9/99 باب 87 


فيما أباحوه ‏ عليهم السلام ‏ لشيعتهم من الخمسء الوسائل 18: 8/١١14‏ باب ١١‏ من 
أبواب صفات القاضيء وفي المصادر الثلاثة: (.. إلا من وجه أحلّه اللّه). 


مناقشة التوجيه السابق ١77‏ 


طيب نفس صاحب المال يتصرف الإنسان فيه» ويتعذر بأنه شبهة مصداقية 
للعام لايجوز التمسك' يه يجوز التضرف سكا بفوله: زكل شيء لك 
حلال .)2 ؟ 

وما ادعى ‏ رحمه الله في خصوص الثال وإن كان صحيحاء لكن 
لامن جهة الضابط الكلّي والقانون العام في كل مورد استثني حكم وجودي 
من حكم كلّي بنحو الانحصار: فإذاورد: «لاتشرب مائعا إلا الماء» 
وكان مائع مردداً بين كونه ماء أو غيره. لايمكن أن يدعى أن نفس هذه 
القضية مانعة عن شربه؛ لأنه تمَسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة لنفسه 
لالخصصه؛ لأن الاستشاء المتتصل بالكلام يوجب عدم انعقاد الظهور 
للعام, ففي المثال المذكور يتقيّد المائع بغير الماء» فكأنه قال: «لاتشرب 
غيرالاء) ولاإشكال في عدم جواز التمسّك بالعموم في مثلهى 
الأهميّة في نظر العقلاء؛ أو لأجل استصحاب عدم طيب النفس؛ لأنّه أصل 
عقلائي في الجملة. 

وثالتاً: أن ما أفاده ‏ من أن الملازمة العرفية إِنَما هي في خصوص ما علق 
)١(‏ درر الفوائد ؟: .1١7 1١11‏ 


)١(‏ لم نعشر على قول احقق الحائري ‏ قدس سره ‏ في المصادر المتوفرة لديناء ولعلّه مستفاد 


١)‏ مباحث الشك 


فيه الحكم الترخيصي الإباحي على أمر وجودي, فإنها هي فيما إذا كان 
الحكم لأجل التسهيل والامتنان ‏ غريب منه؛ لو هذه الدعوى عن الشاهدء 
بل هي دعوى مجردةٌ لادليلَ عليها من عقل ونقل وحكم عقلائي» وإن كان 
لدان بع 

مضافاً إلى أن الامتنان والتسهيل يقتضيان التوسعة» لاالتضييقء فإذا 
علق حكم اعتصام الماء على الكرية ‏ امتناناً على العباد ‏ لايقتتضي ذلك 
أن يكون الأمر مضيقاً عليهم؛ بحيث لايحكم بعدم الانفعال إلا مع 


الجيو و توعان سو سيا لضي 
هذا الحكم الترخيصي الامتناني في قوله: (لايحل مال إلا من حيث ما أحلّه 
الله 2" أو (لايحل مال امرىء إلا بطيب نفسه)”” أو فيما علّق جواز الوطء 
على الزوجيّة وملّك اليمين ؟! فإِنَ كلّ ذلك من الأحكام التضييقيّة 
لاالتسهيلية الامتنانية. 

ورابعاً: أن ما أفاد ‏ من أن الطيب أمر عدمي هو مالا تستقذرَه النفسء 
ولايستنفرٌ منه الطبع - ممنوع؛ لأنٌ حقيقة الطيب ليست عبارة عن عدم 
الاستقذار و الاستنفارء بل هما من لوازم الطيب» بل هو عبارة عن صفة 


وحالة وجودية يكون الطبع غير مستنفر منها. 


١‏ و5) تقدم تخريجهما قريباً. 


تقرير إشكال الاحياط ١"‏ 


تقرير إشكال الاحتياط في العبادة 

قوله ‏ قدس سره ‏ : ريما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات”"... 

أقول: مايمكن أن يقال في تقرير الإشكال أمران: 

أحدهما: ما أفاد الشيخ ‏ رحمه الله : وهو أن العبادة لابد فيها من نية 
القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاًء وفي الشبهات 
البدوية لاعلم بالأمرء فلايمكن الاحتياط”". 

وإن شئت قلت: إن العبادة متقومة بقصد التقرب» وفي الشبهات البدوية: 
إِمّا أن يُقصد ذات الشيء بلاقصد التقرّبء أو ذات الشيء مع قصد التقرّب» 
أو ذات الشيء مع احتمال التقرب: 

والأول حلت 

, والثاني ممتنع؛ لأنّ القصد الحقيقي لايتعلّق بالأمر ا مجهول المشكوك فيه. 

والقالك غير مفيد؛ لأن الإثيان باحعمال التقرّب غير الإتيان بقصدة: 
وما يعتبر فيها قصده. لااحتماله. 

وفيه: أن هذا عبارة أخرى عن اعتبار الجزم في النية» ولادليل عليه وما 
يعتبر في عبادية العبادة ليس إلا أن يكون الإتيان بداع إلهي» ويكون الإتيان 
للتوصل إلى أغراض المولى ولو احتمالأء فإن العقل الحاكم في أمثاله لايحكم 
)١(‏ الكفاية ؟: .١195‏ 
(؟) فرائد الأصول: .١9 - ١ا/رطس ١١8‏ 


١1‏ مباحث الشك 


بأزيد من ذلك كما هو واضح. 

وثانيهما: أن حقيقة الإطاعة عبارة عن الانبعاث ببعث المولى والتحرّك 
بتحريكه, ولايعقل أن يكون الأمن واجوذة الواقعي محركاً للعبد وباعثاً إياه 
نحو العمل» ففي صورة احتمال الأمريكون لمحرّك هو احتمال الأمر ‏ طابق 
الواقع» أولا ‏ فلا يكون الأمر بوجوده النفس الأمري محركاًء وإلا لزم أن 
لايكون الاحتمال مع عدم مطابقته للواقع محركاء مع أنه محرك ولو 
لم يطابق الواقع. 

فتحصل من ذلك: أن انبعاث العبد لايكون في الشبهات البدوية بيبعث 
المولى» فلايكون العبد مطيعاًء ولاهذا الإتيان إطاعة» مع أن صدور الفعل عن 
إطاعة المولى من مقومات العبادة. 

وفيه: أن الإطاعة أمر عقلائي» ولاإشكال عند العقلاء في أن العبد الآتي 
با محتمل يكون مطيعاً للمولى في صورة المطابقة» ويكون إتيائه به نحو إطاعة 
وامتثال له. 

وإن شكت قلت: إن تقوم الإطاعة يبكون الانبعاث ببعثه ممنوع, بل 
الانبعاث والتحرك التكويني لايكون في شيء من الموارد بواسطة البعث 
والتحريك التشريعيين في نفسهماء فإنَ مبادئ الانبعاث تكون أموراً أُخَرَ في 
النفس» كحت موري أو معرفته. أو الخوف من عقابه. أو الطمع في ثوابه» 
إلى غير ذلك من المبادئّ حسُب اختلاف العباد, وإِنّما الأمرٌ موضوع 
للطاعة؛ لاباعث نحوهاء فإذا كان الأمرٌ كذلك قد يكون بعض المبادىء 


تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط ١‏ 


موجوداً في نفس العبد فيحركه نحو العمل مع احتمال أمره» فإن طابق الواقع 
يكون مطيعاً حقيقةً لأمره. وإل يكون منقاداً له. 
وبالجملة: كون الإطاعة عمبارةً عن الانبعاث ببعث المولى ممنوع؛ والشاهد 


تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط 

ثم لو قلنا بعدم إمكان الاحتياط مع احتمال الأمر» هل يمكن تصحيح 
العبادة لأجل أوامر الاحتياط» فيقصد المكلّف الأمر الاحتياطي المتعلّق 
بالغبادة» أم لا؟ 

التحقيق: عدم إمكانه؛ لأنّ الاحنياط في العبادات إذا كان غير ممكن 
حسئ الفرضء فلابد من تقييد أوامر الاحتياط بغير الشبهات الوجوبية 
التعبدية؛ لامتناع إطلاقها بالنسبة إليها؛ لحكم العقل بعدم إمكانه فيهاء فتعلّق 
أوامر الاحتياط بالعبادات يتوقف على إمكانه فيهاء ولو توقف إمكانه عليه لزم 

وتخيل تعلّق أوامر الاحتياط بذات العمل» مع قطع النظر عن قصد 
التقرب» أو مع قطع النظر عن الإتيان بداعي احتمال الأمر ©» فاسد. وخروج 
عن موضوع الاحتياط» والتزام بالإشكال27. 


117 - فرائد الأصول: 779 سطر ة‎ )١( 
مع أن أوامر الاحتياط تعلّقت بعنوانه؛ ولا يمكن التعدّي منه إلى ما ينطبق عليه خارجاًء‎ )١( 
سسسهه‎ 


8 مباحث الشك 


ولقد تصدى بعض مشايخ العصر رحمه الله - على ما في تقريراته - 
للجواب عمّن تصدّى تصحيح العبادات بأوامر الاحتياط» بما حاصله: 
أن الأمر بالعمل قد يكون بنفسه عبادياً كالأمر بالصلاة» وقد يكتسب 
العبادية من أمر آخرء قرع اسيناف العبادية أن يكرن مععلق الأميز 
التوصلي والعبادي متّحداًء كنذر صلاة الليل؛ فإ النذر يتعلّق بذات الصلاة» 
ولا يمكن تعلّقه بها بما أنها مستحبة, وإلا كان النذر باطلاً؛ لعدم القدرة على 
وفائه؛ لصيرورتها بالنذر واجبة, فلا يمكن إتيانها بعد النذر بعنوان 
الاستحباب» فالنذرٌ لابدٌ أن يتعلّق بذات الصلاة» والأمر الاستحبابي ‏ أيضاً ‏ 
متعلّق بذاتهاء لابوصف كونها.مستحبة؛ أنه جاء من قبل الأمرى ولايمكن أن 
يؤخذ فيه» فإذا انحد متعلّقهما يكتسب كل منهما من الآخر ما كان فاقداً 
لَه فالأمر النذري يكتسب العبادية من الاستحبابي» وهو يكتسب الوجوب 
من النذري. 

وأما إذا لم يتّحد متعلّقهما فلا يمكن الاكتساب المذكورء كالأمر بالوفاء 
بالإجارة إذا أوجر الشخص على الصلاة الواجبة أو المستحبة على الغير» فْإن 
الأجير إِنما يستأجر لتفريغ ذمّة الغير, وما في ذمته إِنَما هي الصلاة بوصف 
كونها واجبة أو مستحبة» فمتعلّقه [هي] مع قيد الاستحباب» ومتعلق الأمن 
الاستحبابي نفس الصلاة» فلا يتّحد المتعلّقان» فلايكتسب أحدهما وصف 
ولهذا يكون الاحتياط في الواجب بنحوء وفي المحرّم بنحو آخرء فلو كان مرجع الأمر به 
إلى التعلّق بذات العمل يلزم أن يكون الأمر بالاحتياط أمراً ونهياً. [منه قدس سره] 


تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط ١‏ 
الخ لامر الامتعحينابى اق غال الشحيابه؛ لأنه متضحب غان المنوت 
عنه» والأمر الوجوبي باق على توصليته؛ لأنه متعلق بالأجيرء فلاربط 
لأحدهما بالآخر. 

إذا عرفت ذلك فالأوامر الاحتياطيّة فاقدة لكلتا الجهتين: 

أمَا الجهة الأولى: ‏ أي كونها عبادية بنفسها ‏ فواضح؛ فإنّها توصليّة وإلآ 
يلزم بطلان الاحتياط في التوصليّات. 

وأمًا الجهة الثانية: فلن متعآّق الأمر بالاحتياط إِنّما هو العمل مع قيد كونه 
محتمل الوجوب؛ لأنّه مأخوذ في موضوععه. وإلا لم يكن من الاحتياط» 
بخلاقت الأمر الممعلى فالعم لل قإنه عل رهن :وتحوذةا متتعاج بذاك العمل : 
فلا يتّحد المتعلّقان» فلا يكتسب الأمر بالاحتياط العبادية منه. 

وبالجملة: إن كان إتيان العمل بداعي الاحتمال كافياً في العبادية» 
فلايحتاج إلى أوامر الاحتياط» وإلأ فهي لاتوجب عبادية العمل”" اننهى 
كلامه رفع مقامه. 
أو امختلفين ‏ بموضوع واحد ذاتاً وجهة مستحيل» كاجتماع الأمر والنهي 
في موضوع واحدى لامن جهة التضاد بين الأحكام فإنه لاأصل له 
بل من جهة امتناع تعلّق الإرادتين كذلك من شخص واحد على موضوع 


. 2.١7: فوائد الأصول‎ )١( 


١‏ مباحث الشك 


نعم مع وحدة الإرادة لامانع من تكرار الأوامر الوجوبية أو الاستحبابية 
على نعت التأكيد. 
وثانياً: أن متعلّق الأمر النذري غير متعلّق الاستحبابي المتعلّق بذات 
الصلاة» فإنّ تمام متعلّق الأمر النذري هو الوفاء بالنذرء لا الصلاة أو غيرهاء 
فعنوان الوفاء بالنذر شيء لامساس له في عالم متعلّقيته للأمر النذري ‏ مع 
متعلّق الأمر الصلاتي» وإها يتّحد العنوانان في الخارج» وهو ظرف سقوط 
الأموة لكدوتة: 

وبالجملة: مانحن فيه نظير باب اجتماع الأمر والنهي» فكما أن الأمرَ هناك 
تعلق بعنوان الصلاة» والنهي تعلّق بعنوان الغصبء, ولامساس بين العنوانين 
في ظرف التعلّق وإن اتحدا في الخارج؛ فكذلك فيما نحن فيه وهذا واضح 
جداً. 

وثالشاً: على فرض تسليم انّحاد المتعلّقين فأي دليل على اكتساب 
الأمر التوصلي وصف التعبديّة» والأمر الاستحبابي وصف الوجوب 
من صاحبه. وهل هذا إلا دعوى بلا برهان ؟! بل الدليل على بطلانها؛ 
فَإنْ مبادئ الإرادات إذاكانت مختلفة تختلف الإرادات حسب 
اختلافهاء فإذا صارت الإرادات مختلفة تختلف الأوامر الناشفة منها 
حسب اتختلافهاء فمبادئ الأوامر التوصلية غير مبادئٌ الأوامر التعبدية 
وكذا اسيادعة الأوامر الوتجويية تغاير مبادئة الأوامير الاتشحبابية: فاتقلات 
أحدها إلى الآخر لايمكن مع اختلاف مبادئهاء وهي مختلفة ذاتاً لايمكن 


البحث عن أخبار من بلغ ١‏ 


تبديل واحد منها بالآخر. 

وبالجملة: لامعنى لهذا الاكتساب. اللّهم إلآ أن يكون الوجوب 
والاستحباب والتوصلي والتعبّدي كالمائعات الخارجيّة المختلطة المنفعلة بعضها 
عن بعض نحو انفعال. 

وفي كلامه مواقع أخرى للنظر تركناها مخافة التطويل؛ مع أنّه لاطائل 


البحث عن أخبار (من بلغ) 

ثم اعلم أن من مؤيدات إمكان الاحتياط في التعبديات؛ بل من أدلته, هو 
أخبار (من بلغ) "2 فإن الظاهر منها أن العمل المأتي به برجاء إدراك الواقع 
والتوصل إلى الشواب والأجر, إذا صادف الواقع يكون عين ماهو الواقع» 
ويستوفي المكلّف نفس ثواب الأمر الواقعي» وإن لم يُصادف الواقع يعطى له 
مثلٌ ثواب الواقع تفضّلاً. ولو كان الإتيان باحتمال الأمر لغواً أو تشريعاً 
محرماً لماكان وجه لذلك. 

وأمّا تصحيح الاحشياط بأخبار (من بلغ) فلا يمكن إل على وجه دائر, 
كما ذكرنا في أوامر الاحتياط ©". 


)١(‏ الكافي -١/807:7‏ ؟ باب من بلغه ثواب.., الوسائل 094:١‏ باب ١8‏ من أبواب مقدمة 
العبادات. 
(؟) في صفحة:/171. 


شل مباحث الشك 


ثم الأظهر أن يكون أخبار (من بلغ) بصدد جعل الثواب لمن بلغه ثواب» 
فعملّه باحتمال إدراكه؛ أو طلباً لقول النبي - صلَّى اللّه عليه وآله ‏ فهذا الجعل 
نظير الجعل في باب الجعالة: «بأنُ من رد ضالتي فله كذا» فكما أن ذلك 
جعل معأق على رد الضالّة» فهذا ‏ أيضاً - جعل معلّق على إتيان العمل بعد 
البلوغ برجاء الثواب. 

وإنما جعل الشواب على ذلك حثًاً على إتيان كليّة مؤدّيات الأخبار 
الدالّة على السنن؛ لعلم الشارع بأنْ فيها كثيراً من السنن الواقعية, 
فلأجل التحفظ عليها جعل الذواب على مطلق مابلغ عن النبي ‏ صلَى اللّه 
عليه وآله ‏ نظير قوله تعالى: من جَاءَ بالحَسَة قله عَشْرٌ أمتالهًا4" حيث 
جعل تضاعف الأجر للحث على إتيان الحسناتء فالأخبار الشريفة بصدد 
الترغيب والحثٌ على ما بلغ ولها إطلاق بالنسبة إلى كل ما بلغ» بسند معتبر 
أو غيره. 

وبهذا يظهر: أن استفادة الاستحباب الشرعي منها مُشكلء فإِن المستحب 
ما يتعلّق به الأمر لأجل خصوصيّة راجحة في ذاته» ويكون الشواب لأجل 
استيفاء تلك الخنصوصية الراجحة؛ والمستفاد من أخخبار (مَنْ بلغ) أن إعطاء 
الثواب بما بلغ ليس لأجل خخصوصيّة ذاتيّة فيما بلغ مطلقا» بل لأجل إدراك 
المكلّف ما هو الواقع المجهول بينهاء كما لو جعل الثواب على مقدّمات علمية 
لأجل إدراك الواقع» وكما في جعل الثواب للمشي إلى زيارة قبر مولانا أبي 


15 الأنعام:‎ )١( 


البحث عن أخبار من بلغ لفل 


عبداللّه الحسين ‏ عليه الصلاة والسلام”" ‏ ضرورة أن المشي ليس له 
خصوصية ذاتية سوى المقدمية» لكنه ‏ تعالى - جعل الشواب في كل خطوة 
لأجل الحث على زيارتة. 

الهم إلا أن يناقش في هذا المثال: أن المشي له خصوصيّة هي الأقربيّة إلى 
الخضوع لله تعالى ‏ ولأوليائه ‏ عليهم السلام ‏ فيكون له جهة زائدة على 
المقدمية. 

وبالجملة: أظهر الاحتمالات في أخبار (مَن بلغ) هو ما ذكرنا. 

وبهذا يظهر ما في قول المحقق الخراساني ‏ رحمه اللّه ‏ : من أنه لايبعد 
دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب؛ لظهوره في أن 
الأجر كان مترتّباً على نفس العمل الذي بلغ عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وآله - 
الدثو واي 

لما عرفت من أن الظاهر منها أن جعل الثواب إِنّما هو لأجل الحث على 
الإنيان بمؤدى الروايات؛ لإدراك ما هو محبوب ومستحب واقعاًء وفي مثله 
لايصير العمل مستحباً بذاته» ولايسمى مستحباً اصطلاحاً. 

وأمّا ما اخثاره بعض علماء العصر ‏ رحمه الله - بعد ذكر احتمالات 


وتعله أقري الانفالات» فهو على الظافر أبتيدها من باق الأخا نه بل 


(1) كامل الزيارات: ١4 - ١7‏ باب 44» ثواب الأعمال:578-71/1117, مصساح 


المنهجد: 761 -5608. 
(؟) الكفاية ؟5:-/191. 


١‏ مباحث الشك 


مدّعي القطع بخلافه ليس مجازفاً. مضافاً إلى بعض الأنظار في كلامه. 

قال ما حاصله: 

الثاني من الاحتمالات: أن تكون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاءء وفي مقام 
بيان استحباب العمل» ويمكن أن يكون ذلك على أحد وجهين: 

أحدهما: أن تكون القضيّة مسوقةً لبيان اعتبار قول المبلُمْ وحسجيته» سواء 
كان واجداً لشرائط الحجية أولاء كما هو ظاهر الإطلاق» فيكون مفاد 
الأختبار مسسآلة أصنولية هن حجَيّة الختبر الضتحيق» وتخصضنة لا ول على 
اعتبار الوثاقة والعدالة في الراوي. 

إن قلت: إن النسبة بينهما عموم من وجه؛ حيث مادل على 
اعتبار الشرائط يعم القائم على الوجوب والاستحباب» وأخبار (من بلغ) تعم 
الواجد للشرائط وغيره» وتختص بالمستحبات» فيقع التعارض بينهما. 

قلت: ‏ مع إمكان أن يقال: إِنّ أخبار (من بلغ) ناظرة إلى إلغاء 
الشرائط» فتكون حاكمة على ما دل على اعتبارها إن الترجيح لها؛ 
لعمل المشهور بها. مع أنه لو قُدَم مادل على اعتبار الشرائط عليها 
لم ييق لها موردء بخلاف تقديمها عليهاء فإنُ الواجبات والمحرّمات 
تبقى مشمولة لهاء بل يظهر من الشيخ” 2‏ رحححه اللّه - اخعتصاص ما دل 
على اعتبار الشرائط بالواجبات وا محرمات, فإن مادل عليه: إِمّا الإجماع؛ 


١.7 : رسالة التسامح في أدلّة السئن  ضمن كتاب أوثق الوسائل في شرح الرسائل‎ )١1( 
وما بعدها.‎ 4١: السطر قبل الأخير» وعنها في فوائد الأصول‎ 


البحث عن أخبار من بلغ ١‏ 
وإما آية النبأ0"©: 

والإجماع مفقود في المقام» بل يمكن دعوى الإجماع على خلافه. 

والأية بملاحظة ذيلها من التعليل مختصة بالواجبات وامْحرّمات. 

ولكن الإنصاف: أن ما أفاده لايخلو من ضعفء فإِنْ الدليل على اعتبار 
الشرائط لاينحصر بالإجماع والآية» بل العمدة هي الأخبار ا منضافرة أو 
المتواترة» وهي تعم المستحبات... إلى أن قال: ولايبعد أن يكون هذا الوجه 
أقرب» كما عليه المشهور”؟ انتهى كلامه. 

وفيه أوّلاً: أن هذا الاحتمال بعيد غايته عن مساق الأخبار» فإنّ لسان 
إعطاء الحجية هو إلقاء احتمال الخلاف؛ وكون المؤّدى هو الواقع» وهو ينافي 
فرض عندم كون الحديث كما بلغهء أو فرض عدم صدوره عن رسول الله 
صلَّى اللّه عليه وآله - فلو جمع قائل بين قوله: «(خذ معالم دينك من فلان» 
وأنْ ما يؤدي عني فعني يؤدي)» وبين قوله: «وإن لم يكن المؤدى عني)؛ جمع 
بين المتنافيين» فلسان أدلة (مَن بلغ) آبية عن جعل الحجية والطريقية. 

وثانياً: أنّ جعْلَ أخبار (مَنْ بلغ مخصصة أو معارضة لأدلّة اعتبار قول 
الشقة في غير موقعه؛ لأنَ أخبار (مُنَ بلغ وما دل على الاعتبار - سوى 
منطوق آية النبأ- متوافقان, ولا استبعاد في أن يكون خبر الثقة مطلقاً حجَة 
والخبرٌ مطلقاأ حجة في المستحبات؛ وليس ‏ على الظاهر ‏ في أخبار الاعتبار 
)١(‏ الحجرات: ". 


)١(‏ فوائد الأصول 7: 4١7‏ وما بعدها. 


لحر مباحث الشك 


ما دل على عدم اعتبار قول الفاسق أو غير الثقة» إل إشعارات أو ما هو قابل 
للمناقشة» فالنسبة بينهما و إن كانت عموماً من وجه» لكنهما متوافقتان من 
غير تعارض يبنهما. 

وثالتاً: حكومة أخبار (من بلغ) على تلك الأخبار ممنوعة؛ لفقدان مناط 
الحكومة» وما أدعى - من أن أخبار (مَنَ بلغ) ناظرة إلى إلقاء الشرائط ‏ فيه ما 
لايخقن: 

وبالجملة: تحكيمها عليها ثما لاوجه له. فإن مفادها ‏ بعد التسليم - حجية 
قول امخبر [في] المستحبات مطلقاء ومفاد أدلّة اعتبار قول الثقة حجية قول 
الثقة مطلقاً. وليس إحدى الطائفتين ناظرة إلى الأخرى» ولامتصرّفة في جهة 
من جهاتها ما هي دخيلة في الحكومة. 

ورابعاً: أن ما أفاده ‏ من ترجيح أدلة (مَن بلغ» لعمل المشهور بها ليس 
على ما ينبغي؛ لعدم معلوميّة وجه فتواهم, ولعلّهم عملوا بها لأجل عدم فهم 
التنافي بينهماء كما أشرنا إليه» أو لعل فتواهم بالاستحباب لأجل ذهابهم إلى 
أن نفس البلوغ من أي مخبر موضوع لاستحباب المضمونء وموجب 
كنوك الصاح فيه 

وما أدذعى ‏ من أنْ ظاهر عنوان المشهور لاينطبق إلا على القول يإلقاء 
شرائط الحجية في الخبر القائم على الاستحباب؛ حيث إن بناءهم على 
التسامح في أدلة السنن ‏ ممنوعة؛ لأنّ التسامح في أدلّة السئن كما يمكن أن 
يكون لأجل إلقاء شرائط الحجية؛ يمكن أن يكون لأجل ما ذكرنا. 


البحث عن أخبار من بلغ /ا ١‏ 


وبالجملة: الترجيح بعملهم فرع انقداح التعارض بينهما عندهم وهو غير معلوم. 

وخامساً: أن ما أفاده ‏ من أنه لو قُدَم ما دل على اعتبار الشرائط لم يبقَ 
لتلك الأخبار موردء بخلاف العكس - فيه ما لايخفى؛ فإنّه ‏ بعد فرض 
التعارض - لايكون إحدى المرجحات ما ذكر. 

مضافاً إلى ممنوعيّة عدم بقاء مورد لها؛ لأنها شاملة يإطلاقها لخبر الفقة 
وغيره» ومورد التعارض بينهما إنما يكون في مورد خبر الفاقد للشرطء وأما 
الواجد له في المستحبات فيكون مورداً لكلتا الطائفتين» ولايلزم أن يكون 
المورد الباقي مختصاً بها. 

نعم لو كان مضمونها إلقاء اعتبار الشرائط» أو حجية الخبر الضعيف 
بالخصوصء لكان لما ذكره وجه لكن إذا كان مضمونها حجية قول المخبر 
في المستحبات» وكان إطلاقها شاملاً للواجد للشرائط وغيره ما كان وجه 
لقوله ‏ قدّس سره ‏ لأنّها بعد تقديم مورد التعارض تصير من أدلّة حجية خبر 
الثقة في الستحات: 

ثم إِنهِ لم يحضرني رسالة الشيخ ‏ رحمه الله في مسألة التسامح في أدلة 
السّنن» لكن من المحتمل أن يكون نظره ‏ في جعل التعارض بين أخبار (من 
بلغ) وبين الإجماع وآية النبأء دون الأخبار ‏ إلى ما أشرنا إليه من أن مفاد 
تلك الأخبار موافق لأخبار (من بلغ) بقي الإجماع المنعقد على عدم حجية 
قول الفاسق ومنطوق آية النبأ المعارض - بإطلاقه ‏ للأخبارء فأجاب عنهما بما 


لكاي وبناء عليه يكون اعتراضه غير وارد عليه. 


الشبهة الموضوعية التحريمية 
قوله: الثالث: أنه لايخفى أن النهي عن شيء ... إلخ7". 


أنحاء متعلّق الأمر والنهي 
الأوامر والنواهي قد يتعلّقان بالطبيعة على نحو صرف الوجود» وقد 
يتعلّمان بها على نحو العام المجموعيء وقد يتعلّقان بها على نحو العام 
الأصولي؛ أي الطبيعة السارية أو جميع أفراد الطبيعة» وقد يتعلّمان بنفس 
الطبيعة من غير لحاظ الوحدة والكثرة» والسريان وعدمه. والاجتماع وعدمه. 
والمراد من الصرف: هو الطبيعة المأخوذة على نحو لاتنطبق إلا على أوّل 
الوجود؛ ولاتتكثر بتكثر الأفراد» فإذا وجد ألف-فرد من الطبيعة دفعة لايكون 
الضر ف إلا وانجداً وإذا وجد فرد وتحقّق الصرف به ثم وجد فرد آخر 
لايتكرّر الصرف به ويكون الوجود الشاني غير منطبّق للصّرف؛ فصرف 


)01( الكفاية ؟: .5٠٠١‏ 


١6‏ مباحث الشك 


الوجود هو ناقض العدم, والطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة بالمعنى الحرفي» 
وتكون نسبة الأفراد إليه نسبة المحصل إلى المتحصلء أو نسبة الأمر المنترّع إلى 
المنشأ للانتزاع. 

فإذا تعلّق الأمر بالطبيعة على نحو صرف الوجود يسقط الأمر بإتيان أُوّل 
إتنان الضرفة:والأفراة مقدمة قله له سيت مععلفة لل بتفسهاء فرجودة 
بأل الوجودات؛ وعدمه بعدم جميعهاء وليست الكثرة فيه؛ بل هي في 
الحصلات. هذه لوازم تعلّق الأمر بالصرفك. 

وأما إذا تعلّق النهي بالطبيعة على نحو صرف الوجود» يكون المزجور عنه 
واحداً هو الطبيعة المأخوذة على نحو ما ذكرناء ولازمه أن يكون له إطاعة 
واحدة وعصيان واحدء فإن أتى المكلّف بواحد من أفرادها يسقط النهي 
وتتحقق المعصية ؛ تأْمُل. ولو أتى بعدة أفراد لاتكون إل معصية واحدة هي 
إتيان الصرفء وإطاعته إنّما تكون بترك جميع الأفراد عقلاً. 
وما إذا تعلّق الأمر أو النهي على نحو الوجود الساري ‏ أي الطبيعة 
باعستبار السريان ‏ أو بنحو العام الأصولي ‏ أي كل فرد من أفراد الطبيعة ‏ 
فلازمه إتيان جميع الأفراد في جانب الأمرء وترك جميعها في طرف النهي» 
فينحلآن إلى الأوامر والنواهي» ولكلّ منهما إطاعات وعصيانات؛ وللطبيعة 
الكذائية وجودات وأعدام. 


وإذا تعلّق الأمر أو النهي بنفس الطبيعة:؛ ويكون الأمر باعشاً نحو 


أنحاء متعلق الأمر والنهي ١4١‏ 


الطبيعة ‏ أي إيجادها ‏ والنهي زاجراً عنهاء من غير لحاظ شيء في جانب 
الملأمور به والمنهي عنه إلا نفس الطبيعة؛ فلازمه العقلى في جانب الأمر أن 
يسقط بِأُوّل الوجودات؛ لتحقّق تمام متعلّق الأمرء وهو نفس الطبيعة بلاشرط 
واعتبار زائد. 

وإذا" أتى بعدة أفراد دفعة يكون المطلوب كل واحد منهاء ويكون 
مطيعاً بالنسبة إلى كل فرد منهاء فإ الطبيعة تتكثّر بتكثّر الأفراد» والأمر قد 
تعلّق بنفس الطبيعة القابلة للكثرة: وإِنّما يسقط الأمر بأوّل الوجودات 
لالقصور في ناحية الطبيعة» بل لقصور مقتضى الأمر. 

والفرق بين المقام وبين ما إذا تعلّق بالصرف: أنّ الصرف غير قابل للتكرار 
والتكثّر» وأا نفس الطبيعة فقابلة لهماء وتكون متكثرة بتكثّر الأفراد» ولازمه 
انطباق المأمور به على كل واحد منهاء وحصول الإطاعة بكل واحد منها. 
وإذا أتى المكلّف بواحد من الأفراد وترك الباقي يكون مطيعاً محضاً؛ لأن 
الإتيان بالفرد إتيان بتمام مقتضى الأمر. 

وأمًا في جانب النهي» فالزجر عن الطبيعة والمنع عن تحققها زجر ومنع 
عن جميع الأفراد عقلاً؛ لأنّ كل فرد هو الطبيعة نفسهاء فإذا عصى العبد 
وأتى بفرد منها لم يسقط النهي؛ لأنّ النهي ليس طلب الترك”” حتَّى يقال: 
تحقّق مطلوبه. والعصيان لايمكن أن يصير مسقطاً للأمر ولا للنهي؛ وما هو 


)١(‏ قد عدلنا عنه في باب الأوام فراجع. [منه قداس سرّه] 
(؟) هذا حكم عرفي ولو كان النهي طلب الترك» كما قلنا في غير المقام. [منه قدّس سرّه] 


١61‏ مباحث الشك 


المعروف - من أن الأوامر والنواهي كما يسقطان بالإطاعة قد يسقطان 
بالعصيان7؟ ‏ بظاهره فاسد. 

نعم إذا كان الأمر موقتأء وترك العبد في جميع الوقت» يكون عاصياً 
ويسقط الأمرء لاللعصيانء بل لقصور مقستضاه؛ كما أن النهي عن الصرف 
- بالمعنى الذي أشرنا إليه ‏ يسقط مع العصيان؛ لقصور في المقتضى. 

وبالجملة: مقتضى الزجر عن الطبيعة أن تكون الطبيعة في كل فرد مزجوراً 
عنهاء ومادام بقاء النهي يزجر عنهاء فلا يسقط بالعصيان» وهذا ‏ أيضاً ‏ غير 
الزجر عن كل فردء بل زجر عن نفس الطبيعة» ولازمه العقلي هو المزجورية 
عن كل فرد؛ لاتحادها معها. 

وإذا تعلّق الأمر بمجموع الوجودات من حيث المجموع بحيث يكون 
المأمور به أمراً واحداً ‏ يكون إطاعته بإتيان المجموع, وعصيانه بترك المجموع 
الذي ينطبق على ترك الجميع: وترك فرد من الأفراد. وإذا تعلّق النهي به 
يكون إطاعتّهُ بدرك المجموع, وهو يتحقّق بترك البعض؛ وعصيائهُ بالجمع بين 

هذا كله بحسب مقام الشبوت والتصورء وأما بحسب مقام الإثبات 
فالأوامر والنواهي متعلّقة نوعاً بالطبائع أويإيجادهاء بلا تقيد بشيء أصلاً. 
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اختلاف الأصول العمليّة باختلاف امتعلقات ١‏ 


اختلاف الأصول العملية باختلاف متعلّقات الأحكام 

ثم اعلم: أن الأصول العمليّة تختلف حسب اختلاف متعلّقات الأحكام 
وموضوعاتهاء فإذا تعلّق الأمر أو النهي بالوجودات السارية - كما لو تعلّق 
وجوب الإكرام بكل فرد من العلماء؛ أو تعلقت ال حرمة بكل فرد من الخمر - 
يكون المرجع في الشبهات الموضوعميّة البدويّة هو البراءة» لأنّ العلم بالكبرى 
لايصير حجة على الصغرى, ولايمكن كشف حال الفرد منها. 

فإذا شك في كون زيد عالمأً أو كون مائع خمراء لاتكون الكبرى حجة 
عليهماء لا لما ذكره بعض مشايخ العصر رحمه الله - كما في تقريرات بحثه - 
من أن الخطاب لايمكن أن يكون فعلياً إل بعد وجود الموضوع؛ لأنْ التكاليف 
إنَما تكون على نهج القضايا الحقيقية المنحلة إلى قضية شرطيّة مقدمها 
وجود الموضوع» وتاليها عنوان امحمول» فلابد من فرض وجود الموضوع في 
ترتّب المحمولء فمع العلم بعدم وجود الموضوع خارجاً يعلم عدم فعلية 
التكليف, ومع الشلك فيه يشلك فيها؛ لأنّ وجود الصغرى ثما له دخل في 


فعلية الكبرى 7" انتهى. 


عدم انحلال القضية الحقيقية إلى شرطية 
ضرورة أن القضايا الحقيقية لاتنحل إلى قضايا شرطية حقيقَة» وإن أصرٌ 


. 891 :* فوائد الأصول‎ )١( 


١4‏ مباحث الشك 


عليه رحمه الله - في كثير من المواضع ”© زعماً منه أن ما اشتهر ‏ أن في 
القضايا الحقيقيّة يكون الحكم على الأفراد المحقّقة أو المقدّرة الوجود» في 
مقابل القضايا الخارجيّة التي يكون الحكم [فيها] مسقصوراً على الأفراد 
الخارجية ‏ أن المقصود منه أن تلك القضايا تنحل إلى الشرطيّات حقيقة. نعم 
يوهم ذلك بعض عبائر المنطقيين7". 

لكنّ الأمر ليس كذلك قطعاً؛ فإنّ القضايا الحقيقيّة قضايا بِتَيّة كالقضايا 
الخارجيّة» ولاافتراق بينهما من هذه الجهة» وإِنّما أريد من كون الحكم فيها 
على الأفراد المحقّقة أو المقدرة دفع توهم قصر الحكم على الأفراد الخارجيّة 
وتفرقة بين القضيتين» وإل فالقضايا الحقيقية يكون الحكم فيها على عنوان 
الموضوع؛ بحيث يكون قابلاً للانطباق على الأفراد أعم من الموجود أو 
سيوجد. 

ف «كل نار حارة) إخبار جزمي وقضية بتية يحكم فيها على كل فرد 
من أفراد النارء وليس في الإخبار اشتراط أصلاً لكن لاتكون النار ناراً 
ولاحارة إل بعد الوجود الخارجي, وهذا غير الاشتراط» ولايكون مربوطاً 
يمفاد القضية. 

ولوكانت القضايا الحقيقية مشروطة حقيقة» لزم أن يكون إثبات لوازم 
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عدم انحلال القضية الحقيقية الى شرطية ه5١‏ 


المهيات لها بنحو القضية الحقيقية مشروطاً بوجودها الخارجي» مع أنْها لازمة 
لها من حيث هيء فقولنا: «كل مثلّث فإنْ زواياه الشلاث مساوية لقائمتين)» 
و«كل أربعة زوج)» قضيّة حفيقية جزماً» ولوكانت مشروطة لزم أن يكون 
إثبات التساوي والزوجية لهما مشروطأً بالوجود الخارجي, مع أن اللوازم ثابتة 
لذواتها من غير اشتراط أصلاً. 

نعم» لاتكون المهية مهيّة ولااللازم لازماً إلأ بالوجود بنحو القضية الحينية: 
لاالمشروطة؛ لأنّ الاشتراط معناه دخالة الشرط في ثبوت الحكم؛ وهو خلاف 
الواقع في لوازم المهيات. 

وكذا يلزم أن يكون حمل ذاتيّات المهيّة عليها مشروطاً بتحقّقها, مع أن 
الذاتي ثابت للذات بذاته من غير اشتراط. 

مضافاً إلى أنه لو كان الأمر كما زعم لزم عد تلك القضايا في 
الشرطيات» لاالحمليات» مع تسالم المنطقيين [على] كوتها حمليات جات 

وبالجملة: ما أظن التزام أحد من أهل التحقيق بكون القضية الحقيقية قضية 
شرطية على نهج سائر الشرطيّات» من غير فرق بين الإخباريات 
والإنشائيّات» على إشكال في إطلاق الحقيقيّة فيهاء فقول القائل: «كل نار 
حارة» إخبار فعلي بحرارة كل نار موجودة أو ستوجدء وقوله: «أكرم كل 
عالم) إنشاء للحكم الفعلي لموضوعه؛ وهو عنوان «دكل عالم)». نعم؛ الإنشاء 
الكذائي لاأثر له إلا بعد تحقّق موضوعه خارجاً. 


فإن كان المراد من عدم فعلية الحكم قبل تحقق موضوعه خارجاً عدم 


١)‏ مباحث الشك 


باعثيته نحو الموضوع الغير المْحقّى» فهو حق» لكن لايلزم أن يكون الحكم 
مشروطاأ بل يكون فعلياً بالنسبة إلى موضوعه. وهو العنوان الأخوذ 
للموضوعية» لكن كما لايدعو حكم إلأ إلى متعلّقه لايدعو إلا إلى 
موضوعه؛ فكما لايدعو وجوب إكرام العالم إلآ إلى عنوان الإكرام» كذلك 
لايدعو إلا إلى إكرام العالم؛ فلامعنى لدعوته إلى من ليس بعالم» كما 
لامعنى لأن يدعو إلى ماليس بإكرام؛ ولكن لايلزم من ذلك أن يكون 
الوجوب بالنسبة إلى الإكرام أو إلى العالم مشروطاً. 

وبالجملة: فرق بين اشتراط الحكم بأمر وبين عدم تحقق موضوع الحكم. 

وإن كان المراد أنه بعد تحقق الموضنوع إذا لم يعلم الممكلّف به لاتكون 
الكبرى حجة عليه ولايمكن للمولى الاحتجاج على العبد بالحكم المتعلّق 
بالكبرى الكلية» فذلك حق لامرية فيه» ولكن ليس هذا معنى عدم فعلية 
الحكم؛ فإن الظاهر أن مرادهم من الفعليّة واللافعليّة أن تمغيّر إرادة المولى» 
وتكون قبل علم المكلّف بالموضوع أو قبل تحقّقه خارجاً معلّقة على شيء؛ 
ويكون حكمه إنشائياً وبعد تحققه وعلم المكلّف به تغير إرادته» ويصير الحكم 
الإنشائي فعلياًء والمشروط منجزاً. ولازم ذلك أن تتغير إرادة المولى وحكمه 
في كل آن بالنسبة إلى حالاات المكلفين من حصول الشرائط العامة وعدم 
حصولها. وهذا ضروري البطلان. 

نعم» ما هو المعقول من الإنشائيّة والفعليّة هو أن الأحكام قد تصدر من 
الموالي العرفية أو الحقيقية على نعت القانونية وضرب القاعدة, وأحالوا 


التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص, / ١‏ 
كم عانننا وحدودها إلى أوقات أخر» ثم بعد ذكر المْخصّصات والحدود 
تصير فعلية؛ بمعنى أنّها قابلة للإجراء والبعث الحقيقي. 

فقوله ‏ تعالى - : ظإوللّه على النّاس حج ابت مَن استطاع إلَيّْهِ سياد 00 
حكم قانوني مضروب يُحال بيان حدوده إلى خطاب آخرء وبعذل تتميم 
الحدود والشرائط يصير فعلياء ويقع في موقع الإجراءء إلا أنه حكم متعلّق 
بعنوان خاص هو المستطيع؛ فإذا صار المكلّف مستطيعاً يصير موضوعاً لى 
وإذا تمت شرائط التكليف بالنسبة إليه يكون هذا الحكم حجة عليه» وليس له 
عذر في تركه. 

وبالجملة: لامعنى للإنشائية والفعليّة المعقولتين إلا ما ذكرناء والتنجز عبارة 
عن تمامية الحجة على العبد. 

فتحصل من جميع ذلك: أن الأحكام إذا كانت على نحو العام الأصولي 
الموضوع لاتكون الكبرى الكلية حجة على الموضوع المشكوك فيه» فقتجري 
أصالة الب أده . 


في التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة للمخصص 
إن قلت: إذا لم تكن الكبرى حجة على المصاديق المشتبهة: فلم 
سا3 بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ؟! فإن الخصّص لم يكن 


)١1١‏ ال عمران: /ا9. 


١48‏ مباحث الشلك 


حجة بالنسبة إلى الفرد المشكوك فيه والعام حجة بالنسبة إلى فردهء ولايجوز 
رفع اليد عن الحجة بلاحجة. 

لايقال: إِنّ العام المخصص يعنون» فقوله: «أكرم العلماء) بعد التخصيص 
بالفساق بمنزلة: «أكرم العلماء الغير الفساق» فالتمسك به تمسّك في الشبهة 
المصداقية لنفس العام وهو غير جائز". 

فإنه يقال: فعليه يسري إجمال الخاص إليه في الشبهة المفهومية» مع أن 
الأمر ليس كذلكء وليس ذلك إلآ لأجل عدم تعنونه بعنوانه. 

قلت: التحقيق عدم تعنونه بعنوان الخاصء ولايسري الإجمال إليه 
ومع ذلك لايجوز التمسّك به في الشبهة المصداقيّة؛ وذلك لأنّ حجيّة العام 
تتوقّف على أصول عقلائيّة» منها: أصالة تطابق الإرادة الاستعماليّة مع 
الجدية وهذا أصل عقلائي يتمسّك به العقلاء إذا شك فى أضل التتخصيص» 
وأمّا مع العلم به والشك في مصداق أنّه من مصاديق المخصّص ‏ حتّى 
لاتتطابق الإرادتان بالنسبة إليه ‏ أولاء فلايجوز التمسّك بالأصل العقلائي؛ 
لعدم بناء العقلاء على ذلك. فعدم التمسك بالعام ليس من قبيل رفع اليد عن 
الحجة بلاحجة» بل يكون اقتضاء العام ناقصاً؛ لأجل عدم تماميّة الأصول 

ولعل هذا مرادهم من أن المصداق المشتبه وإن كان مصداقاً 
للعام, إلا أنه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجة؛ لاختصاص حجيته 


.185 186 :١ درر الفوائد‎ )١( 


تعلّق الأمر والنهي بصرف الوجود ١8‏ 
بغين-الفاسف 20 

وأمًا الإجمال فلاوجه لسرايته؛ فإن الإجمال واللاإجمال من عوارض 
الظهوراتء والخاص المنفصل لايتصرف في ظهور العام. هذا كلّه فيما إذا 
تعلّق الحكم بالطبيعة السارية. 


في تعلّق الأمر والنهي بصرف الوجود أو با مجموع 

وأما إذا تعلق الأمر بها على نحو صرف الوجودء ويكون حال المصاديق 
حال المحصّلاتء أو المناشيء للانتزاع بالنسبة إلى الأمر المنتتزع منهاء فالأصل 
في المشتّبهات الاشتغال؛ لأنّ الاشتغال اليقيني بصرف الوجود يقتضي البراءة 
اليقينية» ومع إتيان المشتبه يشلك في البراءة؛ كما إذا قيل: «كن لاشارب 
الخمر) يجب تحصيل هذه الصفة لنفسه؛ ومع ارتكاب المشكوك فيه يشك في 
إطاعة هذا الأمر. 

وأمّا إذا تعلق النهي بالصّرفء ويكون الأفراد من قبيل المحصلات من 
غير تعلّق نهي بهاء يكون الأصل هو البراءة؛ لأن النهي ليس طلب الشرك 
- كما مر في باب النواهي "2 حبّى يكون مقتضاه كالأمر, فيقال: إن الطلب 
إذا تعلّق بالترك لابد مع الاشتغال اليقيني بهذا العنوان [من] الخروج 
عن عهدته يقيناً. بل يكون مفاد النهي هو الزجر عن الطبيعة» ومع الشك 


.186 :١ درر الفوائد‎ ,9 4 :١ انظر الكفاية‎ )١( 
كتاب مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سرهة.‎ رظنا)؟١(‎ 


١66‏ مباحث الشك 


في كون الخارج محصل الطبيعة أو مصداقها لايكون النهي حجة عليه 
عقلاً بالنسبة إلى المشكوك فيه كما قلنا في الانحلاليات» ولافارق يينهما 
07 

وهكذا الحال في تعلّق الأمر والنهي بالمجموع؛ فإنٌ مقتعضى تعلق 
الأمر به هو الاشتغالء؛ لأنّه مع ترك المشكوك فيه يشكُ في صدق 
المجموع على البقيّة» ومقتضى الأمر هو الاشتغال بالمجموعء فلابدٌ من البراءة 

وقياسه بالأقلٌ والأكثر الارتباطي مع الفارق؛ فإِنٌ فيما نحن فيه تعلق 
الأمر بعنوان يشك [في] انطباقه على الخارج» وفي الأقلّ والأكثر لوكان الأمر 
كذلك لامحيص من الاشتغال» فإذا أمر بالصلاة؛ وشك في جزء مع الشك 
في كونه مقوماً للصلاة - بحيث مع فقدانه شك في صدق الصلاة على المأتي 
به - لاشبهة في لزوم الاحتياط والبراءة اليقينية. 

وأمَا النهي إذا تعلّق بالمجموع فلايكون حجة على المشكوك فيه. للا قلنا: 
إن مفاده الزجر عن متعلّقه, لاطلب تركه. 

وما ذكر يظهر الحال في مقتضى الأمر والنهي المتعلّقين بالطبائع أيضاً. 

إِنّما الكلام في الأصل المحرز للموضوع: 

أمّا إذا تعلّق النهي بالطبيعة بنحو العام الأصولي» ويكون الأفراد موضوعة 
استقلالأء فلاإإشكال في أن استصحاب الخمرية يحرز الموضوع» واستصحاب 


عدم الخمرية يخرجه عن تحت النهي. 


حقيقة الواجب التخييري 6١‏ 

وأما إذا كان النهي متعلّقاً بالصرفء أو يرجع إلى إيجاب عدولي» 
فاستصحاب عدم الخمرية لايثبت أن ارتكابه لايكون محصلاً للصرف» 
ولايثبت أن بارتكابه لايخرج عن وصف اللاشاربية. 

وهل استصحاب عدم كونه مرتكباً للخمر إذا شرب المشكوك فيه أو 
اخصحاي كانه لاشارن' الحنس إذا شري الملكوك قيةه أو يعن كريد :فيد 
في تجويز الارتكاب له؟ لايخلو من إشكال. 

مسألتان 
المسألة الأولى 
في دوران الأمر بين التعيين والتخيير؛ وأن الأصل فيه البراءة أو الاحتياط. 
وتنقيح البحث يستدعي رسم أمور: 


الأمر الأول 
حقيقة الواجب التخييري 
هل الواجب التخييري قسم خاص من الواجب متعلّق بشيكين أو الأشياء 
على سبيل الترديد الواقعي؛ بأن يقال: إن الإرادة كما يمكن أن تتعلّق بشيء 
معين يمكن أن تتعلّق بشيئين على سبيل التردد الواقعي» وكذلك البعث 
والإيجاب. 


وبالجملة: الوجوب التخييري سنخ من الوجوب في مقابل التعييني» وليس 


١6‏ مباحث الشك 


قسماً منه(" أم يرجع إلى الواجب التعييني بحسب اللَّبّ» وأنّ الواجب هو 
القدر الجامع بين الأطرافء ويكون الأمر المتعلّق بها على سبيل الترديد إرشاداً 
عقلياً إلى مصاديق الجامع؛ حيث لاطريق للعمّل إلى إدراكه؟ 

وقد يقال في كيفيّة إنضاء الشخييري: إِنّه عبارة عن تقييد إطلاق الخطاب 
المتعلّق بكل فرد من الأفراد بما إذا لم يأت المكلّف بعدلهء فيكون كلّ طرف 
مشروطاً بعدم إتيان عدله2. 

والحقّ هو الأوّل؛ بشهادة الوجدان به» وعدم الدليل على امتناعه. 

وما يقال: من عدم تأثير الكثير في الواحد؛ لأنّ الواحد لايصدر إلا من 
الواحد؛ كما أن الواحد لايصدر منه إلا الواحد”” أجنبي عن مثل المقام كما 


هو واضح عند اهله©), 


)١(‏ وقد حقَقنا في [مناهج الوصول] حقيقة الواجب التخييري بحيث لا يلزم محذور منه 
عقلاء فراجع. [منه قدآس مسرّه] 

(١؟)‏ أجود التقريرات :١‏ 1/8175و185. 

(5) الكفاية :١‏ 5؟5. 

(4) مع أنه على فرض صحته لا يلزم عدم الواجب التخييري؛ لإمكان كون كل من الطرفين 
واجداً لملاك تام» لكن يكون لإيجابهما محذور ملاكي أو خطابي؛ أو كانت مصلحة 
التسهيل أوجبت الإيجاب تخييراً. 
هذاء مع أن الوجوب منتزع من البعثء فإذا تعلّق تخييراً يكون الواجب تخييرياًء وإن كان 
المؤثّر لتحصيل الملاك هو الجامع الواحد على فرض صحة إجراء القاعدة في مثل المقام. 


[منه قدس سره] 


أقسام الواجب التخييري ١67‏ 


الأمر الثاني 
أقسام الواجب التخييري 

قد قسم بعض أعاظم العصر على ما في تقريرات بحشه ‏ الواجب 
التخييري إلى ثلاثة أقسام: 

الأوؤل: الواجب التخييري الابتدائي» كخصال الكفارات. 

الثاني: الواجب التخييري الناشيء من تزاحم الحكمين في مقام الامتثال» 
وقال: لا كان هذا التخيير يعرض للخطابين بعد ما كانا عينيين يمتاز عن 
القسم الأول. 

الثالث: التخيبر الناشىء من تعارض النصين مع تساويهما في مرجحات 
باب التعارض؛ فَإنّه بناء على الطريقية - كما هو اغختار - قسم آخر من التخيير 
أجنبي عن القسمين. نعم, بناء على السببية يكون التخيير بينهما من قبيل 
باب التراحه”") انتهى خضل 

وأنت خبير بن التخيير الناشىء من تعارض التّصين - بناء على الطريقية - 
ليس قسماً في مقابل القسم الأوّل؛ فإ الاختلاف في المْخيّر فيه أي كون 
أحدهما مسألة فقهيّة» والآخر أصوليّة ‏ ليس اختلافاً في الواجب التخييري» 
وإلا تتكثر الأقسام حسب تكثر المتعلّقات. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنْ التخيير الناشىء مسن تعارض النصين مفترق عن 


)١(‏ فوائد الأصول 511:7 وما بعدها. 


١+‏ مياحث الشك 


الابتدائي؛ بأَن في التخيير الابندائي يكون كل من الأطراف واجداً للملاك 
ووافياً للغرضء» بخلاف تخيير باب التعارضء فإِنْ أحد الطرفين ‏ لامحالة ‏ 
مخالف للواقع» وغير واجد للملاك. 

وبالجملة: في التخييرات الابتدائيّة يكون التخيير ناشئاً من خصوصية في 
كل من الأطراف, يكون بتلك الخصوصيّة مسقطاً للغرض؛ لاستيفاء الملاك» 
بخلاف التخيير في باب التعارضء فإنْه ناش من نوعية أداء أحدهما للواقع 
من غير إمكان معرفته. ولا كان ما يكون مطابقاً للواقع مجهولاً نشأ التخيير 
الإلجائي على حذو التخيير في أطراف العلم الإجمالي الذي يكون المكلّف 
مضطراً إلى ارتكاب أحدها لابعينه» فيكون حكم العقل بالتخبير في إتيان 
أحدها ناشاً من الاحتياط للتوصل الى الواقع. 

فالحكم الشرعي بالتخيير 2 بعد سقوطهما عن الحجية عقلاً ‏ ليس على 
حذو التخييرات الشرعية الابتدائية؛ فإنها عبارة عن نحو تعلّق للإرادة 
بالطرفين على سبيل التردّد الواقعي» والدخيير في باب التعارض يكون لأجل 
التحفظ على واقع مععين في علم الله لايمكن تعريفه للمكلّف, فيصح أن 
يقال: هذا قسم آخر اين الفسيت: 

هذاء ولكن ‏ بعد اللتيًا والتي ‏ ليس هذا اختلافاً في التخيير حتى يختلف 
القسمان, بل اختلاف: في متعلّقه مما لايكون مناطاً لتكثير أقسامه. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ التخيير في باب التزاحم ‏ ثمَا هو بحكم العقل ‏ ليس 


)١(‏ قد رجعنا عنه بما هو الحق. [منه قدّس سره] 


حكم الشك في اشتراط التكليف ١‏ 


قسماً للتخيير مخالفاً في حيثية التخيير عن أخويه؛ فتدير". 


الأمر النالث 
حكم الشك في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء 

يعتبر في ججريان البراءة العقليّة الشك في أصل التكليف من غير اعتبار 
شيء آخر فيه» من كون وضعه ورفعه بيد الشارع ابتداء أومع الواسطة» ومن 
غير أن يكون في رفعه منة على العباد أولاء أو يكون في وضعه ضيق عليهم 
أولا او .يكو هن الأمور الومجودية آولا: 

وبالجملة: تمام المناط هو عدم تمامية الحجة على العبدء وكون العقاب عليه 
- على فرضه ‏ بلا بيان. 

كما أن ميزان الاشتغال هو الشلك في السقوط بعد تماميّة الحجة» ووصول 
البيان» من غير اعتبار شيء آخر؛ وهذا ثما لا إشكال فيه. 

إنما الكلام فيما أفاده بعض أعاظم العصر ‏ على ما في تقريرات بحثه : 
من أن الشلك في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء والاستمرار يرجع إلى 


)0 إلا أن يكون مراده تقسيم الواجب - أي المتعلّق - لكن ظاهره هو تقسيم التخيير وإن جعل 


ثم إِنّهِ يرد عليه إشكال آخر: وهو أن الأمر في المتزاحمين ليس كما زعم من تقييد التكليف 
عقلاً وصيرورة التكليف بعد ذلك من قبيل الواجب اير وقد حقّفنا ذلك بما لا مزيد 
عليه في باب الترتب» فراجع. [منه قدس سره] 

(أ) فوائد الأصول 415:7 . 


١5‏ مباحث الشلك 


الشك في السقوطء والأصل فيه الاشتغال. 

قال ماحاصله: إِنه كمايمكن أن يكون التكليف في عالم الثبوت والتشريع 
مشروطاً كاشتراط الحج بالاستطاعة» كذلك يمكن أن يحدث لاتكليف 
الاشتراط في مرحلة البقاء بعد ماكان مطلقاً في مرحلة الثبوت والحدوث؛ كما 
لوفرض اشتراط بقاء التكليف بالصلاة بعدم الصيام؛ وهذان الفرضان متعاكسان 
في جريان البراءة والاشتغال عند الشك؛ فإِنَ الأصل في الأول البراءة» وفي 
الثاني الاشتغال؛ لأنّ حقيقة الشكُ في الثاني يرجع إلى أنّ الصيام في المثال 
هل يكون مسقطاً للتكليف بالصلاة أولا؟ وذلك واضح”" انتهى. 

أقول: مراده من الاشتراط في مرحلة البقاء - كما يظهر منه فيماسيأتي 7 
نظير الاشتراط في الواجب التخييري؛ من كون كل من التكليفين مشروطاً 
بعدم إتيان الآخرء بناء على رجوع الواجب التخييري إلى تقييد إطلاق كل 
من الطرفين بعدم إتيان الآخرء ففي مثل خصال الكقارات يكون كل من 
الأطراف مقيّداً بعدم إتيان الآخر. 

ولايخفى أنه لوقلنا برجوع الواجب التخييري إلى تقفييد الإطلاق 
لايرجع الشك إلى مرحلة البقاء والاستمرار» بل يرجع إلى مرحلة الشبوت؛ 
لأنَّ تقيبدَ مايكون مطلقاً بحسب اللّبّ والثبوت محال يرجع إلى البداء 
المستحيل؛ فيكون التكليف واقعاً إما مطلقاً أتى بالآخر أولاء و إِمًا مشروطاً 


. 47١ :* فوائد الأصول‎ )١( 
.١559:ةحفص (؟) في‎ 


حكم الشك في اشتراط التكليف لاه ١‏ 
بعدم إتيان الآخر. 

ولافرق في اشتراط التكليف بين أن يكون شرطه إتيان شيء أو حصول 
شيء» فالحج مشروط بحصول الاستطاعة؛ والواجب التخييري يرجع لبا 
على الفرض - إلى الاشتراط بعدم الإتيان بصاحيه. فيكون التكليف في 
مرحلة الثبوت والحدوث مشروطا بعدم إتيان الآخرء فيرجع الشلك إلى الشك 
في التكليف المطلق» والأصل فيه يقتضي البراءة؛ لأنّ حجة المولى لم تكن 
تامة بالنسبة إلى الطرف بعد الإتيان بصاحبه. 

ولايمكن أن يقال: إن التكليف قبل الإتيان بصاحبه كان مطلقاء وبالإتيان 
صار مشروطاً؛ لعدم تعقّل صيرورة المطلق ثبوتاً مشروطاً كذلكء فالتكليف: 
إما مطلق مطلقاًء و إمًا مشروط كذلك. نعم عند حصول الشرط في المشروط 
يصير التكليف المشروط فعلياً؟ لتحقق شرطه. 

وبالجملة: لاوجه لما أفاده في الواجبات التي تكون شروطها شرعية. نعم 
فيما إذا كان الشك في الشروط العقلية - كالشك في القدرة ‏ يرجع الشك 
إلى السقوط» والأصل فيه الاشتغال؛ لأنْ التكليف من قبل المولى مطلق» 
والملاك تام» ويكون تقييد الإطلاق في مورد عدم القدرة عقلياء ومن قبيل 
تفويت المصلحة اضطراراً”'" وفي مغل ذلك يحكم العقل بالاحتياط إلا إذا 
ثبت المؤمن» فإذا شك المكلّف في القدرة لايجم: له القعود عن التكليف 
حتى ينبت له عجزه. وإلآ تكون حجة المولى عليه تامة» بخلاف الشرط 


01١‏ بل التحقيق عدم التقييد أصلاً. [منه قدس سره] 


م١‏ مباحث الشك 


الشرعيء فإنْه من قيود الموضوع لَبَأ والفرق بينهما واضح لايحتاج إلى تشم 
الاستدلال. 


الأمر الرابع 
في أنحاء الشك في التعيين والتخيير 

الشك في التعيين والتخيير قد يكون بعد العلم بتوجه الخطاب بأحد 
الشيئين في أن وجوبه يكون تعيينياً أو يكون 6 عدلّه» وقد يكون بعد 
العلم بتوجه الخطاب بشيئين في أن وجوبهما يكون على سبيل التعيين أو 
التخيير؛ وقد يكون بعد العلم بتعلّق التكليف بشيء وجوباً وسقوطه يإتيان 
شيء آخر لكن يشلك في أنه عدله» أو يكون مباحاً أو مستحباً مسقطاً 
للواكتيد 


في مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة 
وليعلم أن موضوع البحث هو مقتضى الأصل العقلي أو الشرعي؛مع قطع 
النظر عن ظهور الأوامر. 


في النحو الأول: 
فنقول: إذا شككنا في التعيين والتخيير بعد العلم بتعلّق التكليف بأحد 
الشيئين» كما إذا شك في أن الشيء الفلاني عدل لهذا الواجب أولاء ويكون 


أنحاء الشك في التعبين والتخبير ١8‏ 


التخيير من التخييرات الابتدائيّة الشرعيّة ‏ أي القسم الأول من التخيير - فهل 
الأصل العقلي يقتضي البراءة عن التعبينيّة أو الاحتياط؟ 

التحقيق: أنّه إن قلنا بأنَ الواجب التخييري يرجع إلى الواجبين أو 
الواجبات المشروطة بعدم إتيان مابقي, فالأصل فيه البراءة؛ لأنّ الشك يرجع 
إلى الإطلاق والاشتراط في التكليف» فمع الإتيان ببعض الأطراف يشكُ في 
أصل التكليف. 

وما أفاده المحقّق المتقدم: من أن الشك يرجع إلى السقوط؛ لأنّ التقييد 
إنما يكون في مرحلة البقاء والاستمرار”" قد عرفت مافيه©©. نعم لوكان 
التكليف مطلقاًء وشك في سقوطه يإتيان شيء آخر من غير اشتراطه شرعاً 
بعدم إتيانه» كان الشك في السقوطء لكنه خلاف المفروض. 

وإن قلنا بأنَ الواجب التخييري يرجع إلى التخيير العقلي الذي كشف عنه 
الشارع؛ ويكون الجامع بين الأطراف واجباً شرعياً تعييناً. ففيه وجهان: 

من حيث إن الأمر دائر بين وجوب قدر الجامع بين الفرد وصاحبه 
وبين وجوب النصوصية, فيكون من صّغريات المطلق والمقيّدء والأصل فيه 
البراءة. 

ومن ححيث إِنْ التكليف بالخاص هاهنا معلوم يجب الخروج عن عهدته؛ 
ولايكون الجامع معلومٌ الوجوب بما أنه جامع والقيد مشكوكاً فيه كما في 


(1) فوائد الأصول :578 . 


نظر صفحة: ١65‏ /اه1. 


١‏ مباحث الشك 


المطلق والمقيد؛ فإن المطلق هناك معلوم الوجوب والقيدَ مشكوك فيه فيرفع 
بالأصل؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإنُ الجامع لايكون متعلّق التكليف على أي 
حالء بل هو واجب على فرض الوجوب التخييري» فالتكليف بالخاص 
معلوم يجب البراءة منه عقلاً» وإتيان الفرد الآخر لايوجب البراءة عن 
التكليف المتعلّق بأمر معلوم2". 

وإن قلنا أن الواجب التسخييري سنخ آخر من الوجوب متعلق 
بالأطراف على نحو التردد الواقعي» ففي جريان البراءة أو الاشتغال - أيضاً ‏ 
وجهان: 

من حيث إِنْ الحجة من قبل المولى لم تتم إلأ بتعكليف مردد بين التعينية 
المقتضية لإتيان الفرد الخاص» والتخييرية الغير المقتضية إلا لعدم ترك جميع 
الأطراف؛, فما قامت به الحجة هو عدم جواز ترك الأطرافء وأما وجوب 
الخصوصية فلا. 

ومن حيث إن الحجة قامت على الفرد الخاص؛ فإِنّه واجب بلا إشكال» 
والاشتغال اليقيني يوجب البراءة اليقينية» ولا يمككن البراءة بفرد أجنبي لدى 
(1) لكن هنا مطلب آخحرء وهو أنه بناء على أن الواجب هو الجامع يكون الخطاب المتعلّق 

بالمصداق إرشادياًء لا مولوياًء ومع الشلك في التعين والتخيير يشك في إرشادية 

الطلب ومولويته؛ فلا يكون حسجةعلى المكلّف بالنسبة إلى النصوصيّة؛ حبّى يقال: إن 

الاشتغال البقيني بها يقنضي البراءة اليقينية» فلا حجة للمولى بالنسبة إليهاء فالقاعدة 


تفتضي البراءة» وكون الأمر ظاهراً في المولويّة خلاف مفروض البحث العقلي المناسب 
للمقام. [منه قدس سره] 


أنحاء الشك في التعيين والتخبير ١5١‏ 
العقل» ولا عذر للمكلّف في ترك التكليف المعلوم وإتيان الفرد المشكوك فيه 
بتوهم كونه أحد طرفي الواجب التخييري. وهذا هو الأقوى. 

فتحصل مما ذكرنا: أن الواجب التخييري إن كان من قبيل الواجبات 
المشروطة» فالأصل في دوران الأمر بينه وبين الواجب التعييّني البراءة» وإلآ 
فالأصل هو الاشتغال. 

وأمّا البراءة الشرعيّة فالظاهر عدم جريانها؛ لأ رفع التعيينيّة - على فرض 
إمكانه ‏ لايشبت كون.الفرد المشكوك الوجوب طرفاً لمعلوم الرجوب؛ حتى 
يجوز الاكتفاء به عن الفرد المعلوم. 


النحو الثاني: 

ما ذكرنا يتضح الأمر في الفرض الآخر من الشك في التعيين والتخيير» 
وهو ما إذا علم توجّه التكليف بشيكين وشلك في التعيين والتخيير» فإنّ الأصل 
فيه أيضاً ‏ البراءةٌ إذا رجع التكليف التخييري إلى الواجبات المشروطة» 
والاشتغال على غيره» وإن كان احتمال البراءة في هذا الفرض أقرب من 
الفرض السابق» مع كون الواجب التخييري سنخاً آخر من الوجوب؛ لإمكان 
أن يقال: إن أصل تعلّق الوجوب بالفردين يقيني قامت الحجة علي 
وأما كيفية تعلّقه بهما - وأنه على سبيل التعيين حتّى يجب الإتيان بهماء 
أو على ستتيل تبي حى لايجني إلآ الإتيتان بوالحل متهديناء عير 
معلوم؛ وليس للمولى حجّة على التعيينية؛ لأنَ المردد بين الأمرين لايكون 


١5”‏ مباحث الشلك 


حجة على أحدهماء فليس للمولى المؤاخذة على ترك البقية بعد الإتيان 
بواحد منهما". 
الهلا يقن جريان البراءة الشرعية ‏ أيضاً ‏ عن تعيينية الوجوب. 
ولايصغى إلى ماقيل:من أن وصف التعيينية ليس وجودياً قابلاً للرفع”» 
للمنع عن كونه عدمياً؛ فإنه يتزع من تمركز الإرادة والإيجاب في شيء 
معين» ولازمه عدم الاكتفاء بغيره عنه. مضافاً إلى منع تقوم جريان حديث 
الرفع بكون الشيء وجودياء وما ذكر في الضابط فيه ليس بشيء". 


النحو الثالث: 

بقي الكلام في الوجه الفالث من وجوه الشك في التعيين والتخيير: وهو 
ما إذا علم بتعلّق التكليف باحيه الشيمي وعلم ‏ أيضاً ‏ بأنْ الشيء الآخعر 
مسقط للتكليف به» ولكن شلك في أن إسقاطه له لكونه عدلاً له أو لكونه 
انوبا اوطموعف سبوا كثاة ابتقاطة م سيك كون عديه فرظا اذك 
الواجبء ويكون هو بالنسبة إليه مشروطاً أو كان إسقاطه من حيث كونه 
مانعاً عن استيفاء الملاك مع بقائه على ما هو عليه. 


(1) إلا أن يقال: إن التكليف المنعأق بكلَ طرف لا يجوز تركه لأجل الإتيان بالآخر. 
[منه قدس سره] 

)١(‏ انظر فوائد الأصول *:7؟؛. 

(9) نفس المصدر السابق. 


أنحاء الشك في التعيين والتخبير ١‏ 


فإن شك في ذلك و ترد الأمر بين أن يكون من أفراد الواجب التخييري 
أو أحد الوجهين الآخرين؛ فالأصل فيه يقتضي البراءة: فمع التمكدّن من إتيان 
ما هو متعلق التكليف يجوز الاكتفاء بالطرف الآخر؛ لأنّ كونه من قبيل 
الواجب المشروط أحد الاحتمالات» ومع تردد الواجب بين المطلق والمشروط 
فالأصل البراءة مع فقدان شرطه؛ ومجرّد احتمال كون المسقط مفوتاً للملاك 
ومانعاً عن استيفائه؛ لايوجب استحقاق العقوبة مع عدم تمامية الحجة 
بالنسبة إلى الواجب المطلق. فما أفاده بعض أعاظم العصر  "(”‏ على مافي 
تقريرات بحثه ‏ منظور فيه””. 

ومع عدم التمكمّن من إتيان ما هو متعلّق التكليف»؛ فالأصل في الطرف 
الآخر المسقط ‏ مع الشك في كونه أحد طرفي الواجب التخييري» أو كونه 
مباحاً أو مستحياً مسقطأً للتكليف - البراءة» وهذا واضح. 

هذا كله حال الشك في التعيين والتخيير مع القسم الأول من أقسام 
الواجب التخييري» .أي التخيير الشرعي الابتدائي. 

وأما القسم الفاني: وهو تخيير باب التزاحم ‏ فإن دار الأمر بين التخيير 
والتعيين في هذا القسم؛ بأن احتمل أقوائيّة ملاك أحدهما المعيّن ‏ كما إذا 
احعمل كون أحد الغريقين هاشمياًء مع العلم بأهمية إنقاذ الهاشمي أو 


. 17٠0: فوائد الأصول‎ )١( 
ويأتي فيه ما تقدم بالنسبة إلى سائر احتمالات الواجب التخييري» ولا جدوى في‎ )١( 


تكراره. [منه قدس سره] 


١‏ مباحث الشك 


احتمالها ‏ فالأصل فيه الاشتغال؛ لالما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه اللّه 
على ما في تقريراته ‏ : من أَنْ تقييد الإطلاق في مرحلة البقاء يقسحضي 
الاشتغال”" لما عرفت مافيه”" بل لأنْ التقييد هاهنا عقلي بعد تماميّة الملاك 
والحجة من قبل المولى؛ فإن في مثله لايجوز للعبد التقاعد عن تكليف مولاه 
بمجرد الشك في التقييد» نظير الشك في القدرة على امتشال أمره؛ فإِنَ العقل 
يحكم بالاشتغال» وعدم جواز التقاعد عن الامتثال بمجرد الشك؛ كل ذلك 
لأنَ التكليف من قبل المولى مطلق والملاك تام» ومع الشكُ في العذر لابد من 
قيامه بوظائف العبودية» وليس الشك عذراً له. 

وبالجملة: فرق بين التقييدات الشرعية والعقلية التي ترجع إلى العجز 
عن إتيان تكليفه بعد تماميّة ملاكه, فمع الشك في الإطلاق والتقييد 
الشرعيين الأصل البراءة» وأمّا مع الشكٌ في القييد العقلي فالأصل 
الأخعفال 0 


وأما القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري» وهو ما إذا كان التخيير 


(1) فوائد الأصول *: 478 . 

)١١‏ انظر صفحة: ١٠55‏ /ا16. 

(©) هذا غاية مايمكن أن يقال في تقرير الاشتغال. 
لكن الشحقيق هو البراءة؛ وفرق بين المقام وباب الشلكُ في القدرة؛ لأنّ حجّة المولى في 
المقام لا تتم إلا بالنسبة إلى طبيعة إنقاذ الغريق» ولا يمكن أن يصير مثل هذا الدليل حجة 
على أمر زائد عن متعلّقه؛ فالشك يرجع إلى تكليف زائد متوجه إلى إنقاذ محعمل 
[الأهمية] والأصل فيه البراءة....[منه قدس سره] 


أنحاء الشك في التغيين والتخبير ١5‏ 
لأجل تعارض الحمجتين فإن قلنا بالسببيّة في الأمارات؛ وسلكنا مسلك 
المنتسب إلى الأشعريا" ‏ من أن قيام الأمارات سبب لحدوث مصلحة في 
المؤذى تستتبع الحكم على طبقهاء بحيث لايكون وراء المؤدذى حكم في حق 
من قامت لديه الأمارة» وتكون الأحكام الواقعيّة مخعصة بالعالم بها 
فالأصل يقتضي البراءة عن التعيين لدى الشك؛ لأنّ الشك في كون إحدى 
الأمارتين ذا المزيّة شك في حدوث التكليف على طبقها. 

وكذا الكلام فيما إذا سلكنا مسلك المنتسب إلى المعتزلي”" وهو سببية 
قيام الأمارة لحدوث مصلحة في المؤدَى تكون أقوى من مصلحة الواقع» 
ويكون الحكم الفعلي تابعاً للمؤذى؛ فإنَ فيه أيضاً ‏ مع احتمال المزية في 
إحدى الأمارتين ‏ يكون الشكُ في حدوث التكليف تابعاً لذي المزية: 
والأصل فيه البراءة. 

نعم» بناء على ما [إذا] سلكنا مسلك من قال: إن قيام الأمارة سبب 
لحدوث مصلحة في السلوك مع بقاء الواقع والمؤدى على ماهما عليه 
بل المصلحة إِنَما تكون في تطرّق الطريق وسلوك الأمارة”" فللقول 
أن الأصل يقتضي الاشتغال ‏ عند الشكُ في التعيين والتخيير ‏ وجه؛ 
لصيرورة باب التعارض - بناءً عليه كباب التزاحمء فإن قلنا به هناك نقّله 


.78٠١ انظر المستصفى 7: 357 فواتٌ الرحموت  المطبوع في حاشية المستصفى  ؟:‎ )١( 
.5917 :١ بدائع الأفكار‎ )1( 
.707- 76 فرائد الأصول:‎ )( 


١11‏ مباحث الشك 


هاهنا؛ لأنّ مناط باب التزاحم أن يكون كل من المتزاحمين واجداً للملاك» 
والمتعارضان ‏ بناء على السببية في خصوص المسلك الغالث ‏ يكونان 
كذلك؛ لأنْ في سلوك كل من الأمارتين ملاكاً تاماه فيصيران من صّغريات 
باب التزاحم. 

وأمًا بناء على المسلكين الآخرين فلايصير من قبيل باب النزاحم؛ لأن 
المؤدى الواحد إذا قامت الأمارتان عليه يحكم إحداهما بوجوبه والأخرى 
بحرمته مثلأ» فُحدّث بمقتضاهما مصلحة ومفسدة فيه يقع بينهما الكسر 
والانتكسارء فيصير الحكم تابعاً للغالب منهما إن زاد ملاك أحدهماء وإلآ 

فلو قامت أمارة على وجوب صلاة الجمعة وأخرى على حرمتهاء 
فحدثت بمقتضى كل منهما مصلحة ومفسدة فيهاء فإن كان إحدى 
الأمارتين ذات مزيّة مرجحة تكشف عن غلبة الملاك في ذيهاء فيصير الحكم 
تابعاً لذيهاء وإن تساويتا بحسب المزية يكشف عن تساوي الملاكين» فيحكم 
بالتخيير» وإن احتمل في إحداهما مزية يحكم بالبراءة؛ للشك في حدوث 
الحكم الشرعي التابع للملاك؛ وهذا بخلاف المسلك الثالث؛ فإِنَ متابعة كل 
من الأمارتين غير متابعة الأخرىء والفرض أن في تطرق الطريق مصلحة 
وملاك يوجب الحكم» فيصير من صغريات باب التزاحم. 

ويمكن أن يقال بالبراءة في المقام دون باب التزاحم؛ أن السرّ في 
الاشتغال هناك أن للمولى حكماً مطلقاً ذا ملاك متعلّقاً بكلّ واحد من 


أنحاء الشك في التعيين والتخبير /ا ١‏ 
الموضوعين» وعند التزاحم بينهما يقيد العقل إطلاقه لعجزه عن الجمع بينهماء 
وفي التقييدات العقليّة الراجعة إلى مقام الامتثال يكون الأصل الاشتغالء 
والمولى لم يلاحظ ظرف المزاحمات» ولم يقيد حكمه بلحاظ باب التزاحمء 
ولم يتكفّل ترجيح أحد المتزاحمين» بخلاف ما نحن فيه فإن حكم المولى 
- بناءً على السببيّة - يحدث بتبع قيام الأمارة وترجيح سلوكها على مصلحة 
الواقع» وقد لاحظ المولى مقام تزاحم الأمارتين وترجيح إحداهما على 
الأخرى, وجعل الحكم تابعاً لذي المزية. 

وبالجملة: يحدث الحكم عند حدوث المصلحة الراجحة بتبع قيام الأمارة 
التي هي ذوالمزية» فيرجع الشك في التعيين والتخيير إلى الشك في حدوث 
التكليف, والأصل فيه البراءة. تأمّل. 

وقد اتضح بما ذكرنا من التفصيل على السببية مافي تقريرات بحث 
بعض الأعاظم ‏ رحمه الله : من أن الكلام على السببيّة مطلقاً كالكلام في 
الغريقن عند اعمبال أفمة انددهها القين ويكرق الات من صدريات :يات 
التزاحو”© هذا كله على السببية. 

وأما على الطريقيّة والكاشفيّة: فبعد تعارض الأمارتين وتساقطهما عقلاً» 
والرجوع إلى الأدلة الشرعيّة في الأخذ بالمرجّحات» يكون الأصلّ لدى 
الشك في التعيين والتخيبر الناشىء عن الشلك في المزية الاشتغال؛ لرجوعه 
إلى الشكّ في حجيّة الأمارة التي ليس فيها احتمال المزيّة» والأصل عدم 


. 471:7 فوائد الأصول‎ )١( 


١18‏ مباحث الشك 


الحجية عند الشك فيها. 


المسألة الثانية 
في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي: 
هل الأصل يقتضي العينيّة فلايسقط الواجب بفعل الغيرء أو الكفائيّة 
فيسقط بفعله؟ وليس المقصود إثبات عنوان العينية أو الكفائية» بل المقصود أن 
الأصل يقدضي الاحتياط» فيجب إتيانه ولو أتى به الغيرء أو البراءة إذا أتى به 


غيره. 


في تصويرات الواجب الكفائي 

وتحقيق المقام يبتني على تصوير الواجب الكفائي» وتحقيق حقيقته. 
وماقيل في تصويره وجوه: 

الأوّل: أن يكون التكليف متعلّقاً بجميع المكلّفين مشروطاً بعدم سبق الغير 
بالفعل؛ فينحل الخطاب إلى خطابات فعدودة لس د الك 
مشروطة بعدم سبق الغير بالفعل. 

الشاني: أن يتعلّق خطاب واحد إلى النوع؛ ولمكان انطباق النوع على 
الآحاد يكون كل فرد منهم مكلفاً. فإذا أتى [به] واحد منهم يسقط عن 
الآخرين؛ لأنّ الخطاب الواحد لايقتضي إلا امتغالاً واحداً”". 


. 4737: فوائد الأصول‎ )١١( 


تصويرات الواجب الكفائي ١58‏ 


الثالث: أن يكون التكليف متوجهاً إلى آحاد المكلفين على نحو الواجب 
العيني» لكن المكلّف به يكون صرف الوجودء فإذا أتى به واحد منهم يحصل 
المتعلّق والغرض» ويسقط التكليف”". 

وبناء عليه يفترق الكفائي عن العيني بمتعلّق التكليف بعد اشتراكهما في 
تعلّقه بجميع المكلفين عيناً؛ فإنّ متعلق التكليف في الواجب العيني' هو نفس 
الطبيعة القابلة للكثرة» أو الطبيعة المتقيئدة بصدورها من كل مكلّفء فتتكثر 
بتكثّر المكلّفين» ولايسقط بفعل بعضهم عن بعض؛ لأنْ الطبيعة المتقيدة 
بصدورها عن كل مكلف تغاير الطبيعة المتقيدة بصدورها عن غيره» لكن 
لإبد من فرضها بنحو لايلزم امحذور العقلي. 

وأا المتعّق في الواجب الكفائي فهو صرف الوجود الغير القابل للتكرار» 
ومتوجه إلى جميع المكلفين» فيجب على جميعهم إتيانه» فإذا سبق أحدهم 
بالإتيان أتى بعمام المتعلّق وسقط الغرض والتكليفء وإن ترك الكل يكون 
جميعهم عصاة؛ لعصيان التكليف اللمتوجه إليهم؛ وإن أتى الجميع معأ يكون 
كلّهم مطيعين؛ لإتيان الكل ما هو متعلّق التكليف. 

الرابع: أن يكون المتعلّق في الواجب الكفائي هو واحد من المكلّفين ‏ أي 
هذا العنوان القابل للانطباق على كل واحد منهم ‏ لكن بإتيان واحد منهم 
يسقط التكليفء, وهذا على نحوين: تارة يكون بشرط لاء وأخرى لابشرط. 

الخامس: أن يكون التكليف في الكفائي على نحو الواجب التخييري»؛ 


.559-5714:١ الكفاية‎ ١15١-1١٠١ :١ انظر القوانين‎ )١( 


١.‏ مباحث الشك 


لكن التخيير يكون بين المكلّفين» لا المكلّف به0©. 
السادس: أن يكون التكليف على أحاد المكلفين» لكن إتيان بعضهم 
موجباً لسقوط التكليفء إما بملاك الاستيفاء لتمام الملاك» أو غير ذلك. 


اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي 

إذا عرفت ذلك فالأصل بحسب هذه الوجوه مختلف في البراءة 
والاشتغال: 

أمّا على الوجه الأوّل: فلا إشكال في البراءة؛ لأن الأمر دائر بين الواجب 
المطلق والمشروط مع عدم تحقّق شرطه بعد إتيان بعض المكلّفين؛ فإنْ الشرط 
فيه لابد وأن يكون عدم سبق الغير إلى زمان يفوت التكليف إن تأخر منه» 
لاعدم سبقه في الجملة؛ لأنّ لازمه أن يصير التكليف مطلقاً بالنسبة إلى كل 
المكلفين مع عدم السبق في الجملة» ولايسقط بفعل بعضهمء وهو كما ترى؛ 
إن الواجب الكفائي كفائي إلى الآخر, فبناءء على أن يكون الشرط عدم سبق 
الغير إلى زمان يفوت لوتأخر عنه» فمع إتيان بعضهم لايكون شرطه محققاًء 
فدار الأمر في الشك بين الوجوب العيني والكفائي ‏ بين الواجب المطلق 
والواجب المشروط مع عدم تحقّق شرطه؛ كما لو دار أمر الحج بين كونه 
واجبا مطلقاً أو مشروطا بالاستطاعة مع عدم تحققهاء فإنه لاإشكال في 
جريان البراءة فيه. 


.178 - ١0/7 انظر قوامع الفضول في الأصول:‎ )١( 


اختلاف الأصل باختلاف الوجوه ١/١‏ 


وأمّا الثالث: فقد يقال فيه بالبراءة؛ لأنَ الأمر دائر بين أن يكون التكليف 
متعلّقاً بنفس الطبيعة:, أو بالطبيعة المنقيّدة بصدورها عن آحاد المكلّفين» 
فتعلّقه بنفس الطبيعة متيقّن؛ وقيدٌ صدورها من الأحاد مشكوك فيه ومدفوع 
بالأصل» فإذا أتى واحد منهم بالطبيعة لايكون للمولى حجّة على إتيان 
البقيّة؛ لأنّ ما قامت الحجّة بها وهي أصل الطبيعة ‏ قد أتي بهاء ولاحجّة له 
على صدورها من الجميع. 

وبالجملة: يدور الأمر بين المطلق والمقيّدء والأصل فيه البراءة . 

وفيه: أن الأمر دائر بين صرف الوجود والطبيعة المتقيّدة بصدورها من كل 
مكلف أي نفس الطبيعة القابلة للكثرة ‏ فمع إتيان بعضهم يشك في سقوط 
الأمر» فالأصل الاشتغال. 

وعلى الوجه الثاني: فالظاهر أن الأصل فيه يقتضي الاحتياط؛ لأنّ التكليف 
المتوجه إلى المكلّف معلوم قبل إتيان الغير؛ لأنه إمّا مكلّف بالتكليف العيني 
أو مكلّف لانطباق النوع عليه» وبعد إتيان الغير يشك في سقوط التكليف. 

وليس النوع مع الشخص من قبيل المطلق والمقيد حتى يقال: إِنْ التكليف 
المتوجه إلى النوع معلوم» والتكليف المتوجه إلى الشخص مشكوك فيه يدفع 
بالأصل؛ أن التكليف المتسوجه إلى الشسخص ليس متوجهاً إلى النوع 
ا متشخص وإن ينسب إليه بعد التوجه إلى السخص. 

هذاء ولكن الإشكال في أصل المبنى» وأن التكليف في الواجب الكفائي 
متوجه إلى النوع؛ لأنّ هذا لايرجع إلى محصل كما لايخفى على المتأمل. 


7 مباحث الشك 


فظهر مما ذكرنا: أن الأصل في الشلك بالعيني والكفائي هو البراءة على 
بعض التصاوير والاشتغال على بعض؛ كالشك في الواجب التعيني 
والتخييري» بل جريان الأصل هاهنا أظهر. فسقط بما ذكرنا جميع ما في 
تقريرات بعض أعاظم العصر ‏ رحمه اللّه ‏ في المقام من المبنى والبناء”". 


في دوران الآمر بين المحدورين 
قوله: فصل: إذا دار الأمر بين... إلخ7". 
ذهب بعض مشايخ العصر ‏ على ما في تقريرات بحثه ‏ إلى عدم جريان 
شيء من الأصول العقلية والشرعية في موارد دوران الأسية دوزيو وا 
كان في كلامه موارد من الخلط نذكر المهمات منهاء ونشير إلى مافيها. 


في جريان الأصل العقلي 
وحاصل ما أفاد في باب عدم جريان الأصل العقلي: أن التخيير العقلي 
نما هو فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفاؤه» ولم يتمكّن 
المكلّف من الجمع بين الطرفين» كالتخيير في باب التزاحم؛ وفي دوران الأمر 
بين المحذورين ليس كذلك؛ لعدم ثبوت الملاك في كل من الطرفين» فالتخيير 
لقن يت حاهرين افعر كرب سين تحص الجر سيت 


. 75:7 فوائد الأصول‎ )١( 
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جريان الأصل العقلي ١0‏ 
الخلقة من الأكوان الأربعة ‏ لاالتخيير الناشىء عن الملاك؛ فأصالة التخيير عند 
الدوران بين المحذورين ساقطة". 

وأمًا البراءة العقلية: فغير جارية؛ لعدم الموضوع لهاء فإنّ مدركها قبح 
العقاب بلابيان» وفي دوران الأمر بين امحذورين يقطع بعدم العقاب؛ لأنّ 
وجود العلم الإجماليَ كعدمه لايقسضي التنجيز والتأثير» فالقطع بالمؤمن 
حاصل بنفسه بلاحاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلابيان””. 

وفيه ما لايخفىء أما بالنسبة إلى أصالة التخيير: فلأن انحصارها 
في المتزاحمين اللذين يكون في كل منهما ملاك يلزم استيفاؤه» مما لاوجه له؛ 
فِإِن في موارد الاضطرار ‏ إلى بعض الأطراف الغير المعين من العلم 
الإجمالي ‏ يحكم العقل بالتخيير في رفع الاضطرار بأيهما شاءء 
ويحكم بالتخيير لترك أيهما شاءء مع أن الملاك لايكون في كل من الطرفين» 
ففي دوران الأمر بين امحذورين يحكم العقل بعدم ترجيح أحدهما المعين؛ 
لقبح الترجيح بلامرجح؛ ويحكم بتساوي الفعل والترك وهذا هو حكمه 
بالتخيير. 

وبالجملة: إذا كان طرفا الفعل والترك في نظر العقل متساويين يحكم 
بالتخيير بينهماء ومجرد كون الإنسان لايخلو من طرفي النقيض لايوجب 
عدم حكم للعقل في موردهما. 


.4144 :« فوائد الأصول‎ )١( 
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7و١‏ مباحث الشك 


وبالجملة: إن العقل إِمّا يرى ترجيحاً ملزماً في أحد الطرفين فيحكم 
ولايخفى أن عدم خلو الإنسان من الأكوان الأربعة أجنبي عن المقام. 
نعم الإنسان كما لايخلو عن الأكوان الأربعة لايخلو عن أحد طرفي النقيض 

أيضاً. 
وأا ما أفاد في وجه عدم جريان البراءة العقليّة فلايخلو من غرابة؛ فإِن 

كون العلم الإجمالي كعدمه لايوجب القطع بالمؤمُن» ولولا قبح العقاب 

بلابيان فأي مانع للمولى من العقاب على التكليف الواقعي وجوباً كان أو 
حرمة؟! وإِنْما المؤْمن بالنسبة إلى نوع التكليف هو قبح العقاب بلابيان» وأما 
أصل التكليف المردد بين الواجوب والحرمة» فلمًا كان معلوماً لايكون مورداً 
للقاعدة؛ ولايجوز العقاب لاللقاعدة» بل لعدم قدرة المكلّف على الموافقة 

القطعية» فعدم العقاب بالنسبة إلى نوع التكليف لقاعدة قبح العقاب بلابيان» 

وبالنسبة إلى الموافقة القطعية للتكليف بينهما لعدم قدرة العبد عليها. هذا كله 

بالنسبة إلى الأصل العقلي”". 

)١(‏ وأمًا ما أفاده بعض المحقّقين في وجه عدم جريان الأصول عقليَةَ وشرعية: من أن 
الترخيص الظاهري بمناط عدم البيان إِنّما هو في طرف سقوط العلم الإجمالي عن التأثير 
والمسقط له حيثما كان هو حكم العقل بمناط الاضطرارء فلا يبقَى مجال لجريان البراءة 
العقليّة والشرعية؛ نظراً إلى حصول الترخيص حينئذ في الرتبة السابقة عن جريانها بحكم 
العقل بالتخبير بين الفعل والترك ©. 
ففيه: أن حكم العقل بالتخيير في الرتبة المتأخرة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان في طرفي 


جريان الأصل الشرعي نا 


في جريان الأصل الشرعي 

وأمّا الأصول الشرعيّة فحاصل ما أفاد في عدم جريان أصالة الإباحة 
أمور: 

الأوّل: عدم شمول دليلها للمقام؛ فإنه يختص بما إذا كان طرف الحرمة 
الحل والإباحة» لاالوجوب» كدوران الأمر بين امحذورينء كما هو ظاهر قوله؛ 
(كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال)©. 

الثاني: ما مر”” من أن دليل أصالة الحلّ يختص بالشبهات الموضوعيّة 
ولايعم الذبهاك الحكسة: 


الغالث: أن جعل الإباحة الظاهرية لايمكن مع العلم لجنس الإلزام؛ فإن 
أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالإجمالي؛ لأنّ مفادها الرخصة 


في الفعل والقرك» وذلك يناقض العلم بالإلزام وإن لم يكن لهذا العلم أثر 


7 لفل والتركة ولا نو دوس عدم كيه بالفسنية إل طوف اجو يريو نم سكم 
بالتخيير بالضرورة» فالاضطرار لا يكون إل لواحدمنهماء وأمًا بخصوص كل منهما فلا 
يكون مضطراً؛ فلو فرض كونه واجباً بحسب الواقعء وترك المكلّف مع قدرته على فعله 
بالضرورة» لم يكن عدم العقاب للاضطرار وعدم القدرة؛ بل لقبح العقاب بلا بيان» وكذا 
في الترك بالخصوص .[منه قدس سره] 

(أ) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 597 سطر 7١‏ السطر الأخير. 

6 الكافي ه :0 باب النوادر من كتاب المعيشة» الفقيه 97/5١:‏ باب 5و 
في الصيد والذبائح» الوسائل ؟١‏ : ١/09‏ باب 4 من أبواب ما يكتسب به. 

(؟) فوائد الأصول 7: 3751 58. 


١‏ مباحث الشك 


عملي إلا أن العلم بشبوت الإلزام لايجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهرأء فإن 
الحكم الظاهري إنما يكون في مورد الجهل بالحكم الواقعي. 

وبين أصالة الإباحة وأصالة البراءة والاستصحاب فرق واضح؛ فإنُ جريان 
أصالة الإباحة في كل من الفعل والترك يُغني عن الجريان في الآخر؛ لأن 
معنى إباحة الفعل هو الرخصة في الترك» وبالعكسء ولذلك يناقض مفادها 
مطابقةً - لجنس الإلزام» دون الاستصحاب وأصالة البراءة؛ فإنَ جريانهما في 
كل من الطرفين لايغني عن الآخر؛ لأنّ استصحاب عدم الوجوب غير 
استصحاب عدم الحرمة. وكذلك في البراءة 29 انتهى. 

أقول: أما مامرّ منه من اختصاص دليل أصالة الحلّ بالشبهات الموضوعية 
فقد مر الكلام فيه" فلا نعيده» وإن كان الاختصاص في بعضها لايبعد. 

وأما ما أفاده أخيراً ففيه: 

أولاً: أنه مناف لما أفاده أوّلاً من اخنتصاص دليل أصالة الإباحة بما إذا كان 
طرف الحرمة الحليّة لاالوجوب؛ لأنّ جعل الرخصة في الفعل والترك إِنما 
يكون فيما إذا كانت الشبهة في الوجوب والحرمة جميعاًء وأما مع مفروضية 
عدم الوجوب» وكون الشك في الحرمة والحلية» فلا معنى للرخصة في الترك؛ 
إن الرخصة الظاهرية تكون لغواً مع العلم بالرخصة الواقعية, فمفاد دليله 
الأول أن طرف الحرمة يكون الحلية لاالوجوب» ولازم دليله الثالث ‏ من جعل 


.54145 :”" فوائد الأصول‎ )١( 
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جريان الأصل الشرعي ١‏ 
الرخصة في الفعل والدرك ‏ أن طرف الشبهة يكون الوجوب أيضاًء وهما 
متنافيان2. 

وثانياً: أن ما أفاد ‏ من أن مفاد دليل الحل والإباحة متناف بمدلوله المطابقي 
مع العلم بالإلزام ‏ لاوجه له؛ فإن دليل الحل لو كان مثل: (كل شيء لك حلال 
حتّى تعرف الحرام)”" لم يككن مفاده الرخصة في الفعل والترك؛ ضرورة أن 
الحلية إنما هي في مقابل الحرمة» لاالوجوبء فدليل أصالة الحل يختص 
بالشبهات التحريِيّة» وليس في الأدلة مايظهر منه الرخصة في الفعل والترك إلآ 
قوله: (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر) - على رواية الشيخ”" على ما 
حكي 9 مع إشكال و 

وثالشاً: أن مناقضة الترخيص الظاهري مع الإلزام الواقعي ليس إل 
كمناقضة الأحكام الواقعيّة والظاهريّة» والجمع بينهما هو الجمع بينهما؛ فإنّ 


)١(‏ بل على ما ذكره يختص دليل أصالة الإباحة بمورد الدوران بين الحذورين؛ لبطلان جعل 
الترخيص في طرف الفعل في مورد الشبهة الوجوبيّة» وفي طرف الدرك في مورد الشبهة 
التحريمية.[منه قدس سره] 

)١(‏ الكافي © 1٠0/557:‏ باب النوادر من كتاب المعيشة:» الوسائل 17: 1/5٠0‏ باب 4 من 
أبواب ما يكتسب به؛ باختلاف يسير. 

() أمالي الشيخ الطوسي 7: 748١‏ مستدرك الوسائل7: 7/١4‏ باب ؟١‏ من أبواب 
صفات القاضي» باختلاف يسير. 

(4) انظر القوانين ١١:7‏ سطر 4 فرائد الأصول: ١775‏ سطر .١١‏ 

(5) فلا دليل على أصالة الإباحة بالمعنى الذي ذكره؛ بل مفاد الأدلة أصالة الحل» وهي 


مختصة بالشيهات التحريمية. زمنه قدس سره] 


١‏ مباحث الشك 


المناقضة ‏ لو كانت - إِنّما هي بين نفس الأحكام بحسب مقام الثبوت؛ لابين 
العلم بالإلزام والرخصة. فإذا لم يكن بين الحكمين مناقضة لامانع من العلم 
بالحكم الواقعي والعلم بالحكم الظاهري من ناحية المناقضة. 

نعم يمكن أن يقال: إن جعل الرخصة إنما هو مع الجهل بالإلزام» ومع العلم 
به تكون غايتها حاصلة. ولعل هذا مراده من عدم انحفاظ رتبة أصالة 
الإباحة”؟ وقد خلط الفاضل المقرر رحمه اللّه. 

هذاء ولكن الشأن في كون أصالة الإباحة بالمعنى الذي ذكره يدل عليه 
دليل» مضافاً إلى منع كون أصالة الإباحة والحلّيّة غير أصالة البراءة الشرعية» 
ولاييعد أن يكون مفاد: (كل شيء لك حلال) بعض مفاد حديث الرفع ©. 
تأمل. 

وما ما أفاده في وجه عدم جريان أصالة البراءة: وهو أن مدركها قوله: 
(رفع ما لايعلمون) والرفع فرع إمكان الوضعء وفي مورد دوران الأمر بين 
المحذورين لايمكن وضع الوجوب والحرمة كليهماء لاعلى سبيل التعيين؛ 
ولاعلى سبيل التخييرء ومع عدم إمكان الوضع لايعقل تعلق الرفع؛ فأدلة 
البراءة الشرعية لاتعم المقام أيضاً©. 

ففيه: أن مورد دوران الأمر بين ا محذورين يكدُون مصداقين لحديث الرفع: 


(1) فوائد الأصول : 145 4. 

(؟) توحيد الصدوق: ١4/887‏ باب 5ه في الاستطاعة, الخصال: 4/4117 باب التسعة» 
الاختصاص: .5١‏ 

(*) فوائد الأصول 548:7 . 


جريان الأصل الشرعي لخي 


فمن حيث إن الوجوب غير معلوم يكون الوجوب مرفوعاً. ومن حيث 
إن الحرمة غير معلومة تكون الحرمة مرفوعة؛ ولايكون المجموع من حيث 
المجموع مفاد دليل الرفع» ولاإشكال في إمكان وضع كل واحد من الوجوب 
والحرمة في مورد الدوران» فما لايمكن وضعه هو امجموع؛ وهو لايكون 
مفاد الرفع» وما يكون مفاده ‏ وهو كل واحد منهما ‏ يمكن وضعه 
فيمكن رفعه. 

والتحقيق: أَنّه لامانع من شمول حديث الرفع للمقام؛ لأن المخالفة العملية 
والالتزاميّة غير لازمتين. وأما المنافاة بين الإلزام والرفع فلامانع منه؛ لأنّ نفس 
الإلزام ‏ أي الجامع بين الوجوب والحرمة ‏ فهو ليس بمجعول شرعي» بل هو 
أمر انتزاعي» وما هو المجعول نفس الوجوب والحرمة؛ أي نوع التكليف» 
فمفهوم الإلزام أو جنس التكليف كمفهوم أحدهما أو واحد منهما ما لم 
يتعلّق الجعل به» ونوع التكليف الذي هو مجعول غير مانع من جريان 
الحديث؛ لأنه مشكوك فيه. 

وأما ما أفاده من عدم جريان الاستصحابء فحاصله: أن الاستصحاب 
من الأصول التنزيليّة» وهي لاتجري في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً؛ فإن 
البناء على مؤدى الاستتصحابين ينافي الموافقة الالتزامية؛ فإن البناء على عدم 
الوجوب والحرمة واقعاً لايجتمع مع التدين أن للّه ‏ تعالى ‏ في هذه الواقعة 
حكماً إلزامياً0©. 


. 445 :7 فوائد الأصول‎ )١( 


١‏ مباحث الشك 


ففيه: منع كرو الاأمسيكان ين الأصول التنزيليّة بالمعنى الذي يدّعي © 
فإنّه ليس في أدلّته ما يمستشم منها ذلك إل ما في ذيل صحيحة زرارة الثالثة؛ 
حيث قال: (ولكته ينقض الشلك باليقين ويتم على اليقين, فيبني عليه)”2 وأنت 
خبير بأنْ البناء على اليقين هو البناء على تحقّق اليقين وبقائه عملاً» وأما البناء 
القابي على كون الواقع متحمّقاً فلا. 

كما أن الكبرى المجعولة في أدلّة الاستصحاب وهي: (لاينقض اليقين 
بالشك) لاينبغي أن يتوهم منها أن عدم نقض اليقين بالشك يدل على البناء 
والالتزام على كون الواقع متحمّقاًء بل الأصل التنزيلي بالمعنى المدّعى مما 
لاعين له ولاأثر في الشرعيات» فراجع أدلّة التجاوز والفراغ» وسائر أدلّة 
القواعد والأصول, حتّى تعرف صدق ما ادعيناه. نعم قد يمكن أن يدّعى من 
أدلّة الشكوك في باب الصلاة ذلك» ولكن فيه ما فيه أيضاً. 


فيما لو كان لأحد الحكمين مزية 
إذا كنان لأسو المكوون عدرة عن الاسترى ناوه سيت الاحتمتال أو 
امحتمل ‏ فلاإشكال في جريان البراءة عن التعيينيّة» ولو قلنا بأصالة التعيين عند 
(1) فوائد الأصول 4 : 1/85. 


6 الكافي ماهم 58وع/” باب السهو في الثلاث والأربع» الوسائل ااا 
٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 


هل التخيير بدوي أو استمراري 0 
الشك في الدخيير والتعيين؛ لأنّ أصل التكليف مشكوك فيه؛ فضلاً عن 

نعم لوكان أقوائيّة امحتمل بحيث يكون لازم الاحتياط عقلاً أو شرعاً 
حبّى في الشبهة البدويّة وجب الاحتياط فيه؛ كما لو دار الأمر بين كون المرأة 
زوجته التي حلف [على] وطئها أو أَمّه أو دار الأمر بين كون شخص نبا أو 
شخصاً لازم القعل. فما أفاد بعض الأعاظم رحمه اللّه ‏ من أن وجود المزية 
كعدمهاء حتى لو كان المحتمل من أقوى الواجبات الشرعية وأهمها ”2 
ليس يإطلاقه صحيحاً. 


هل التخيبر في المقام بدوي أو استمراري 

تتميم: إذا تعدّدت الواقعة في دوران الأمر بين امحذورين؛ فهل التخيير 
يكون يدوي أو امعد اري؟ 

الأقوى هو الثاني؛ لأنْ في الواقعة الثانية إذا أتى بخلاف الواقعة الأولى 
يعلم بمخالفة قطعية وموافقة قطعية» وليس في نظر العقل ترجيح بينهماء 
فصرف لزوم الخالفة القطعية لايمنع عن التخبير بعد حكم العقل بعدم الفرق 
بين تحصيل تكليف قطعاً وترك تكليف قطعاً. فلو علم بوجوب صلاة الجمعة 
أو حرمتها في كل جمعة» وأتى بالجمعة في جمعة» وتركها في جمعة أخرى. 
يعلم بموافقة التكليف الواقعي في يوم ومخالفته في يوم آخسرء وليس في نظر 


.45١ +5٠. :7 فوائد الأصول‎ )1( 


١‏ مباحث الشك 


العقل فرق بينهماء فيحكم بالتخيير الاستمراري. 

وأما ما في تقريرات بعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله ففيه نظر ظاهرء 
قال ما محصله: إن المخالفة القطعية لم تكن محرّمة شرعاًء بل هي قبيحة 
عقلاًء وقبحها فرع تنجز التكليفء فإنْ مخالفة التكليف الغير المنجز لاقبح 
فيهاء كما لو اضطرٌ إلى أحد أطراف المعلوم بالإجمال فصادف الواقع؛ فإنه 
مع حصول المخالفة يكون المكلّف معذوراًء وليس ذلك إل لعدم تنجز 
التكليفء وفيما نحن فيه لايكون التكليف منجزاً في كل واقعة؛ لأنّ في كل 
منها يكون الأمر دائراً بين امحذورين» وكون الواقعة ما تتكرّر لايوجب تبدّل 
المعلوم بالإجمالء ولاخسروج المورد عن الدوران بين المحذورين”" انتهى 
موضع الحاجة. 

وفيه: أن عدم تنجز التكليف في المقام ليس لقصور فيه؛ ضرورة كونه تامآ 
من جميع الجهات» وإنما لم يتنجز لعدم قدرة المكلّف على الموافقة القطعية 
ولااتخالفة القطعية» بحيث لو فرضنا ‏ محالاً ‏ إمكان الموافقة القطعية حكم 
العقل بازومهاء ولو فرض عدم إمكان الموافقة القطعية» لكن أمكن الخالفة 
القطعية» حكم بحرمتها؛ لتمامية التكليف. 

وبالجملة: فيما نحن فيه يكون التنجيز فرع إمكان المخالفة» لاحرمة المخالفة 
فرع التنجيزء فإذا أمكن المخالفة يصير التكليف منجزاً؛ لرفع المانع» وهو امتناع 
امخالفة القطعية. 
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دوران الأمر بين المتباينين ١1‏ 


والشاهد عليه: أنّه لو فرضنا قدرة المكلّف على رفع النقيضين في الواقعة 
الواحدة حكم العقل بحرمته؛ وليس ذلك إل لعدم القصور في ناحية 
التكليف, وإِنّما القصور في قدرة العبد» وفي الوقائع المتعددة يكون العبد 
قادراً على امخالفة» فيتنجز التكليف. 


في دوران الأمر بين المتباينين 

قوله: في دوران الأمر بين المتباينين...إلخ0". 

ددمي ارين كرد وجل يي وتيا ان امعد 
الاختصارء فنقول: قد أصر المح الخراساني ‏ رحمه الله في جملة من 
تحريراته على أن للأحكام مراتب أربعة» وقد مضى أن ما هو متصور من 
المراتب ليس إل مرتبتين2»: 

المرتبة الأولى: مرتبة الإنشاء ووضع الأحكام القانونيّة» كالأحكام الصادرة 
قبل عروض التقييدات والتخصيصات,ء وكالأحكام التي أوحى الله تعالى - 
إلى نبيه ‏ صِلَى اللّه عليه وآله ‏ وأمره بعدم تبليغها في صدر الإسلام» وجعلها 
مخزونة محفوظة عند أئمة الهدى ‏ عليهم السلام ‏ والآن مخزونة عند ولي 
الأمر ‏ صلوات الله عليه ولاتقعضي المصلحة إبرازها وإجراءها إلى زمن 
)١(‏ الكفاية ؟: .5١08‏ 
)١(‏ في الجزء الآول صفحة: ١65‏ وما بعدها. 


(7) حاشية كتاب فرائد الأصول: 75 سطر 4 /ء والفوائد: 7١5‏ سطر ١8-8‏ 
(4) انظر الجزء الأول صفحة: 59. 


4 مباحث الشك 


ظهوره ‏ عجل الله تعالى فرجه ‏ ولا كان الوحي منقطعاً بعد النبي 
صِلّى اللّه عليه وآله - فلامخنيص عن إيحاء الأحكام التي تكون المصلحة في 
إجرائها في آخر الزمان» وهذه الأحكام هي أحكام إنشائيّة لاتكون المصلحة 
في إجرائها إلى أمد معين» كما أن موارد التخصيصات والتقييدات من 
الأحكام الإنشائيّة التي لاتكون المصلحة في إجرائها. 

والمرتبة الثانية: مرتبة إجرائها وإنفاذها بين الناس» وهي المرتبة الفعلية» 
وليس سوى هاتين المرتبتين مرتبة أخرى, فعدٌ مرتبة الاقتضاء والتنجز من 
المراتب ثما لاوجه له» كما أشرنا إليه سابقاً". 

نعم بعد فعلية الحكم» وعدم الفرق من هذه الحيشية بين العالم والجاهل 
والقادر والعاجز لايكون منجزاً بالنسبة إلى الجاهل والعاجز؛ بمعنى عدم 
عا عله المولى للعبد ب«لم تركت» أو فعلت) فعلم العبد بالحكم الفعلي 
موجب لحكم العقل بقبح المخالفة» وجواز المؤاخذة. 

وأمًا في ناحية الحكم فلايفرق بين حال العلم والجهل» فلايكون حكم 
المولى بالنسبة إلى العالم غيره بالنسبة إلى الجاهل» وكذا بالنسبة إلى القادر 
والعاجز» ولاتتغير إرادته في جميع الحالات؛ فحكم المولى بحرمة الخمر حكم 
فعلي للموضوعات المقدرة متوجهاً إلى كل مكلّف علم أولم يعلم؛ فالمولى 
أنشأ هذا الحكم ليعلم المكلّف وليطيع» وليس في ناحية حكمه تقييد بحال 
الغلم والجهل؛ ولهذا أمر الأنبياء والعلماء بتبليغه إلى الناس» بل أوجب على 


)١(‏ في الجزء الأول صفحة:59. 


حرمة الخالفة القطعية للعلم الإجمالي ١‏ 

وإنْما الاختلاف بين حال العلم واللجهل عن عذر في تمامية الحجة 
وعدمهاء وقبح المخالفة وعدمه. وصحة العقوبة وعدمهاء وهذه الأمور متأخرة 
عن الحكمء ولاينبغي جعلها من مراتبه» كما أن الاقتضاء والمصلحة من 
مبادئ جعله: لامراتبه. 


في حرمة الخالفة القطعية للعلم الإجمالي 

إذا عرفت ماتلوناه عليك فالكلام في العلم الإجمالي يقع في مقامين: 
أحدهما: في حرمة المخالفة القطعية» وثانيهما: في وجوب الموافقة القطعية. 

أمَا المقام الأول ": فلاإشكال في قبحها عقلاً إذا كان الحكم فعليأء وهذا 
ما لايحتاج إلى تشم استدلال» سوى مراجعة الوجدان والعقل الحاكم في 
مثل المقام. 

ولايخفى أنه ليس للمولى الإذن في جميع الأطراف؛ فإِنُ الإذن في 
المعصية مما يشهد العقل بقبحه؛ ونقض الغرض متنع على كل ذي شعور 
فضلاً عن الحكيم. 


فإن قلت: احتمال وقوع الشيء علا مساوق لعدم الامتناع؛ فإن الممتنع 


(1) ذكرنا تفصيل المطلب في ورقة على حدة؛ ورجعنا عمًا في الكتاب إلى ما هو التحقيق. 
[منه قددس سره] 


و مع الأسف فإنا لم نعثر عليها ضمن مصورة المخطوطة التي لدينا. 


)| مباحث الشك 


ما يحكم العقل بعدم وقوعه جزماًء فإذا احتمل وقوع شيء عقلاً فهو يدل 
على عدم البرهان على امتناعه» فاحتمال الإذن في المخالفة ونقض الغرض 
في مورد يدل على عدم حكم العقل بامتناعهماء فحينئذ ماتقول في الإذن 
في ارتكاب الشبهة البدوية» بل في ارتكاب أطراف المعلوم بالإجمال في 
الشبهة الغير المحصورة؟ وهل هذا إلأ احتمال نقض الغرض؟! وهو في 
الامتناع واللاامتناع مساوق للعلم به. 

قلت: لامحيص ننا إل تشريح موارد النقض وغيرها؛ حنّى ينضح الأم 
ويدفع الإشكال؛ فنقول: أمّا النقض بالشبهة الغير امحصورة فغير وارد؛ لأنّ 
الإذن في ارتكاب جميع الأطراف ممتنع جد كالإذن في المحصورة؛ كما أن 
ارتكاب بعضها ‏ بقصد ضم البقيّة وارتكاب تمام الأطراف - قبيح غير ممكن 
الإذن. 

وأمّا ارتكاب بعض الأطراف فهو جائز لالما ذهب إليه الحقّق الخراساني 
- رحمه الله من النقص في المعلوم" ضرورة عدم حصول النقصان فيه 
بمجرد عدم الحصرء بل التكليف بقي على فعليته كا نمحصورة» بل لما أشرنا إليه 
بابق" من أن الأطراك إذا كقرت عدا د مشية عدت عير مسهورة 
عرفاً - يصير احتمال الإصابة في بعض الأطراف موهوماً بحيث لايعتني به 
العقلاء؛ فكأن الطريق العقلائي قائم على عدم المعلوم في هذا المورد المنفرد 
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في مقابل الموارد الغير ا حصورة. 

فإن قلت: كيف يجتمع الاطمئنان بعدم المعلوم في كل مورد مورد مع 
العلم الإجمالي بوجوده في الأطراف؛ فإِنّ الاطمئنان بالسالبة الكليّة لايعقل 
مع العلم بالموجبة الجزئية؟ 

قلت: هذه مغالطة نشأت من الخلط بين بعض الأطراف بشرط لاعن 
البقية» وبينه مع الاجتماع معهاء فإن ماذكرنا من الاطمئنان بعدم المعلوم في 
بعض الأطراف» فيما إذا كان بعض الأطراف مقنيساً إلى البقيّة الغير 
المحصورة» وفي مقابلهاء فكلّ واحد من الأطراف إذا لوحظ في مقابل البقية 
يكون مورداً للاطمئنان بعدم كونه هو الواقع؛ ضرورة أنه احتمال واحد في 
مقابل احتمالات غير محصورة: وما لايجتمع مع العلم هو الاطمئنان بعدم 
كون الواقع في جميع الأطراف. 

وإن شتت قلت: إِنَ الاطمئنان متعلّق بكلّ واحد في مقابل البقية؛ أي 
سلب كل واحد في مقابل الإيجاب بالنسبة إلى البقيّة وهو لاينافي 
الإيجاب الجزئي» والمنافي هو السلب الكلّى في مقابل الإيجاب اجرئي. 

فتحصل مما ذكرنا: أن فعليّة الحكم في الأطراف الغير المحصورة لاينافي 
تجويز ارتكاب بعض الأطراف؛ لقيام الطريق العقلائي على عدم كون المعلوم 
ذلك. 

وأما الشبهة البدوية فالترخيص فيها ‏ أيضاً ‏ لاينافي فعليّة الحكم. 

توضيحه: ‏ بعد ما عرفت معنى الفعلية؛ وأنْ المراد منها هو الحكم الذي 
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يكون على طبقه إرادة جدية» ويكون الحاكم بصدد إجرائه؛ لتمامية 
الاقتضاءء وعدم موانع الإجراء ‏ أنّه قد عرفت أن الأحكام لم تكن مشروطة 
أو مقيّدة بحال العلم» وتكون التكاليف فعلية علم المكلّف أولاء لكن مع ذلك 
ليست التكاليف بوجودها الواقعي قابلة للباعثية» والمولى إِنْما أنشأ التكاليف 
ليعلم المكلّف فيعمل بها؛ ولهذا أوجب على العالم إرشاد الجاهل وعلى 
الجاهل التعلّم؛ لثلاً تصير أحكامه معطلة. 

لكن مع كمال اهتمامه بتبليغ الأحكام ورفع الجهالة عن الأنام» كثيراً 
مايتفق عدم وصول بعض الأحكام إلى العباد لعلل كثيرة» ولايمكن أن تكون 
التكاليف بوجودها الواقعي باعثة للمكلّف وداعية إلى الاحتياط؛ فحيئئذ إن 
لم يمنع مانع يلزم عليه إيجاب الاحتياط في مطلق الشبهات؛ للوصول إلى 
التكاليف الواقعية الفعلية وإن كان في إيجابه مفسدة ‏ كاختلال النظام» أو 
الحرج والعسر ‏ أو في تركه مصلحة غالبة» فلايوجبه. 

ونا كان المورد من الموارد التي يحكم العقل بالبراءة لوخلّي ونفسههء 
ويكون وجود التكليف الواقعي كعدمه بلاأثر على أي حالء لايرى العقل 
ترخيص المولى في مثله قبيحاًء ولامنافياً لفعلية التكليفء فالتكليف مع كونه 
فعلياً لا كان غير موث في نفس العبد, ولاداعياً إياه نحو العمل» ويحكم 
العقل في مورده بالبراءة» لايمنع عن الترخميص والتوسعة إذا كان في إيجاب 
الاحتياط مفسدة. 


وبالجملة: لايوجب الترخيص إلقاء المكلّف في المفسدة؛ لأنْه لايزيد على 
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حكم العقل» ولولا مفسدة الاحتياط كان سكوت المولى في موارد الشبهة 
- إذا رأى إصابة الواقع ولو قليلاً - قبيحاء ومعها كما لايقبح السكوت لايقبح 
الترخيص. 

ومفسدة:الاحتياط لاتزاحم فعليّة التكليف؛ لأن المزاحمة في رتبة المصالح 
والمفاسد مع وحدة الموضوع توجب قصور التكليف عن القعلية» كما لو 
فرضنا في مورد الشبهة يكون عروضها موجباً الحصول مصلحة غالبة على 
مصلحة الواقع في موضوعهاء فإنّه مع مزاحمة المصلحة والمفسدة في موضوع 
واحد يقع الكسر والانكسار بينهماء ويصير الحكم الفعلي تابعاً للغالب 
منهماء فلامحالة يصير الحكم الواقعي مخصصاً بغير مورد الشبهة في صورة 
الإمكان. 

وأما مع تعدد ا موضوعء كما لو قامت المصلحة في موضوع وقامت 
المفسدة في غيره؛ لكن وقعت المزاحمة في مقام العمل كما فيما نحن فيه؛ 
حيث قامت المصلحة أو المفسدة بالموضوع الواقعي» وقامت المفسدة في 
الجمع بين المشتبهات؛ أي الاحتياط يإتيان كل محتمل الوجوب وترك كل 
محتمل الحرمة ‏ فلا معنى لصيرورة التكليف ناقصاً عن الفعلية. 

ومن هذا الباب مزاحمة المهم والأهم؛ فإِنَ التكليف في المهم لاينقص من 
الفعلية بواسطة أهمية تكليف آخر مزاحم معه في مقام العملء ولايكون 
التكليف في المهم مشروطأ أو مققيدا من قبل المولى بشيء أصلاًء بل العقل 
يحكم بلزوم ترك المهم مع فعليّته ولزوم الأخذ بالأهم, والمولى لايؤاخذ عبده 
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بتركه المهم؛ لالمكان عدم التكليف الفعلي» بل لمكان عدم قدرة العبد إطاعة 
تكليفه الفعلي» واشتراط التكاليف بالقدرة والعلم ليس مثل اشتراطها 
بالشرائط الشرعية المنافية لفعلية التكليف. 

فاتضح بما ذكرنا: أن الترخيص في موارد الشبهات البدوية لاينافي فعلية 
التكليف» ولايكون مع ذلك قبيحاً من المولى. نعم تركه لإيجاب الاحتياط 
قبيح مع فعليّة التكليف لولا مفسدته؛ ومعها لاقبح فيه أيضاً. 


في وجوب الموافقة القطعية 
وما ذكرنا يظهر الحال في ترخيص بعض أطراف المعلوم بالإجمال؛ 
فإنّه ‏ أيضاً ‏ لاينافي فعلية التكليف إذا كان في الجمع بين المثستبهات 
مفسدة غالبة:» فَإنّه لابد للمولى من الجمع بين عَرَضِيّه - حفظ الواقع بمقدار 
الميسورء والتحرز عن مفسدة الجمع بين المشتبهات ‏ بالترخيص في بعض 
الأطراف. 
وأما في جميعها فلايمكن مع فعلية التكليف؛ فإِنّه لابد من مزاحمة 
مصلحة الواقع مع مصلحة الترخيص في المشتبه بما أنه مشتبه» وقد عرفت أن 
المزاحمة في موضوع واحد توجب تبعية فعلية الحكم لما هو أقوى ملاكأء فلو 
زاحمت جهة المفسدة في شرب الخمر جهة المصلحة في ترخيص المشتبه» فإن 
غلبت مفسدة الخمر تكون الحرمة فعلية؛ ولايمكن الترخيص في جميع 
الأطراف؛ لامتناع نقض الغرض الفعلي» وإن غلبت مصلحة الترخيص يكون 
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الحكم الفعلي هو الترخيص. ولايمكن أن تكون حرمة الخمر فعلية. 

فتحصل من جميع ماذكرنا: أن الترخيص في المخالفة القطعية ما لايمكن إلآ 
مع عدم فعلية التكليف» وهو خارج عن موضوع البحث وأمّا الترخيص في 
بعض الأطراف والإذن في المخالفة الاحتماليّة فلاينافي فعليّة التكايف؛ 
ولايكون قبيحاً لو زاحم المفسدة الأقوى» سواء كان الترخيص في بعض 
أطراف المعلوم بالإجمال أو موارد الشبهات البدوية. 

واقضح مما ذكرنا: أن عدم جريان الأصول في أطراف المعلوم بالإجمال 
إِنَما هو للزوم الخالفة القطعيّة العمليّة» من غير فرق بين الأصول مطلقاً من 
"00007 

وأما الشيخ العلآمة الأنصاري ‏ رحمه الله - فقد جعل المحذور في مقام 
الإثبات”" وأنّ أدلّة الأصول مما لايمكن شمولها لأطراف المعلوم بالإجمال؛ 
للزوم مناقضة الصدر والذيل في مثل قوله: (لاينقض اليقين بالشك» ولكن ينقضه 
بيقين مثله) 2 و كذا قوله: (كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه) 0" وقد 
فرغنا من جوابه في مباحث القطع”) فراجع. 
(1) فرائد الأصول: 74١‏ سطر ١١-5١عو479‏ سطر .15-1١١‏ 
(؟) التهذيب ١١/8:١‏ باب ١في‏ الأحداث الموجبة للطهارة» الوسائل ١/- ١74 :١‏ 

باب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء, باختلاف يسير. 
(؟) الكافي © 2١/8١5:‏ باب النوادر من كتاب المعيشة: الوسائل 4/7٠0 :١7‏ باب 4 من 


أبواب ما يكتسب به باختلااف يسمير ٠‏ 
(5) الجزء الأول صفحة: ١7‏ 
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تفصيل بعض الأعاظم 

وأما بعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله - فقد جعل ا محذور أمراً آخرء وفصل 
بين أصالة الإباحة في دوران الأمر بين المحذورين وبين الأصول التنزيلية 
وغيرهاء وجعل محذور كل واحد منها أمرأً غير الآخر”". وقد فرغنا من 
جوابه في ذلك المقام أيضاً”" وقلنا: إن الاستصحاب ليس من الأصول 
امحرزة التنزيلية. 

والآن نقول أيضاً: إِنَ غاية ما يمكن أن يقال في كونه منها: إن الكبرى 
المجعولة فيه وهي قوله: (لاينقض اليقين بالشك) 7 تدل على حرمة نقض 
اليقين السابق بالشك ععملاًء ووجوب ترتيب آثار اليقين الطريقي في ظرف 
الشك» ونا كان اليقين الطريقي كاشفاً عن الواقع كان العامل بيقينه يعمل 
به على أنّه هو الواقع؛ لكونه منكشفاً لديه. فإذا صلّى صلاة الجمعة مع علمه 
بوجوبهاء وأن تكليفه الواقعي هو إتيانهاء يأتي بها بما أنها هي الواقع» فيصلي 
صلاة الجمعة في زمن اليقين معتقداً بأنها هي الواقع» وبما أنها هي هو فإذا 
قيل:لاينقض اليقين بالشك عملا يكون معناه: عامل معاملة اليقين ورتب 
آثاره في ظرف الشك» ومسعنى ترئيب آثاره والعمل على طبقه أن يأني 
)١(‏ فوائد الأصول : 44 4 وما بعدها. 


(؟) الجزء الأول صفحة: .١568‏ 
(6) تقدم تخريجه قريباً. 


تفصيل بعض الأعاظم ١‏ 
بالمشكوك فيه في زمان الشلك مبنياً على أنّه هو الواقع. 

وإن شئت قلت: إِنّ هذا الأصل إِنّما اعتبر لأجل التحفّظ على الواقع في 
ظرف الشك. 

هذاء وأنت بير بن المتيقن إنّما يعمل على طبق يقينه من غير توجّه إلى 
أنّه هو الواقع توجّهاً اسمياً استقلالياً. بل يعمل على طبقه. ويأني بالواقع 
بالحمل الشائع؛ بلاتوجه إلى أنه مصداق هذا المفهوم ومعنون هذا العنوان» 
فضلاً عن أن يبني على أنه هو الواقع» نعم لو سكل عنه: أن ما تعمل هو الواقع 
أولا؟ يتبدل توجهه الحرفي بالاسمي» ويكون جوابه مثبتا فمعنى لاينقض 
اليقين بالشلكّ عسملا: هو ترنيب آثار القطع الطريقي» أي ترتيب آثار الديقنء 
لاترتيب آثاره على أَنْه هو الواقع. 

وأما حديث جعل الاستصحاب لأجل التحفظ على الواقع: إن كان المراد 
منه أن جعله بلحاظ حفظ الواقع - كما لو دل دليل على الاحتياط في الشبهة 
البدوية - فهو كذلكء لكن لايوجب ذلك أن يكون التعبد بالمتيقن على أنه 
هو الواقع» كما في الاحتياط: فإِنّه ‏ أيضاً ‏ بلحاظ الواقع؛ لاعلى أن المشتبه 
هو الواقع. 

وإن كان المراد منه هو التعبد على أنه هو الواقع فهو ما لاشاهد له 
في الأدلة؛ فإنُ الكبرى المجعولة ليست إلا حرمة نقض اليقين بالشك» 
فهي إمّا بصدد إطالة عمر اليقين» وإمّا بصدد حرمة النقض عملاً؛ أي 
ترتيب آثار اليقين أو المتيمّن, وأمًا كونها بصدد بيان وجوب البناء على أنه 
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هو الواقع فلا. 
في أطراف العلم الإجمالي ممنوع. 

وما ذكره المحقّق المدقدم ذكره في وجه المنع: من أن المجعول فيها لا كان 
هو البناء العملي» والأخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع وإلقاء الطرف 
الآخرء فلايمكن مثل هذا الجعل في تمام الأطراف» للعلم بانتتقاض الحالة 
السابقة في بعضهاء وانقلاب الإحراز السابق الذي كان في جميع الأطراف 
إلى إحراز آخر يضاذه؛ ومعه كيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز السابق في 
جميع الأطراف ولو تعبّداً؟! فإنّ الإحراز التعبّدي لايجتمع مع الإحراز 
الو جداني بالخلاف”27 انتهى. 

في محل المنع؛ لأنّ كل طرف من الأطراف يكون مشكوكاً فيه» فتمت 
أركان الاستصحابء ومخالفة أحد الأصلين للواقع لاتوجب عدم جريانه 
لولا اخالفة العمليّة» كاستصحاب طهارة الماء ونحاسة اليد إذا غسل بالماء 
المشكوك الكرية» فإِنَ للشارع التعبد بوجود ماليس بموجود, والتعبد بتفكيك 
المتلازمين وتلازم المنفكين. 

وبالجملة: لامانع من اجتماع الإحراز التعبدي مع الإحراز الوجداني 
بالضد. 


.١ 5: 4 فوائد الأصول‎ )١( 


تفصيل بعض الأعاظم 6و١‏ 
الاستتصحابء وأجاب عنه بما هو في غاية السقوط, ومحصل كلامه في 
ذلك المقام: 

أنّه ربما يناقش فيما ذكرناه ‏ من عدم جريان الأصول المحرزة في أطراف 
العلم الإجمالي مطلقاً وإن لم يلزم مخالفة عملية ‏ بأنّه يازم على هذا عدم 
جواز التفكيك بين المنلازمين الشرعيين» كطهارة البدن وبقاء الحدث عند 
الوضوء بمائع مُردّد بين البول والماء؛ لأنْ الاستصحابين ينافيان العلم الوجداني 
بعدم بقاء الواقع في أحدهماء وكذا بين المتلازمين العقليين أو العاديين» 
كاستصحاب بقاء الكلّي وعدم حدوث الفردء واستصحاب حياة زيد وعدم 
نبت الحيته؛ ولايمكن الالتزام بعدم جريان الاستصحاب في أمثال المقامات؛ 
لتنافيه مع القول بعدم حجيّة الأصول المثبتة. 

والتحقيق في دفع الشبهة أن يقال: إِنّه فرق بين كون مفاد الأصلين متفقين 
على مخالفة مايعلم تفصيلاً . كاستصحاب نجاسة الإناءين أو طهارتهما مع 
العلم بانتتقاض ا حالة السابقة» فإن الاستصحابين يتوافقان في نفي مايعلم 
تفصيلاً ‏ وبين ما لايلزم من التعبّد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيلي بكذب 
مايؤديان إليه؛ بل يعلم إجمالاً بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع من دون أن 
يتوافقا في مخالفة المعلوم تفصيلاً» وما منعنا عن جريانه في أطراف العلم 
الإجمالي هو الأوّل دون الثاني؛ لأنّه لايمكن التعبّد بالجمع بين الاستصحابين 
اللدّين يتوافقان في المؤدى مع مخالفة مؤداهما للمعلوم بالإجمال. 

وأمًا لزوم التفكيك بين المدلازمين الواقعيّين فلامانع منه؛ لأنَ التلازم 
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ادي 


بحسب الواقع لايلازم التلازم بحسب الظاهر 

وأنت خبير بمافيه: 

أما أولاً: فلن جريان استصحاب الطهارة أو النجاسة في كل واحد من 
الإناءين لاينافي الإحراز الوجداني» وليس مجموعهما أصل حتى يكون منافياً 
للعلم التفصيليء بل المنافاة بين جريان كليهما مع العلم الإجمالي؛ أي يعلم 
بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع» وهو عين المحذور في مورد النقضء أي 
التفكيك بين المتلازمين. 

وبعبارة أخرى: إِنْ استص حاب نجاسة أحد الإناءين لايصادم العلم» وكذا 
استصحاب نجاسة الآخر» وليس استصحاب آخر مصادم له» نعم جريانهما 
مخالف للعلم الإجمالي» فيعلم مخالفة أحدهما للواقع» كما أن استصحاب 
طهارة البدن من الماء المردد غير مناف للعلم» واستصحاب الحدث كذلك؛ 
لكن جريانهما مناف للعلم الإجمالي» فيعلم كذب أحدهما. 

فماهوملاك الجريان واللاجريان في كليهما واحدء ومجرد توافق 
الاستصحابين في المفاد لايوجب الفرق. مع أن توافقهما فيه أيضاً ‏ ممنوع؛ 
فإنَ مفاد أحدهما نجاسة أحد الإناءين ومفاد الآخر نجاسة الإناء الآخرء وإِنّما 
توافقهما نوعي» ومورد الموافقة ليس مجرى الأصل» وما هو مجراه وهو 
النجاسة الشخصيّة لايكون موافق المضمون مع صاحبه بحيث ينافي العلم 
التفصيلي. 


)١(‏ فوائد الأصول 4 : 591 وما بعدها. 
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وأما ثانياً: فلأنّه يلزم ما ادذّعى التفصيل في جريان الاستصحاب في 
أطراف العلم الإجمالي بين موارد يكون الأصلان فيها متوافقي المضمون 
- كال مثالين المتقدمين ‏ وبين ما لايكون كذلكء» كما لو علم بوجوب صلاة 
الجمعة وحرمة شرب التتن سابقاء وعلم اتتقاض أحدهماء فجريان 
الاستصحابين فيهما على ما ذكره تا لامانع منه؛ لأنهما غير متوافقي 
المضمون» مع أَنّه لم يُفصل بين الاستصحابات. 


في شمول أدلة الترخيص لبعض أطراف المعلوم بالإجمال 

ثم بعدما علمت أن الإذن في بعض الأطراف مما لامحذور فيهء ولاينافي 
فعلية المعلوم في البين» يقع الكلام في إمكان استفادة الترخيص في بعضها من 
الأدلّة العامة بعد عدم دليل خاص في البين. 

وما قيل في المقام وجوه مذ كورة في مسفورات”7“ المشايخ ‏ رحمهم 
الله - مع أجوبتها: 


الوجه الأول: 

منها: أن يقال إن أدلّة الترخيص وإن لم تدل على الترخيص في الواحد 
الغير المعين» إلا أنه يمكن استكشافه من الدليل اللفظي بضميمة حكم العقلء 
بأن يقال: إِنّ مقعضى إطلاق المادّة في الأدلّة المرخصة هو وجود الملاك في 


)١(‏ سَفْرَ الكتاب يسفره سفراً: أي كتبهء فهو مسفور. لسان العرب 5 : 1٠‏ سفر. 
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كل مشتبه؛ فالمشتبه بما أنه مشتبه تمام الموضوع للحكم بالترخيص من غير 
دخالة قيد فيه» ففيه الملاك بلا تقيده بشيء, وا كان التقييد العقلي وارداً على 
الهيئة بواسطة لزوم الإذن في المعصية,؛ يستكشف العقل ‏ بعد سقوط 
الترخسيصين المعينين في طرفي العلم بحكم العقل ‏ ترخيصاً تخييرياً بواسطة 
إطلاق الماذة وكشف الملاك, فكما أن الملاك في المشتبهات يوجب الترخيص 
فيهاء كذلك وجود الملاك في أحد المشتبهين يوجب الترخيص فيهء 
كالواجبين المتزاحمين اللذّين بعد سقوط خطابهما يستكشف العقل حكماً 
تخييرياً بواسطة الملاك المستكشف بإطلاق المادة2", 

لايقال: استكشاف الملاك لايمكن إلا بإطلاق الهيعة:؛ فإذا لم يكن لها 
إطلاق فلاطريق إلى استكشافه؛ لإمكان أن يكون لمورد سقوط 
الخنطاب خصوصية مزاحمة للملاك لايجب على المولى بيانها؛ لعدم 
مفسدة في ترك البيان. 

فإنه يقال: لو سلّم قصور إطلاق المادة عن إثبات الملاك بعد تقييد الهيئة؛ 
فإنما يكون قصوره بمقدار التقييد لاغير» والفرض أن التقييد العقلي ليس إل 
فيما يلزم [منه] الترخيص في المعصية؛ وهو في الجمع بين تمام الأطراف» 
وليس في البين أمر آخر يوجب سقوط الخطاب. 

نعم» يسقط الخطاب عن الطرفين» لالحكم العقل بالتقييد لعدم 
لزوم المخالفة القطعية إل في الجمع بينهما فيما نحن فيه وعدم العجز إلا 


.1١5 11١ه درر الفوائد ؟:‎ )١( 
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عن الجمع في باب التزاحم كالغريقين ‏ بل لقبح الترجيح بلا مرحج 
ولزوم”" شمول العام لواحد غير معين» مع كون المقتضي والملاك في 
غير مورد الخالفة القطععية والإذن في المعصية وفي غير مورد العجز موجوداً 
بلاإشكال. 

هذاء مع أن في التقييدات العقليّة لايكون التقييد من قبّل المولى» بل 
يكون التكليف من قبله تامأء وإنما يحكم العقل بامتناع الخطاب الفعلي 
المنجز في مورد العجزء أو الإذن الفعلي في مورد لزوم الإذن في المعصية. 
هذا؛ والجواب عنه: أن استكشاف الخطاب التخييري لو سلّم فإنما هو فيما 
إذا يقطع بأن الجري على طبق أحد الاقتضاءين لامانع منه كما في الغريقين» 
وأما فيما نحن فيه فكما أن الشك يقتضي الترخيص» كذلك التكليف 
الواقعي يقعدضي الاحتياط بحكم العقل في أطراف العلم؛ ولعل اقتضاء 
التكليف الواقعي يكون أقوى في الاحتياط من اقتضاء الشك في الترخيص» 
ومع هذا الاحتمال لاوجه للقطع بالترخيص”". 


الوجه الثاني: 
ومنها أن يقال: إِنّ نسبة أدلّة الأصول إلى كل واحد من الأطراف 
وإن كانت على حدٌ سواءء لكن لايقعضي ذلك سقوطها عن جميع 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في المخطوطة: وقد أثبتناها استظهارأء فلاحظ. 
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الأطراف. 

توضيحه: أن الأدلّة المرخصة كما يكون لها عموم أفرادي بالنسبة إلى كل 
مشتبهء يكون لها إطلاق أحوالي بالنسبة إلى حالات المشتبه؛ فكل مشتبه 
مأذون فيه أتى المكلّف بالآخر أو'تركه وعند التزاحم بينهما إِنْما يقع التزاحم 
بين إطلاقهما لاأصلهما؛ فإِنْ الترخيص في كل واحد منهما في حال ترك 
الآخر مما لامانع منه» فالخالفة العماية إنما نشأت من إطلاق الحجية 
والترخيص لحال إجراء الآخر وعدمه فلابد من رفع اليد عن إطلاقهما 
لاأصلهماء فتصير النتيجة الإذن في كل واحد منهما مشروطاً بترك الآخر”) 
وهذا مساوق للترخيص التخييري» وهذا نظير باب التزاحم» وحجية 
الأمارات على السحة: 

. وأجاب عنه بعض أعاظم العصر ‏ رحمه اللّه ‏ بما لايخلو عن إشكال؛ بل 

عن إشكالات. 

فقال ماحاصله: إِنْ الموارد التي نقول فيها بالتخيير مع عدم قيام دليل عليه 
بالخصوص لاتخلو عن أحد أمرين: إما اقتضاء الكاشف والدليل الدال على 
الحكم التخيير في العمل وَإمًا اقتقضاء المنتكشف والمدلول ذلك وإن كان 
الدليل يقتضي التعيينية. 

فمن الأول: ما إذا ورد عام كقوله: «أكرم العلماء) وعلم بخروج زيد 
وعمرو عنه؛ لكن شك في أن خروجهما هل هو على وجه الإطلاق بحيث 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
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لايجب كرام كل منهما في حال من الأحوال ‏ أو ليس كذلك؛ بل كان 
عدم وجوب إكرام كل منهما مقيّداً بحال إكرام الآخر؟! أي يدور الأمر بين 
كنوان الخصص أفرادياً وأحوالياً أو أحوالياً فقطء فلابد حينكذ من القول 
بالتخيير» وإِنّما نشأ ذلك من اجتماع دليل العام وإجمال المخصّص» ووجوب 
الاققصار على القدر المتيقن ذ في التخصيصء وليس التخيير لأجل اقتضاء 
امجعول, بل المجعول في كل من العام والخاص هو الحكم التعنيتق: والتخيير 
نشأ من ناحية الدليل لاالمدلول. 

ومن الثاني: ما إذا تزاحم الواجبان في مقام الامتثال لعدم القدرة على 
الجمع بينهماء فإنّ التخيير في باب التزاحم إِنّما هو لأجل أن المجعول في باب 
التكاليف يقتضي التخيير؛ لأنّه يعتبر عقلاً في المجعولات الشرعيّة القدرة على 
امتثالهاء والمفروض حصول القدرة على امتثال كل من المتزاحمين عند ترك 
الآخرء وحيث لاترجيح في البين» وكل تكليف يستدعي نفي الموانع عن 
متعلّقه وحفظ القدرة عليه» فالعقل يستقل حينئذ بصرف القدرة في أحدهما 
تخييراً: إِمّا لأجل تفييد التكليف في كل منهما بحال عدم امتثال الآخرء 
وإمّا لأجل سقوط التكليفين واستكشاف العقل حكماً تخييرياً؛ لوجود الملاك 
التامّ» وعلى أي حال التخيبر في باب التزاحم لم ينشأ من ناحية الدليل» بل 
نشأ من ناحية المدلول بالبيان المتقدم. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إن القول بالتخيير في باب تعارض الأصول مما 
لاشاهد عليه» لامن ناحية الدليل» ولاالمدلول: 
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أمَا من ناحية الدليل: فهو ثما لايكاد يخفى؛ فإِن دليل اعتبار كل أصل إِنْما 
يقتضي جريانه عينء سواء عارضه أصل آخر أولاء وليس في الأدلّة ما يوجب 
التخيير عند التعارض. 

وأمًا من ناحية المدلول: فلأن المجعول فيها ليس إلا الحكم بتطبيق العمل على 
مؤدّى الأصل مع انحفاظ رتبة الحكم الظاهري باجتماع القيود الثلاثة: 
وهي: الجهل بالواقع؛ وإمكان الحكم على المؤدى بأنه الواقع» وعدم 
لزوم امخالفة العمليّة» وحيث إنه يلزم من جريان الأصول في أطراف 
العلم الإجمالي مخالفة عملية فلا يمكن جعلها جميعاً. وكون المجعول 
انها يرا كن لا الوالادنا علكم الامن تاعنية أذلة الأميوله زلامئ 
ناحية المجعول فيها. وقياسها بباب الأمارات على السببيّة ليس في محلّه؛ لأن 
امجعول فيها ثما يقتضي التخيير؛ لاندراجها في باب التزاحم”" انتهى. 

وفيه مواقع للنظر نشير إلى بعض: 

منها: أن ما أفاد ‏ من أن التخيير في الصورة الأولى من مقتضيات 
الكاشف والدال لاالمتكشف والمدلول؛ فإن المجعول في كل من العام والخاص 
هو الحكم التعييني ‏ ليس في محلّه؛ فإنٌ دوران الأمر في الخصّص بين التعيين 
والتخيير ‏ أي خروج الفردين مطلقأء أو خروج كل منهما مشروطاً بدخول 
الآخر ‏ موجب للحكم بالتخيير؛ فإِنّه القدر المتيقّن من التصرّف في العام 
وإلأ فلو علم أن المجعول في كل من العام والخاص هو الحكم التعييني؛ 


)١(‏ فوائد الأصول 78:4 وما بعدها. 
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فلامجال للحكم بالتخيير» وهذا واضح. نعم لو خرج واحد معين واقعاً وغير 
معين عندنا أمككن القول بالتخيير في بعض الصور أيضاً. 

ومنها: أن لنا أن نقول: إِنّ التخيبر في الأصلين المتعارضين من مقتضيات 
الدال والكاشفء كالمثال المذكور في الصورة الأولى؛ لأنّ اجتماع دليل العام 
وإجمال دليل الخاص بضميمة وجوب الاقنصار على القدر المتيقّن في 
التخصيص كما أوجب الحكم بالتخيير» كذلك اجتماع دليل الأصول ‏ مثل 
قوله: (كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه)” 2‏ مع لزوم التخصيص» 
ودورانه بين خروج الفردين مطلقاً وفي جميع الأحوال؛ أو خروج كل منهما 
في حال عدم ارتكاب الآخر؛ موجب للحكم بالتخيير. 

وبالجملة: الإطلاق الأحوالي لدليل العام ولزوم الأخذ بالقدر المتيقّن في 
التتخصيصء هو الملاك فيما نحن فيه وفيما ذكر من المثال» بل فيما نحن فيه 
أولى مما ذكره؛ لأنّ التخصيص فيه عفلي» والعقل يحكم جزماً بأنّ مايوجب 
الامتناع هو إطلاق الدليل لاعمومه الأفرادي» فامخصص لم يكن أمره دائراً 
بين الأقل والأكثر كالمثال المذكورء بل يحكم العقل بأنّ ملاك التصّرف في 
العام أي أدلة الأصول في أطراف العلم الإجمالي ‏ ليس إلا في تقييد 
الإطلاق, لاتخصيص الأفراد. 

ومنها: أن ما أفاد في الصورة الثانية ‏ من أن التتخيير في باب تزاحم 
)١(‏ الكافي 40/5١:‏ باب النوادر من كتاب المعيشة:؛ الوسائل :١1‏ 4/70 باب 4 

من أبواب ما يكتسب به. 
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الواجبين من ناحية المدلول والمنتكشفء لاالدال والكاشف ‏ ليس في محلّه؛ 
فإِنّ التخيير فيه لأجل إطلاق العام أحوالاًء ولزوم الأخذ بالقدر المتيقّن في 
التصرف فيهء فالكخيير إنما نشأ من إطلاق الدليل» وعدم الدليل على 
اصرف فيه إلا بمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعامٌ» وهو الأخذ 
بالإطلاق الأحوالي في كلا الفردين؛ فلابدٌ من التصرّف فيه من تلك الجهة» 
ونتيجته الحكم بالتخيير. 

وبالجملة: لافرق بين الصورة الأولى والثانية إل من ناحية المخصّص؛ فإنَ 
الخصص في الأولى دليل لفظي مجمل دائر بين الأقل والأكفرء وفي الثانية 
دليل عقلي يحكم بخروج القدر المتيقن من العام. 

نعم لو بنينا على أن التكليفين يسقطان معأ ويستكشف العقل لأجل 
الملاك التام حكماً تخييرياء يمكن أن يقال: إن التخيير بينهما إِنْما يكون لأجل 
المدلول لاالدليل على إشكال فيه لكنه خلاف مسلكه. 

و منها: أن لنا أن نقول: إِنّ ما نحن فيه أيضاً يكون الحكم [فيه] 
بالتخيير من ناحية المدلول والمتكشف كما في المتزاحمينء فإ الترخيص 
المستفاد من أدلّة الأصول مقيّد عقلاً بعدم لزوم الإذن في المعصية 
القطعية؛ أي بكون المكلّف قادراً تشريعاً على إتيانه» وكلّ واحد من 
المنتعارضين يقتضي صرف قدرة المكلّف إلى متعلّقه» ونفي الموانع عن 
وجوده. فلمًا لم يكن للعبد إلا صرف قدرته في واحد منهما أي يكون 


عاجزاً عن إتيانهما ‏ يقع التعارض بينهماء فحينقا: إِمَا أن نقول بسقوط 


التحقيق في المقام ه.؟ 

التكليفين واستكشاف العقل تكليفاً تخييرياًء أو نقول بتقييد إطلاق 

كل منهما بحال امتثال الآخر. وبالجملة: يكون حال ما نحن فيه حال 
فتحصّل من جميع ماذكرنا: أن جوابه مع طوله ما لاطائل تحته. 


التحقيق في المقام 

والتحقيق”": أن عدم جريان الأصول بالنسبة إلى بعض الأطراف إنما 
0 وهو اقضور أدلة الترشخيض اغزن كول الأعل ان ؟ لأنّ العقل بعد 
مايحكم حكماً ضرورياً بلزوم الموافقة القطعية, وترك - جميع الأطراف في 
الشبهة التحريمية» وإتيانها في الشبهة الوجوبية» وبعد فعلية الحكم وتنجزه» 
لايكاد يمكن استفادة الترخيص من الأدلّة العامٌة» بل لابدٌ من التتصريح 
بذلك؛ لأنه حكم مخالف لحكم العقل؛ ويحتاج بعد التصريح إلى تصوير 
إمكانه بالدقة العقلية وإقامة البرهان عليه» وما كان حاله كذلك لايستفاد 
الترخيص فيه من مثل العمومات»ء نظير ما ذكر في باب حجية الخبر الواحد 
والأمارات العقلائيّة: من أن الأدلّة العامّة لاتصلح للرادعيّة عنهاء بل لابدٌ 
في الردع من القصريح 2" بل ما نحن فيه أولى بتلك الدعوى ما ذكر 
ا ا ا ل 


.١56 :7 فوائد الأصول‎ )١( 


51 مباحث الشك 


لى باب حجية الخبر. 
وبالجملة: أن الأدلة العامّة لاتصلح لشمول أطراف المعلوم بالإجمال. 


في بدلية الطرف الغير المأذون فيه عن الواقع 

يظهر من الشيخ الأعظم ”2 وتبعه بعض آخمر”" - : أن الترخيص في 
بعض الأطراف يرجع في الحقيقة إلى جعل الشارع الطرف الغير المأذون فيه 
بدلاً عن الواقع. 

وهذا بمكان من الغرابة؛ لعدم ملاك البدلية في الطرف يبوج 
فلو فرض الطرف مباحاً فتركه ليس فيه ملاك البدلية حتى يكون بدلا عنى 
وأسوأ منه لوكان الطرف مستحباً في الشبهة التحريية» ومكروهاً في الشبهة 
الوجوية: 

وترخيص الشارع ليس له سببيّة لقحقّق الملاك» خصوصاً بالنسبة إلى 
الطرف الآخرء ولو أمر بترك البقيّة فهو أمر إرشاديء ولايعقل المولوية في مقام 
الإطاعة؛ ولايعقل فيه السببية ولو قلنا [بها] في غيره. 

والتحقيق: أن الترخيص - على فرضه ‏ إِنّما هو لمصلحة التسهيل؛ أو 
مفسدة التضييق» من غير تغير في الواقعيات بوجه من الوجوهء فهو راجع إلى 
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الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال ا 


رفع اليد عن التكليف الواقعي على بعض الفروض؛ لأجل أغراض أهم من 
حفظط الواقع في هذا الحال. 


في الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال 

قوله: الأول: إن الاضطرار... إلخ"©. 

لو اضطرٌ المكلّف إلى بعض الأطراف: فتارة يكون اضطراره قبل تعلّق 
التكليف بأحدها وقبل تعلق العلم. 

وتارة يكون قبل العلم وبعد التكليف. 

وتارة يكون بعد العلم والتكليف. 

وقار شيك كمقارنا ليا انلا خدهما: 

وتارة يكون بعد العلم بالخطاب وقسبل تعلّق التكليف» كمالو علم 
بالواجب المشروط قبل تحقّق شرطه؛ ثم اضطرٌ إلى بعض الأطراف, ثم تحمّق 
الشرط. 

وعلى جصسيع التقادير: تارة يكون الاضطرار إلى المعين» وتارة يكون إلى 
غيره. 

وعلى السقادير: قديكون الاضطرار عقلياً ونتكلّم فيه مع قطع النظر 
عن حديث الرفع؛ وقد يكون عاديا مشمولاً للحديث ونتكلّم فيه مع 
النظر إليه. 


.5١5 الكفاية ؟:‎ )١١ 


584 مباحث الشك 


وعلى التقادير: قد يكون المعلوم هو الحرام» وقد يكون هو الواجب. 

وعلى النفادير: قد يكدون الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف: وقد 
يكون إلى تركه. 

ومفروض الكلام في جميع التقادير ما إذا كان الاضطرار بمقدار المعلوم أو 
الزائد منه» وإلاً فلا تأثير له في سقوط العلم عن التأثير. 

فإن كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معيناً قبل تعلّق التكليف أو بعده 
وقبل العلم به فلا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن غير مورد 
الاضطرار» سواء كان الاضطرار عقلياً أو عاديا وسواء كان الاضطرار 
العقلي موجباً لتحديد التكليف وتقييد فعليته كما عليه المشايخ(" أو غير 
موجب له بلى هو باق على ما هو عليه من الفعليّة لكنّ العبد يكون معذور 
في تركه مع الاضطرار العقلي» كما هو مسلكنا في جميع الأعذار العقليّة. 

أمّا بناءً على عدم فعليّة التكليف فواضح؛ لأن العلم الإجشالى لو علق 
بالخطاب الفعلي» ولابدٌ في تنجيز العلم من كون جميع الأطراف بحيث 
يكون التكليف بالنسبة إليها صحيحاً. 

وأمًا على مسلكنا فلأن التكليف الفعلي وإن كان معلوماً حتى بعد 
الاضطرار لكن لابد في تأثير العلم الإجمالي أن يتعلّق بتكليف فعلي صالح 
للاحتجاج؛ والاضطرار موجب لقطع الاحتجاج ولموجهية عذر العبد. 
)١(‏ انظر الكفاية ”: »5١5‏ درر الفوائد ؟: ١١9‏ - ١٠15١ه»‏ نهاية الدراية ؟: .٠ه؟‏ 
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الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال 2" 

فإن قلت: على هذا المبنى لو علم العبد بالتكليف الفعلي» وشك في 
قدرته على إتيانه» فلا يكون معذوراً عن التقاعد, ولابدٌ له من العلم بالعذرء 
وليس له الاكتفاء بالشك مع العلم الفعلي» وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإن 
العلم الإجمالي قد تعلّق بالتكليف الفعلي» والمكلّف شاك في كونه مضطراً 
إلى إتيان متعلق التكليف؛ فيكون من قبيل الشك في القدرة» فيجب عليه 
الاحتياط» ولافرق في ذلك بين العلم الإجمالي والتفصيلي. 

قلت: نعم لافرق في الشك في القدرة ولزوم الاحتياط فيه بين العلم 
الإجمالي والتفصيلي؛ فلو علم إجمالاً بتكليف فعلي وشك في قدرته لابد له 
من الاحتياطء لكن المقام ليس كذلك؛ فإِن العبد يعلم بعجزه واضطراره 
ويشك في انطباق التكليف على مورد عذره وعجزه أو غيره؛ وفرق واضح 
بين الشك في القدرة أو الاضطرار مع العلم بالتكليف» وبين العلم بالعجز أو 
الاضطرار مع الشلك في انطباقه على مورد التكليف أو غيره؛ فإن العلم 
بالعجز والاضطرار يكون عذراً وجدانيأًء فلم يتعلّق علم العبد بتكليف فعلي 
لايكون معذوراً فيه» ولكن الشكُ في العجز لايكون عذراً عند العقلاء مع 
فعلية التكليف» وهذا هو الفارق بين المقامين. 

وإن اضطرّ إلى المعيّن مقارناً لحصول العلم: فلا تأثير للعلم أيضاً؛ لأنّ 
العلم الإجمالي المقارن للعذر لايمكن أن يصير حجة؛ وهذا واضح. 

وإن اضطر إليه بعد العلم فلا إشكال في لزوم الاحتياط في البقية؛ لتحقّق 
العلم بالحجة و اليقين بالاشتغالء فلابذ له من البراءة اليقينية» 


51١‏ مباحث الشك 


والاضطرار لايكون عذراً إل في الامتشال القطعي» دون الاحتمالي الذي 
يحكم به العقل أيضاً. 

وبالجملة: بعد تمامية الحجة والعلم بالتكليف الفعلي الصالح للاحتجاج به 
يحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية» ومع عدم إمكانه يحكم بلزوم الموافقة 
الاحتمالية» والاضطرار لايكون عذراً إلآ بمقداره. 

وبما ذكرنا يظهر حال الواجب المشروط لو تعلق العلم به قبل تحقق شرطه 
وكذا يضطرٌ إليه قبله؛ فإنْه إن قلنا أن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه 
لم يكن تكليفاً فعليء يكون حاله حال الاضطرار قبل العلم بالتكليف» وإن 
قلنا أنه تكليف فعلي ‏ ويكون الشرط قيداً للمادة» أو ظرفاً لتعلّق التكليف ‏ 
يكون حاله حال الاضطرار بعد العلم. 

وأَمّا الاضطرار إلى غير المعيّن: فالأقوى فيه وجوب الاجتناب مطلقاً؛ 
لعدم لحوق الاضطرار لمتعلّق التكليف» وجواز اجتماع التكليف الواقعي في 
بعض الأطراف مع الاضطرار إلى بعض من غير مصادقة بينهماء وإنّما 
يتزاحمان في مقام العمل لجهل المكلّف بعد الاختيار» واختياره بعد فعلية 
التكليف وسبقه عليه لايوجب عدم تأثير العلمء والشك الحاصل بفعلية 
التكليف بعد اخمتيار المكلّف أحد الأطراف ‏ لإمكان كون المأتي به مورد 
الاضطرار ‏ كالشك الحاصل بعد فقّد أحدهماء أو إتيان المكلّف أحدهما مع 
عدم الاضطرار» طابق النعل بالنعل. 

و بالجملة: نفس الاضطرار لايكون مزاحماً للتكليف في البين» كما أن 


رد على امحقق الخراساني 51١‏ 
الجهل بمتعلّق التكليف لايوجب سقوط العلم عن التأثير» فقبل إتيان بعض 
الأطراف يكون التكليف فعلياً بلا مزاحمء وقابلاً للاحتجاج بالنسبة إلى 
الموافقة الاحتماليّة» ولايمكن أن يكون الشكُ الحاصل من الإتيان به موجباً 
لسقوطه عن التأثير» وإلا لزم سقوط عليّة العلوم الإجمالية عن التأثير بعد إتيان 


بعض الأطراف أو فقده. 


رد على المحقق الخراساني 

وامحقق الخراساني - رحمه الله اختار سقوط العلم عن التأثير مطلقاً؛ 
معلّلاً بأن جواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعييناً أو تخبيرأء ينافي العلم 
بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينهما فعلاء ونفى الفرق بين سبق الاضطرار على 
العلم وبين لحوقه؛ معلّلاً أن التكليف المعلوم بينهما يكون محدوداً بعدم 
عروض الاضطرار إلى متعلّقه من أوّل الأمر. وبهذا فرق بين ققد بعض 
الأطراف بعد تعلّق العلم وبين الاضطرار إليه بعده؛ حيث أوجب الاحتياط 
في الأول دون الثاني2, 

ثم رجع عمًا ذكره في الهامشء؛ وفصل بين الاضطرار إلى أحدهما 
لابعينه وبين الاضطرار إلى المعيّن» وأوجب الاحتياط في الثاني دون الأول؛ 
معلّلاً أن العلم الإجمالي بالتكليف الفعليّ المحدود في هذا الطرف أو المطلق 
في الطرف الآخر يكون منجزاًء وأما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لابعينه 
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1" مباحث الشك 
له بنع عن فعلية التكليف مطلقا”' انتهى ملحقّصاً. 

وفيه نظر: 

أمًا أوَلاً: فلمنع منافاة الاضطرار إلى أحدهما لابعينه مع التكليف في 
البين؛ لعدم المزاحمة بينهما. نعم قد يكون مختار المكلّف منطبقاً على ا حرم 
الواقعي لأجل جهله بالواقعة؛ ولايعقل أن يكون التكليف الواقعي متقيداً 
باختيار المكلّف وعدمه. والترخيص في أحدهما لابعينه لاينافي التكليف 
بأحدهما واقعاًء ألا ترى أنه لو علم بالواقعة لوجب عليه رفع اضطراره بغير 
مورد التكليف, وهذا يدل على عدم المزاحمة في رتبة التكليف. 

وليته ‏ رحمه الله - عدل في الهامش عن ذلك» فإنه أولى بالعدول مما 
عدل عنه. 

وأمّا ثانياً: فلمنع كون الاضطرار وأضرابه من قيود التكليف و حدوده؛ 
ضزورة أن التكاليق ليست محدودة بأمغال ذلك من الأعذار العقلية لو كان 
الاضطرار عقليّاً ويكون البحث عقلياًء نعم في الأعذار العقليّة يكون ترك 
التكليف الفعلي المتوجه إلى كل المكلّفين بخطاب واحد مما لامانع منه 
ويكون المكلّف معذوراً فيه. ولاحجّة للمولى على المكلّفء بل له عليه الحجة» 
وهذا أمر آخر غير محدودية التكليف وتقيده. 

نعم لو تكلّمنا على مقتضى حديث الرفع» وأن التكاليف محدودة به في 
الاضطرار العرفي؛ يكون لهذا الكلام مجالء لكن مع الاضطرار إلى غير 


(1) حقائق الأصول 9: 99/2 599. 


اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي 0 
المعين لامصادقة بين حديث الرفع وأدلّة التكاليف؛ لعدم عروض الاضطرار 
إلى متعلّق التكليف كما أشرنا إليه» ومع الاضطرار إلى المعين يكون العلم 
الإجمالي ‏ المردد بين أن يكون التكليف المحدود في هذا الطرف أو المطلق في 
الطرف الآخر ‏ منجزاً على الفرض المتقدم. 

وأمّا ثالثاً: فلأنَ الافتراق بين فَقد المكلّف به وعروض الاضطرار فيما نحن 
فيه ثما لايرجع إلى محصل؛ لأنْ تأثير التكاليف الواقعية نما يكون مع وجود 
الموضوع, ومع فقده لاتكون إلا كُبريات كلية ما لاتأثير فيها» ضرورة عدم 
صحّة الاحتجاج بالكبرى على الصغرىء ولهذا لوفقد بعض الأطرافء ثم 
علم إجمالاً بأنَ المفقود أو الموجود خمرء لم يكن للعلم تأثير» كالاضطرار إلى 
المعين قبل العلم؛ كما أَنّه لوفقد بعض الأطراف بعده كان العلم حجة على 
الطرف الموجود؛ لأجل احتمال انطباق التكليف عليه كما أنّه قبل فقده 
يكون نفس هذا الاحتمال حجة عليه وهذا بعينه يجيء في الاضطرار إلى 
الطرف المعين كما لايخفى. 


في اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي 
قوله: الثاني: لا كان النهي... إلخ7". 
قد استقرت آراء المحقّقين من المتأخرين”" على أن من شرائط تنجيز العلم 
)١(‏ الكفاية ؟: .5١/8‏ 
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1" مباحث الشك 
الإجمالي أن يكون تمام الأطراف مما يمكن عادة ابتلاء المكلّف بهاء فلو كان 
بعضها خارجاً عن محل الابتلاء لاينجز العلم» ويكون الطرف الآخر مورداً 
للبراءة الخقلية والشترعية: 

وعلّلوا ذلك باستهجان الخطاب أو الخطاب المنجز أو التكليف الفعلي 
بالنسبة إلى الخارج عنه؛ ضرورة أن النهي المطلق عن شرب الخمر الموجود في 
أقضى يلاه القنرب» أو ترك وظ ع جارية سلطان المين يكون مبسهيعا؛ لأن 
التكاليف إِنّما تتوجه إلى المكلّفين لأجل إيجاد الداعي إلى الفعل أو الترك؛ فما 
لايمكن عادة تركه أو إتيانه لامجال لتعلّق التكليف به. والمقصود من الخروج 
عن محل الابتلاء أعم ما يكون غير مقدور عادة؛ أو يرغب عنه الناس عادة 
وتكون الدواعي مصروفة عنه نوعاًء والميزان: استهجان الخطاب عند العقلاء. 

وإن شئت قلت: إِنَّ الغرض من الأمر والنهي ليس إلا حصول ما اشتمل 
على المصلحة؛ أو عدم حصول مااشتمل على المفسدة» ومع عدم التمكّن 
العادي من القرك أو الفعل لاتكاد تفوت المصلحة أو تحصل المفسدة» 
فلاموجب لاتكليف بل لايمكن؛ لاستهجانه. هذا غاية ما أفادوا ‏ رحمهم 
الله في وجه اعتبار هذا الشرط. 

وعندي فيه إشكال: وهو أنه قد وقع الخلط بين الخطابات الكلية المنوجهة 
إلى عامة المكلّفين وبين الخطاب الشخصي إلى أحادهم, فإن الخطاب 
الشخصي إلى صوص العاجز أو غير المدمكّن عادة أو عقلاً ما لايصح 


جه 
رشك بره 


اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي 1" 
كما أفيدء ولكن الخطاب الكلّي إلى المكلفين المختلفين بحسب الحالات 
والعوارض مما لا استهجان فيه. 

وبالجملة: استهجان الخطاب الخاص غير استهجان الخطاب الكلي» 
فإِنَ الأوّل فيما إذا كان الشخص غير متمكدّن» والثاني فيما إذا كان العموم 
أو الغالب ‏ الذي يكون غيره كالمعدوم ‏ غير متمككّن عادة» أو مصروفة 
دواعيهم عنه. 

لايقال: إن الخطابات الشرعية منحلّة بعدد نفوس المكلفين» ولايكاد يخفى 
أن الخطاب المنحل المتوجه إلى غير المتمكدّن مستهجن. 

فإنه يقال: إن أريد من الانحلال كون كل خطاب خطابات بعدد 
كنويع تكن قر >امسكسر م سلا د دكين 
مسعقل موجه إليهء فهو ضروري البطلان؛ فإنَ قوله: «إيا أيها الّذِينَ آمنُوا 
أوقُوا بالعقود4 27 خطاب واحد لعموم المؤمنين» فالخطاب واحد وانخاطب 
كثير» كما أن الإخبار ب«أن كل نار حارة) إخبار واحد والخبر عنه كثير» 
ولذا لوقال أحد: «كلّ نار باردة) لايكون إل كذباً واحداًء فقوله: 
إلاتَقربوا الزّنا4 7" خطاب واحد متوجه إلى كل مكلّفء ويكون الزنا تمام 
الموضوع للحرمة؛ والمكلّف تمام الموضوع لتوجه الخطاب إليه» وهذا الخطاب 
الوحداني يكون حجة على كل مكلف من غير إنشاء تكاليف مستقلّة» أو 


.١ المائدة:‎ )١( 


(؟) الإسراء: ؟55. 


1 مباحث الشك 


توجه خطابات عديدة. 
لست أقول: إن المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلّفين فإنه ضروري الفسادء 

بل أقول: إِنْ الخطاب واحدء والإنشاء واحدء والْنشَّأً هو حرمة الزنا على كل 

ولا استهجان في هذا الخطاب العمومي إذا كان المكلّفْ في بعض الأحوال 

أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غيرَ متمكدّن عقّلاً أو عادة. 
فالخمر حرام على كل أحدء تمكن من إتيانه أو لم يتمكن» وليس جعل 

الحرمة لغير المتمكن با لخصوص؛ حتى قيل: يستهجن المخطاب أو التكليف 

المنجزء فليس للمولى إلا خطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلهم أنه 

حجة عليهم؛ ولا إشكال في عدم استهجان هذا الخطاب العمومي. 
كما لاإشكال في أن التكاليف الشرعية ليست متقيدة بهذه القيود؛ أي: 

عدم الجهل. والعجز. والخروج عن محل الابتلاء» وأمغالها0"©. 

)١(‏ والقائلون باستهجان الخطاب ولو بنحو العموم لا محيص لهم إلا الالتزام بأنْ الخطابات 
والأحكام الوضعيّة ‏ أيضاً - مختصة بما هو محل الابعلاء؛ لأنّ جعل الحكم الوضعيّ إن 
كان تبعاً للتكليف فواضحء ومع عدم التبعيّة فالجعل إِنّما هو بلحاظ الأثرء ولهذا لا يمكن 
جعل ماليس له أثر مطلقاًء فجعل النجاسة للخمر والبول للآثار المترتّبة عليهماء كالشرب» 
والصلاة فيه؛ وأمثال ذلك» والفرض أن الآثار مع عدم كون الموضوع محل الابتلاء, لا 
يجوز أن يترتّب عليهاء فلا بد من القول بأنْ النجاسة والحملية وغيرهما من الوضعيات من 
الأمور النسبية بلحاظ المكلفينء فالخمر والبول نجسان بالنسبة إلى من كان مبتلى بهما دون 
غيرهماء ولا أظن التزامهم بذلك؛ للزوم الاخعلال في الفقه. والدليل العقلي غير قابل 
للتخصيص .[منه قفدس سره] 


اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي 100 

إذا عرفت ذلك: فالعلم الإجمالي المتعلّق بالتكليف الفعلي المنجز لابدٌ من 
الخروج عن عهدته؛ وهو يقتضي الموافقة القطعية والاحتمالية» وترك المخالفة 
القطعيّة والاحتمالية» ومجرد كون أحد الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء 
ومصروفة عنه الدواعي لايوجب عدم تنجيز التكليف المعلوم. 

ولو لوحظ التكليف بالنسبة إلى كل أحد؛ والخطاب متوجهاً إلى كل 
واحد من المكلّفين» ويراعى الاستهجان وعدمه في التكليف الانحلالي» للزم 
استهجان الخطاب إلى التارك الذي لايصير التكليف باعثاً له فلزم أن لاتكون 
العصاة مكلفين بالفروع, والكقار بالأصول والفروعء ولزم أن يكون التشارك 
للمنهي عنه بمقتضى دواعيه غير متوجه إليه النهي؛ ضرورة عدم الفرق في 
الاستهجان بين النهي عن شرب الخمر الموجود في أقصى بلاد المغرب» وبين 
النهي عن كشف العورة في ملا من الناس لمن له شرفء والنهي عن أكل 
القاذورات والخبائثء» فلافرق بين عدم القدرة العادية على المنهي عنه وبين 
كون الدواعي مصروفة عنه. 

لست أقول: إِنْ التكليف متقيّد بالإرادة؛ حتّى يقال: إن التقييد بها غير 
معقولء دون التقييد بالقدرة العقلية أو العادية» ولكن أقول: إِنْ التكليف إنما 
يقوجه إلى المكلّف لأجل إيجاد الداعي له ولو بمباد أخمر من موف العقاب 
والطمع في الشوابء والقارك للشيء بإرادته - سواء تعلّق به النهي أم لا 
لايصير النهي داعياً له وباعثا إياه » فيكون مستهجناً لغوأ. بل في جميع تلك 
الموارد يكون التكليف الجدي للبعث محالاً؛ لعدم تحقّق مبادئ الإرادة فيهاء 


18 مباحث الشك 


فمن يترك الشرب بإرادته كمن لايقدر عادة عليه يستهجن بل يمتنع الخنطاب 
بالنسبة إليه» وهذا واضح لاسترة فيه. 

مع أن الالترام بذلك مما لايمكن, فلايجوز أن يقال: إن صرف مصروفية 
الدواعي عن إنيان المتعلّق يوجب استهجان التكليف, والسرٌ في ذلك 
ماحقّقناه”؟ من أن استهجان الخطاب العمومي غيره في الخطاب الشخصي» 
ولاينبغي أن يقاس بينهماء فالخطابات الإلهية بنحو العموم ثابتة وتكون فعلية» 
كان المكلّف جاهلاً أو عاجزاً أولاء مصروفاً عنه داعيه أولاء لكن الجاهل 
العاجز معذور في تركه. 

فتحصل من جميع ماذكرنا: أن الخروج عن محل الابتلاء لايوجب 
نقصاناً في التكليف, ولابد من الخروج عن عهدته بدرك مايكون في محل 
الابتلاء. 

فإن قلت: هذا بالنسبة إلى حكم العقلء فماتقول في الأدلّة النقليّة 
والأصول الشرعيّة كأصلي الطهارة والحليّة» فإن جريان الأصل العملي 
بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء ما لامعنى له ومع عدم جريانه بالنسبة 
إلى بعض الأطراف يكون جريانه بالنسبة إلى البعض الآخر مما لامانع منه؛ 
لعدم لزوم الإذن في المخالفة القطعيّة, والإذنُ في التخالفة الاحتماليّة ما 
لامانع منه ؟! 

قلت: أولاً: إن عدم جريان الأصول العمليّة في الخارج عن محل الابتلاء 


.7١14 في صفحة:‎ )١( 


اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي لمن 
محل المنع؛ فإن جعل الطهارة وا حلية الظاهريتين في المشكوك فيه بنحو الجعل 
العام ثم لامانع منه» وليس لكل أحد أصل مجعول بالخصوصء بل الشارع 
جعل الحلية والطهارة بنحو العموم للمشكوك فيه. ولازمه ترتيب الآثار 
العملي» وليست الأدلة ناظرة إلى آحاد الأشخاص وآحاد الوقائع المشكوك 
فيهاء كما ذكرنا في أدلّة الأحكام الواقعيّة2". 

وثانياً: لو سلّم عدم جريانه في الطرف الخارج فلايجري في الطرف 
الآخر؛ لعين ماذكرنا”" من أن الأدلّة العامة لاتصلح للترخميص بالنسبة إلى 
أطراف المعلوم بالإجمالء بل لابدٌ فيه من دليل دال على نحو الصراحة» 
فراجع”". 

فتحصل مما ذكرنا: أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مما لاتأثير له 
في منجزية العلم الإجمالي. 

وأمّا صحيحة علي بن جعفر ‏ عليه السلام ‏ عن أخيه ‏ الواردة فيمن 
رعف فامتخطء فصار الدم قطعاً صغاراًء فأصاب إناءه »9‏ فحمله على 
)١(‏ انظر الصفحة السابقة. 
)١(‏ في صفحة: .5١©‏ 
() وقد ذكرنا وجهاً آخر لعدم جريان الأصول في بعض الأطراف. [منه قدس سره] 
(5) الكافي " : باب النوادر من كتاب الطهارة» الوسائل ١/١١١ :١‏ باب 8 من 

أبواب الماء المطلق. 

علي بن جعفر: هو العالم الكبير سليل العترة أبو الحسن علي بن الإمام جعفر الصادق بن 

الإمام محمد الباقر بن الإمام السجاد بن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب العريضي 

الحسيني الهاشميء روى عن أبيه الصادق وابن أخيه الرضا ولزم أناه الإمام الكاظم وروي 


1" مباحث الشك 


العلم الإجمالي ياصابة ظهر الإناء أو باطنه امحتوي للماء» وحملها على خروج 
ظاهر الإناء عن محل الابتلاء - كما صنع العلآمة الأنصاري”" رحمه الله - 
فلايخلو من غرابة؛ فإنَ ظاهر الإناء الذي يكون تحت يد المكلّف وداخلاً في 
استعمالاته كيف لايكون محل ابتلائه؟! 

فلابد من حملها ‏ بعد ظهورها في إصابة الماء -: 

ما على ماذهب [إليه] شيخ الطائفة ‏ رحمه اللّه ‏ من أن الأجزاء 
الصغار جد مما لايدركها الطرفء ولابدٌ لرؤيتها من استعمال الآلات 
المكبّرة ‏ مما لاحكم له شرعاً؛ الخروجها عن الموضوع العرفي» كالأجزاء 
الصغار التي تكون بنظر العرف لونأء ولاينافي العلم بالإصابة؛ فإنَ العلم بها 
غير إدراك الطرف. 

وإما حملها على إبداء الشك في أصل الإصابة مطلقاً©. 

نعم حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة الحصورة بعيد. 


الأصل عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء 
ثم لو قلنا بمقالة من قال بتأثير الخروج عن محل الابتلاء في عدم منجزية 
5200 (المسائل) المشهور المتداول. انظر الإرشاد للمفيد: /78.1» عمدة 
الطالب: 5١‏ ؟» معجم رجال الحديث :1١‏ 9717/8107 
)١(‏ فرائد الأصول: ١ه‏ اسطر .٠١‏ 
(1) الاستبصار 55:١‏ ذيل حديث ١١‏ باب ٠١‏ في الماء القليل.. المبسوط .7:١‏ 
(5) مسالك الإفهام ١‏ :“سطر " /اء المعتبر: ١١‏ سطر 2-١5‏ 17. 


الأصل عند الششك في الخروج عن محل الابتلاء 5١‏ 
العلم الإجمالي”" لو شككنا في الخروج عن محل الابتلاء لامن جهة الأمور 
الخارجية» بل من جهة إجمال ماهو خارج عن مورد التكليف الفعلي» فهل 
الأصل العقليَ يقتضي الاحتياط أو البراءة؟ 

قد يُقال بالأوّل قياساً بالشك في القدرة» بأن يُقال: إِنّ البيان المصحح 
للعقاب عند العقل ‏ وهو العلم بوجود مبغوض المولى بين أمور - حاصلء وإن 
شك في الخطاب الفعلي من جهة الشك في حسن التكليف وعدمه. وهذا 
المقدار يكفي حجة عليه؛ نظير ما إذا شك في قدرته على إتيان المأمور به 
وعدمها بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقاً لغرض المولى ومطلوباً له ذاتأء فإنه 
لايجوز له التقاعد عن الإتيان بمجرد الشك في الخطاب الفعلي الناشىء 
من الشك في القدرة”". 

هذاء ولكنّ التحقيق: أنّ الأصل هو البراءة بعد البناء على كون المتعلّق 
في محل الابقلاء من قيود التكايف وحدوده؛ لأنّ الشكُ يرجع إلى 
الشك في أصل التكليف؛ ومجرّد احتمال كون المبغوض في الطرف 
هو المبتلى به لايوجب تمامية الحجة على العبد, بل له الحجة من جهة شككّه 
في أصل التكليف؛ لاحتمال كون المعلوم في الطرف الآخر فلايؤّر 
العلم الإجمالي. 
)١١‏ انظر فرائد الأصول: ١ه؟سطر‏ “- 2٠١‏ الكفاية 7١8:5‏ 578 درر الفوائد ؟: 


1 ,. 
١١؟)‏ انظر درر الفوائد .١7١ :١‏ 


ضف مباحث الشك 

وأما قضيّة الشك في القدرة فهو أيضاً كذلك لوقلنا بمقالة القوم”© 
من أن التكليف متقيد بالقدرة» وأنها من حدوده. وأما على ما هو التحقيق 
من أن التكاليف الشرعية فعلية حتى مع العجز العقلي؛ لكن معه 
يكون المكلّف معذوراً في ترك التكليف الفعليء وله الحجة عليه فعند 
الشك في القدرة لابدَّ من الاحتياط؛ لأنّ التكليف الفعلي حجّة إلا مع 
إحراز العذرء ومع الشك فيه تكون الحجة تامة. فقياس باب القدرة 
بما نحن فيه مع الفارق إلا على مبناهم؛ وعليه يكون الأصل البراءة في 
كلا المقامين. 

وقد يتمسّك لوجوب الاحتياط بإطلاق أدلّة المحرّمات, بأن 
يقال: لاإشكال في إطلاق مادل على حرمة شرب الخمر وشموله 
لصورتي الابتلاء به وعدمه, والقدر الثابت من التقييد عقلاً هو ما إذا كان 
الخمر خارجاً عن محل الابتلاء بحيث يلزم الاستهجان بنظر العرفء فإذا 
شك فيه فالمرجع هو إطلاق الدليل؛ لأنّ امخصّص مجمل دائر بين الأقلّ 
والأكثرء ولايسري إجماله إلى العام خصوصاً إذا كان لبياً؛ فإن في 
الخصّصات الابية يقمسّك بالعامٌ ولو في الشبهة المصداقيّة» فضلاً عن 
المهوميّة. والسرّ في الدتمسّك بالعامٌ في المخصصات اللبَيّة هو أن العقل 
لايخرج العنوان عن تحت العموم؛ بل يخرج ذوات المصاديق الخارجية؛ 


(1) فرائد الأصول: 478 سطر .٠١ - ١5‏ فوائد الأصول 4: 5*7» نهاية الأفكار ‏ القسم 
الثاني من الجزء الثالث:  ”74/‏ 389. 


الأصل عند الششك في الخروج عن محل الابتلاء ضف 
فالشك يكون شكاً في التتخصيص الزائد» ولاتكون الشبهة مصداقية 
كامْخصّصات اللفظية. 

فإن قلت: المتعضيات الليية الاق بالكلام - كنا تحن فيه يسري 
إجمالها إلى العام كالمخصّصات اللفظيّة المتتصلة المجملة. 

قلت مضافاً إلى أنه يمكن منع كون المخصّص هنا من الضروريّات 
المرتكزة في الأذهان .: إِنَ هذا مسلّم إذا كان الخارج عنواناً واقعيّاً غير 
مختلف المراتب؛ كالفاسق المردد بين مرتكب الكبيرة أو الأعمء وأما إذا كان 
عنواناً ذا مراتب مختلفة» وعلم بخروج بعض مراتبه عن العام وشك في بعض 
آخرء فلا؛ لأنّ الشكُ يرجع إلى التخصيص الزائد. 

فإن قلت: التمسك بالإطلاق فرع إمكان الإطلاق الواقعي» و فيما نحن 
فيه يكون الشكٌ في صحًّة الإطلاق النفس الأمري؛ لاحتمال استهجان 
التكليف. 

قلت: هذا ممنوع؛ لأنَ التمسّك بالإطلاق لو كان فرع الإمكان الواقعي 
لماجاز التمسك به مطلقاً؛ لأن في كأَيّة الموارد يكون الشك في إمكان 
الإطلاق النفس الأمري» خصوصاً على مذهب العدليّة من تبعيّة الأحكام 
للمصالح والمفاسدء فَإِنَ الشلك يرجع إلى الشك في وجود مصلحة أو 
مفسدة» ويمتنع الإطلاق مع عدمهماء فكما أن الإطلاق يكشف عن المصلحة 
النفس الأمرية» فكذلك يكشف عن عدم الاستهجان. 

هذا محصل تقرير كلمات بعض الأعاظم في جواز التمسّك بالإطلاق 


1" مباحث الشك 


وفيه أولاً: أن منع كون الخصص هنا ضرورياً مرتكزاً في الأذهان 
قابل للمنع. مضافاً إلى أن التحقيق أن إجمال اللخصص اللبِي ‏ الذي مثل 
مانحن فيه يسري إلى العام ولو كان نظرياً؛ ضرورة أنه بعد النظر يكشف 
العقل بأن الخطاب من الأول غير متوجه إلى الخارج عن محل الابتلاء» ففرق 
بين ورود الخصص منفصلاً» وبين الغفلة عن الواقع والعلم بمحدودية الخطاب 
وتقييده من أوّل الأمر. وهذا نظير كشف القرينة اللفظيّة الحاقّة بالكلام 

وبالجملة: إذا علم بعد النظر أن الخطاب لايتوجّه إلى العاجز من أول الأمرء 
وأنَ الخارج عن محل الابتلاء خارج» والخطاب محدود بالداخل في محل 
الابتلاء» يسري الإجمال بلا إشكال27. 

وثانياً: أن إجمال المخصص الابَيّ الحاف بالكلام كالخ صص اللفظي 
المتصل به يسري إلى العام بلاكلام؛ ضرورة أن ظهور العام لاينعقد إلا في 
المقدار المتقيّد, والفرض أن القيد مجمل دائر بين الأقلّ والأكثرء فلايكون 
العام المتقيد حجة إلا في القدر المتيقن. كما أن التمسك بالعام في الشبهات 


و 


اللفظي. 


)١(‏ فوائد الأصول 4 :اه وما بعدها. 
(؟) الكلمتان (بلا إشكال) غير واضحة في الأصل وأثبتناهما استظهاراً. 


الأصل عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء مض 

وما قال بعض المحقّقين” تبعاً للشيخ الأنصاري” على مانقل عنه -: 
من أن السرّ في الجواز في اللَبّي أن العقل يخرج ذوات المصاديقء لاالعنوان 
حتى تصير الشبهة فيه مصداقية» بل - تصير من قبيل التخصيص الزائد - 
ممنوع؛ فإنَ العقل قديخرج الأفراد بملاك واحدء وقد يخرج كل فرد بملاك 
يخصه: 

فإن كان من قبيل الثاني فلا إشكال في جواز التمسّك بالعام؛ فإِنْ الشك 
في الفرد الآخر يكون من قبيل الشكٌ في التخصيص الزائد» لكن المخصص 
اللفظي ‏ أيضاً ‏ لو أخرج كل فرد بعنوان خاص به يكون كذلك. 

وإن كان من قبيل الأوّل ‏ أي يكون الإخراج بملاك واحد في الكل» كما 
لو كانت العداوة ملاك الخروج ‏ فلا إشكال في أن المخرج هو العنوان 
الوحداني» ويكون المخصّص واحدأًء لاكثيرًء وتصير الشبهة مصداقيّة» لايمكن 
التمسّك بالعام فيها لعين ماذكر في الخصص اللفظي. 

وما قيل: ‏ إن الجهات قد تكون تعليليّة في اللّْيّاتء و يخرج العقل نفس 
الأفراد بالجهة التعليلية" ‏ فليس بشيء؛ فإن كلّية الجهات التعليلية عند 
العقل ترجع إلى الجهات التقييديّة» فلو قيل: «لاتشرب الخمر لأنه مسكر» 
الك بيني طتانة قي السدة السقرة الك امسق عن لمر طون يدي 


)١١(‏ انظر فوائد الأصول ؟: 71ه. 
)١(‏ مطارح الأنظار: ١94‏ سطرغ؟- ”٠6‏ وه9١سطر7١-15.‏ 
(”) فوائد الأصول :١‏ 584. 


طق مباحث الشك 


الواقع هو المسكر ويثبت الحكم للمسكر. 

وبالجملة: لانجد فرقاً بين اللفظيّات واللَبيّات من هذه الجهة أصلاً. 

وثالاً: أن ما أفاده بعض أعاظم علماء العصر ‏ رحمه الله -: من الفرق بين 
المخصص الذي له عنوان واقعيّ غير ذي مراتب» وبين الذي له مراتب 
مختلفة؛ وجوز التمسمّك بالعامٌ في الثاني حتّى في المخصص المتُصل - لفظياً 
كان أو ليا دون الأوّل؛ معلّلاً بأنَ الشك في الثاني يرجع إلى التتخصيص 
الزائد فيما عدا المراتب المتيقنة0©. 

ففيه أولاً: لم يتبين الفرق بين مفهوم الفاسق ومفهوم الخارج عن محل 
الابتلاء» حيث جعل الثاني مختلف المراتب دون الأول مع أن الخروج عن 
طاعة اللّه له مراتب مختلفة: مرتبة منه ارتكاب الصغائر» ومرتبة منه أشد منه 
هو ارتكاب الكبيرة» ومرتبة أشد منهما هو ارتكاب الموبقات» ونشك في 
مفهوم الفاسق أنه مطلق الخارج عن طاعة اللّه أو الخارج عنها بمرتبة شديدة» 
كما أن البلاد مختلفة المراتب من حيث القرب والبعد؛ فبعضها في أقصى 
بلاد المغرب» وبعضها أقرب منه؛ ونشك في أن الخارج عن محل الابتلاء هو 
البلاد النائية جد أو الأعم منها. ولعلّ مفهوم الفاسق أولى بادّعاء كونه ذا 
وات مو شرا فارج سيد لاحل 

وثانياً: أن دعوى عدم سراية الإجمال إلى العام في امخصص المتصل 
إذا كان مفهوم المخصّص ذا مراتب» ممنوعة» فلو ورد: «أكرم العلماء إلآ 


(1) فوائد الأصول 4 :5.0. 


الأصل عند الشلك في الخروج عن محل الابتلاء 0" 
الأبيض منهم» وشككنا في أن الخارج هو الأبيض الشديد أو أعم منهء فلا 
إشكال في عدم جراز التمسّك بالعامٌ لوجوب إكرام الأبيض الناقص؛ 
لرجوعه إلى التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية بالنسبة إلى نفس العام؛ 
لاامخصص؛ لأنه ليس للكلام حيهذ إلا ظهور واحدء فمع إجمال القيد 
لايعقل عدم السراية. 

وثالثاً: رض كون مفهوم ذا مراتب» وشك في خروج بعض مراتبه من 
العام خحروج عن الشبهة المفهوميّة؛ لأنَ معناها أن المفهوم مجمل في مقام 
مفهوميته» فلايعلم انطباقه على موضوع؛ مثل مفهوم الفاسق المردد بين كونه 
بمعنى مرتكب الكبائر أو الأعمء فيكون الشك في انطباق مفهوم الفاسق على 
مرتكب الصغيرة» وأمَا لو علم أن مفهوماً له مراتب» وسك في خروج بعض 
مراتبه بعد العلم بخروج بعضهاء فهو خارج عن الشبهة المفهومية» وداخل في 
إجمال المراد بعد كون المفهوم مبيناً. 

وأما ما ذكر ‏ أن التمسّك بالإطلاق والعموم ليس مشروطأً يإحراز إمكان 
الإطلاق [والعموم] وإلا لانسدٌ باب التمسّك بهماء خصوصاً على مذهب 
العدلية ‏ ففيه: أنّه فرق واضح بين قضية استهجان الخطاب وغيره؛ فإنَ في 
الشك في التقييد أو التخصيص في موارد أخر يكون الخطاب تاماً متوجهاً إلى 
المكلّف, ويكون الأصل العقلائي هو مطابقة الإرادة الاستعماليّة للجدية» ثم 
إذا شك في التقييد أو التخصيص تكون أصالة الإطلاق أو العموم محكّمة. 
وكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمرية مما يغفل عنه العامة 


لق مباحث الشك 


وإنما هو أمر مبحوث عنه عند العلماء الباحثين عن دقائق المسائل» فإذا ورد: 
«أكرم العلماء» يفهم العرف والعقلاء وجوب إكرام كل عالم؛ وعند الشك 
في التخصيص يتمسكون بالعام من غير توجه إلى إمكان الإطلاق. النفس 
الأمري على مسلك العدليّة. وهذا بخلاف قضيّة استهجان الخطاب مما يكون 
كالضروري عندهم» ولو شك في استهجانه ولغويته لايكون بناؤهم على 
التمسك بالإطلاق لكشف حاله؛ فالتمسّك بأصالة الإطلاق فرع إحراز 
إمكانه بهذا المعنى. 

فتحصل ما ذكرنا: أن التمسك بالإطلاق - كما أفاد الشيخ» وقرره بعض 
أعاظم العصرء وشيّد أركانه ‏ مما لايجوز. 


في الشبهة الغير امخصورة 
قوله: الثالث: أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم.... إلخ". 
عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير ا محصورة في الجملة ثما لا إشكال 
فيه» وعليه دعوى الإجماع؛ بل الضرورة”" وإِنّما الكلام في وجهه. ولابد 
أن يمحض الكلام فيها بحيث لو كانت محصورة وجب الاحتياط» ففرض 
خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء؛ أو الاضطرار إلى بععضهاء أو 


.737 الكفاية ؟:‎ )١( 
حاشية مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني: ؟‎ 7١ - ١/6 سطر‎ 7١4 انظر روض الجنان:‎ )1( 
.8 الغموةالأيمق سطر‎ 


الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام 518 


في الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام 

وقد اضطرب كلام القوم”" في ميزان الشبهة الغير الحصورة» والسر في 
عدم وجوب الاجتناب عن بعض أطرافها أو جميعها. 

وأسد ماقيل في المقام هو ما أفاده شيخنا العلامة الحائري ‏ قدس سره ‏ 
لكنّه لأجل شبهة أشكل عليه الأمر في عدم وجوب الاحتياط. 

قال قدّس سره : غاية مايمكن أن يقال في وجه عدم وجوب الاحتياط: 
هو أن كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلاً في طرف 
خاص؛ بحيث لايعتني به العقلاء ويجعلونه كالشك البدوي» فيكون في كل 
طرف يقدم الفاعل على الارتكاب طريق عقلائي على عدم كون الحرام 
فيه انتهى. 

وإن شت توضيح ذلك وتصديقه فارجع إلى طريقة العقلاء ترى أن كثرة 
الأطراف قد تكون بحد يعد الاعتناء ببتعضها خروجاً عن طريقة العقلاء 
وحكم العقل؛ مثلاً: لو كان الإنسان في بلد له عشرة آلاف بيت» وسمع أنّه 
وقع في واحد من بيوت البلد حريق» فوثب للتفتيش عن الواقعة» وأظهر 
)١(‏ انظر مدارك الأحكام: ١114‏ سطر4ء روض الجنان: 5114 سطر ١‏ - 78, فرائد 

الأصول: 51١‏ - ١15ء‏ نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 134-178 ءفوائد 


.١١11/:4 الأصول‎ 


5( درر الفوائد ؟: ”3 .١‏ 


5 مباحث الشك 


الوحشة والاضطراب؛ معلّلاً بأنّه يمكن أن يكون في بيتي. لَعدّ عند العقلاء 
ضعيف العقل» وليس ذلك إلا لكثرة الأطراف وضعف الاحتمالء وإلآ فالعلم 
الإجمالي محقّق, وبيته أحد الأطراف, غرضه تام في حفظ بيته. 

ولو سمع أحد أن واحداً من أهل بلدة فيها مائة ألف نسمة قتل[وكان] 
ولده العزيز فيهاء فاضطرب من هذا الخبر» ورتّب عليه الأثر من الفتيش عن 
حال ولده وإظهار الوحشة والاضطرابء؛ لعد سفيهاً ضعيف العقل؛ وليس 
ذلك إلا لكثرة الاحتمالء وأن العقلاء لايعتنون به لأجل موهوميته» وهذا 
واضح. 

وأمًا الشبهة التي أوقعت شيخنا العلآمة في لمق فى :للك 1 ققد بعرت 
مع جوابها في خلال المباحث السالفة" وحاصلها: أن الاطمتنان بعدم 
الحرام في كل واحد من الأطراف لايجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها. 

وجوابه: أن مالايجتمع هو الاطمئنان بعدم الحرام في كل من الأطراف 
بنحو السالبة الكلّية مع العلم بوجوده بينهاء وأمًا الاطمئنان بعدم الحرام في 
واحد في مقابل البقيّة» ومقايسة احتمال واحد في مقابل مائة ألف احتمال؛ 
فلامانع من اجتماعه معه؛ فكلّ واحد من الأطراف إذا لوحظ في مقابل 
البقيّة يكون احتمالاً واحداً في مقابل الاحتمالات الكثيرة» ولاإشكال في 
فوت" نعي ل واحد في مقابل مائة ألف احتمال. 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
)١١‏ انظر صفحة: .١81/‏ 


الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام ار 


وبهذا يتضح الضابط في الشبهة الغير المحصورة» وهو أن الكثرة تكون 
بمثابة لايعتني العقلاء باحتمال كون الواقع في بعض الأطراف في مقابل 
البقية؛ لضعف الاحتمال الحاصل لأجل الكثرة". 


)١(‏ ويمكن الاستدلال على المطلوب بطوائف من الروايات: 
منها: صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبدالله ‏ عليه السلام ‏ قال: (كل شيء فيه حلال 
وحرام فهو لك حلال أبدأء حتّى تعرف الحرام بعينه ندعم 6 فهي ظاهرة في لاعتتوض 
العلم الإجمالي كما قرّرنا سابقا؟ خرج منها الشبهة النمحصورة إِمّا بالإجماع أو العقل» 
وبقيت الشبهة الغير امحصورة. 
وتوهم ندرة الغير امحصورة في غاية السقوط؛ ضرورة أن غالب الشبهات غير محصورة» 
وقد تتفق المحصورة لبعض المكلّفين. 
ومنها: الروايات الواردة في باب الجبن» كمرسلة معاوية بن عمار عن أبي جعفر» وفيها: 
(سأخبرك عن الجُبّن وغيره: كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال؛ حتّى تعرف الحرام 
فتدعه بعينه) © وقريب منها رواية عبداللّه بن سليمان0. 
ومصب هذه الروايات هو الشبهة الغير الحصورةء كما تشهد به رواية أبي الجارود؛ قال: 
(سألت أبا جعفر عن الجبن» فقلت له: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة» فقال: أمن أجل 
مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنه ميبّة فلا تأكله» 
وإن لم تعلم فاشترء وبع» وكُل» والله إنّي لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والجبن» واللّه 
ما أظنّ كلّهم 8 ن؛ 00 هذه السودان)(#او! ْ 
وأورد عليها الشيخ الأعظم: باحتمال أن المراد جعل الميتة في الجبن في مكان واحد 
لأيوجب الاجعنات عن جين غتيره من الأمناكن» فيكوت خخارجا عن المدعى» وآما قؤله: 
(ما أظن كلّهم يسمون) فالمراد منه عدم وجوب الظن أو القطع بالحلية» بل يكفي أخذها 
من سوق المسلمينء إلا أن يقال: إن سوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي» 
فلا مسوّغ للارتكاب إلآ كون الشبهة غير محصورة. ثم أمر بالتأمّل©. 
وأنت خبير أن احتماله الأوّل في غاية البعد عن مساق الرواية» خصوصاً مع ذيلها ما هو 
حُ 


كالنص في العلم الإجمائيء و معلوم أن ذيلها لم يكن أمراً أجنبياً عن الصدر. كما 
أن قوله: (ما أظن...)إلخ ظاهر في أن القطع حاصل بعدم التسمية؛ فإ الطائفتين غير 
مسلمينء فلا إشكال في دلالتها على المطلوب. 
نعم هي ضعيفة السند كرواية عبد الله بن سليمان» وفيهما احتمال التقية كما مر سابقاً. 
ومنها: مونّقة سماعة عن أبي عبدالله في بعض عمال بني أميّة» وفيها: (إن كان خلط الحرام 
حلالاً فاختلطا جميعاًء فلم يعرف الحرام من الحلال» فلا بأس) © . ولا يبعد أن يكون 
موردها الغير ا محصورة. 
ومنها: صحيحتا الحلبي وأبي المعزى في باب الربا © وموردهما ‏ أيضاً ‏ العلم الإجمالي؛ 
والظاهر أن مصبهما الغير امحصورة؛ إلى غير ذلك. 
ومقابلها روايات أخر محمولة على ا مخصورة كروايات لين 0 فإنها محمولة على 
ما جهل المقدار واحتمل مقدار الخمس والزيادة والنقيصة؛ وأما لو علم أن في ماله الذي 
بلغ خمسين ألف دينار ‏ ديناراً من الحرام لا إشكال في عدم وجوب الخمس. 
وبالقلة+دلالة الزوايات على لقتني العير الحضورة واضحة. نعم يخرج منها بعض الموارد؛ 
كما لو عرف صاحب امال فيجب التخلّص من ماله. ومحل الكلام في سائر الأقسام في 
الفقه. [منه قدس سره] 
0( الكافي 73/71١7:‏ باب النوادر من كتاب المعيشة, الوسائل 17: ١/59‏ باب 4 
من أبواب ما يكتسب به. 
(ب) في صفحة: 77. 
(ج) امحاسن للبرقي: 701/597 باب 75 في الجبن من كتاب الماكل» الوسائل :١1‏ 
/, باب 5١‏ من أبواب الأطعمة المياحة. 
(د) الكافي :1/75 باب الجبن من كتاب الأطعمة» المحاسن للبرقي:20 597/59 باب 76 
في الجبن من كتاب المآكل» الوسائل 1177: ١/4٠0‏ باب 1١‏ من أبواب الأطعمة المباحة. 
(ه) المحاسن للبرقي: 5917/4935 باب 75 في الجبن من كتاب المأكل» الوسائل 0 


الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام فى 

وبهذا يظهر: أن المكلّف لوشرع في الأطراف قاصداً ارتكاب جميعها 
- ولو في طول سنين ‏ لم يكن معذوراً؛ لأنَ التكليف باق على فعليته. وكذا 
لو قسم الأطراف الغير المحصورة بأقسام معدودة: محصورة» وأراد ارتكاب 
بعشل الأكسام الذي يكوق تسيتة إلى البقية نسية مختصورة؟ كان تكون 
الأطراف عشرة آلاف,؛ وقسّمها عشرة أقسام؛ وأراد ارتكاب قسم منهاء فَإنّه 
غير معذور فيه؛ لأنّه من قبيل الشبهة ا نمحصورة؛ لعدم كون احتمال الواقع في 
القسم الذي أراد ارتكابه ضعيفاً بحيث لايعتني به العقلاء. نعم بناءً على أن 
يكون المستند الأخبار يجوز ارتكاب الجميع. 

وكذا الحال في الشبهة الوجوبيّة: فإنه لو كان أطرافها كثيرة 
بحيث لايعتني العقلاء بكون الواجب في بعض الأطرف في مقابل البقيّة ‏ 
لم يجب الاحتياط؛ كمالو نذر شرب كأسء واشتبه بين غير محصور 
تكون جميع أطرافه محل ابتلائه» ثم خرج جميع الأطراف عن محل 


١ه‏ باب 5١‏ من أبواب الأطعمة المباحة. 
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الابتلاء» وبقي واحد منهاء ففي هذه الصورة لايكون الاحتياط واجباً؛ لقيام 
الأمارة العقلائيّة على عدم كونه هو الواقع» ولايعتني العقلاء بمثل هذا 
الأحتمال الصنفية: 

نعم لو تمَكّن المكلّف من إتيان عدّة من الأطراف يكون نسبتها إلى البقية 
نسبة محصورة وجب الاحتياط» فلو تمكدّن من إتيان ألف من بين عشرة آللاف 
وتدي غلب الاسبياط: 

وبما ذكرنا ظهر حال الشبهة الغير امحصورة موضوعاً وحكماً. 


مناقشة بعض الأعاظم في ضابط الشبهة الغير امحصورة 

ولقد تصدى بعض أعاظم العصر رحمه الله على ما في تقريراته ‏ لبيان 
ضابطهاء فقال ماحاصله: والأولى أن يقال: إن ضابطها أن تبلغ الأطراف 
حداً لايمكن عادة جمعها في الاستعمال» من أكل وشرب وأمثالهماء فلو علم 
نمجاسة حبّة من الحنطة في ضمن حَقَة لايكون من غير المحصور؛ لإمكان 
استعمال الحقّة» مع أنّ نسبتها إلى الحقّة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف» 
وأمّا لو علم نجاسة إناء من لبن البلد فيكون منه» ولو لم تبلغ الأواني ألفاً؛ لعدم 
التمكدّن العادي من جمع الأواني في الاستعمالء وإن كان المكلّف متمكّناً 
من أحادهاء فليس العبرة بكثرة العدد فقط؛ إذ رب كثير تكون الشبهة فيه 
محصورة كالحقة من الحنطة» كما لاعبرة بعدم التمكّن من الجمع فقط؛ إذ 
ريما لايتمكّن عادة والشبهة محصورة؛ ككون أحد الأطراف في أقصى بلاد 
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المغربء بل لابد من الأمرين: كثرة الأطراف» وعدم التمككّن العادي 
من الجمع» وبهذا تمتاز الشبهة الغير المحصورة ععما تقدم في الشبهة 
امخصورة من أنه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكلّ واحد من أطرافهاء فإن إمكان 
الابتلاء بكلٌ واحد غير إمكان الابتلاء بالمجموع» فالشبهة الغير المحصورة 
ماتكون كثرة الأطراف فيها بحدٌ يكون عدم التمكدّن في الجمع في 
الاستعمال مستنداً إليها. 

ومن ذلك يظهر حكمهاء وهو عدم حرمة المخالفة القطعية» وعدم وجوب 
الموافقة القطعية: 

أما عدم الحرمة فلأن المفروض عدم التمكّن العادي منها. 

وأما عدم وجوب الموافقة القطعية فلن وجوبها فرع حرمة المخالفة 
القطعيّة؛ لأنها هي الأصل في باب العلم الإجمالي؛ لأنّ وجوب الموافقة 
القطعيّة يتوقّف على تعارض الأصول في الأطراف» وتعارضها يتوقّف على 
حرمة المخالفة القطعيّة» فيلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عمليّة 
للتكليف» فإذا لم تحرم المخالفة القطعيّة لم يقع التعارض بين الأصولء تعد 
لايجب الموافقة القطعية”" انتهى. 

وفيه أوَلاً: أن المراد من عدم التممّن من الجمع في الاستعمال: إِما أن 
يكون عدم التمكدّن دفعة, وَإِمَا أن يكون أعم منه ومن عدمه تدريجاً ولو في 
ظرف سنين متمادية. 


)١(‏ فوائد الأصول ١7:4‏ ١وما‏ بعدها. 
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فعلى الأول يلزم أن يكون غالب الشبهات المحصورة من غيرهاء وعلى 
الثاني يلزم أن يكون غالب الشبهات الغير امحصورة من المحصورة؛ فَإِنّه قلمًا 
يتفق عدم إمكان الجمع بين الأطراف ولو في سمّين سنة؛ فلو كان جميع 
الأطراف في محل الابتلاء» وتمَكّن المكلّف من جمعها في الاستعمال ولو 
تدريجاً في سنين متمادية» كانت الشبهة ‏ بناء على هذا الضابط ‏ محصورة» 
وهذا مما لايمكن الالتزام به. 

لايقال: إن ارتكاب جميع الأطراف في السنين المتمادية مما لايمكن نوعاً؛ 
لفقدان بعض الأطراف في طول المدّة لامحالة. مع أن تأثير العلم في 
التدريجيات محل إشكال. 

فإنه يقال: ‏ مضافاً إلى أن فرض الفقدان خلاف المفروض - إن فقّدان 
بعض الأطراف بعد العلم لايضرٌ بتنجز العلم الإجمالي في بقيّة الأطراف. 
وتأثير العلم في التدريجي من حيث الاستعمال ثما لا إشكال فيه» وفي 
التدريجي من حيث الوجود ‏ أيضاً ‏ مؤثّر على الأقوى. 

وأما ثانياً: فلأن الميزان في تأثير العلم الإجمالي هو فعليّة التكليف. وعدم 
استهجان الخنطاب» والفرض أن مورد التكليف يكون محل الابتلاء؛ لأنْ كل 
واحد من الأطراف ما يمكن استعماله ويكون محل الابتلاء» فتعلّق التكليف 
به مما لامانع منه» وأمّا اجمع بين الأطراف وعدمه فممًا لايكون متعلّقاً 
لخطاب وتكليفء وإِنّما هو حكم العقل في أطراف العلم الإجمالي لاغير 
فمايكون متعلّق التكليف يكون المكلّف متمكناً من إتيانه؛ لأنه متمكّن 


مسقوط حكم الشك البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي خض 
بالنسبة إلى كل واحد منهاء والمكلّف به لايكون خارجاً منهاء ومالا يكون 
متمكّداً منه ‏ وهو الجمع في الاستعمال ‏ لم يتعلّق به تكليف من المولى؛ 
فالعلم الإجمالي منج بالنسبة إلى الأطراف وإن لم يتمككّن المكلّف من الجمع 
بينهاء ونتيجته خرمة المخالفة الاحعمالية بازتكاب بعض الأطراق» فارتكاب 
بعضها لايجوز عقلاً؛ لتعلّق العلم بالتكليف الفعلي وكونه منجزاً بالنسبة إلى 
جميع الأطراف. 

فاتضح بما ذكرنا النظر فيما ادعى في ذيل كلامه: من عدم حرمة المخالفة 
القطعيّة» وعدم وجوب الموافقة القطعيّة؛ لأجل تفرع الثانية على الأولى. 

كما اتَضح بما أسلفناه ‏ من ضابط الشبهة الغير المحصورة, وأنّه معه لافرق 

بين الشبهات التحرييّة والوجوبية ‏ النظر فيما ذكر في ذيل التنبيه بقوله: 
ا الموافقة القطعيّة إنما يختص بالشبهات 
التحريية... إلخ”© فراجع. 

في سقوط حكم الشك البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي 

بناء على ماذكرنا في الشبهة الغيرا نمحصورة ‏ من أن العقلاء لايعتنون 
بالعلم الإجمالي بالنسبة إلى بعض الأطراف» بل يكون الاعتناء به من 
الوسوسة وخلاف المتعارف لديهم ‏ يسقط حكم الشك البدوي ‏ أيضاً - عن 


(1) فوائد الأصول .١١5:14‏ 
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بعض الأطرف بعد سقوط العلم الإجمالي؛ فلو علم إجمالاً بكون مائع 
مضاف بين الأواني الغير المحصورة من الماء جاز التوضي ببعض الأطراف؛ 
لقيام الطريق العقلائي على عدم كونه مضافاء فلايجري فيه حكم الشكُ 
البدوي أيضاً. 

وأما على ما أفاد المحقق المتقدم من الضابط فلازمه عدم سقوط حكم 
الشك؛ لأنّ عدم حرمة الخالفة القطعية الجائية من قبَّل عدم إمكان الجمع في 
الاستعمالء اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعية» لايلازم سقوط حكم 
الشك كما لايخفىء مع أن الفاضل المقرر ‏ رحمه الله قال: إنه 
رحمه الله - كان يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضاً”'© وهذا مما لاوجه له 
على مبناه» ومتجه على ماذهبنا إليه. 


في ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال 
قوله: الرابع: أنّه إنَما يجب عقلاً ... إلخ2". 


الجهة الأولى 
أن العلم بالملاقاة قد يكون بعد العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأطراف. 


.١717 : 4 فوائد الأصول‎ )١( 
.57 85 :٠؟ الكفاية‎ )١( 


الأصل العقلي في هذه الصور شرف 
وقد يكون قبله. وقديكون مقارناً له» وعلى أي حال: قد يكون الملاقى 
الفتح ‏ خارجاً عن محل الابتلاء رأسأء ولايعود إليه» وقديكون عائداً إليه 
بعد خحروجه حين العلم بنجاسة الملاقي ‏ بالكسر أو الطرف, وأمثلقها 


الجهة الثانية 
ماهو الأصل العقلي في هذه الصور؟ 

قديقال: إن الأصل العقلى في جميعها يقتضي البراءة؛ أن العلم 
الإجمالي بنجاسة بعض الأطراف منجز لهاء فإذا علم بالملاقاة» أو بكون 
نمجاسة الملاقي - على فرض كونه نجساً ‏ من الملاقى» لايؤثْر العلم الإجمالي 
الثاني؛ لأنَ العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأطراف تكون رتبته سابقة على 
العلم بنجاسة الملاقي ‏ بالكسر ‏ والطرفء سواءً كان بحسب الزمان مقارتاً 
لهء أو متقدّماً عليه؛ أو متأخراً عنه» فينجز الأطراف في الرتبة السابقة على 
تأثير العلم الثاني» وبعد تنجيز الأول الأطراف لايمكن أن يوثّر العلم الشاني؛ 
لعدم إمكان تنجّز المنجز؛ للزوم تحصيل الحاصل. 

فإذا علم بنجاسة الملاقي ‏ بالكسر ‏ أو الطرفء ثم علم بنجاسة الملاقى 
- بالفتح ‏ أو الطرفء وأن نجاسته ‏ الملاقي بالكسر ‏ على فرضها تكون من 
الملاقى؛ ينجز العلم المتأخر زماناً أطرافه في الرتبة السابقة؛ لأ معلومه يكون 
متقدّماً على المعلوم الأوّلء والمناط في التنجيز هو تقدم المعلوم زماناً أو رتبة 
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لاالعلم» كما لو علمنا بوقوع قطرة من الدم في أحد الأواني الشلاث» ثم 
علمنا بوقوع قطرة منه قبله في أحد الإناءين منهاء يكون العلم الأول بلا أثر 
ولايجب الاجتناب عن الطرف المختص به؛ أن العلم الثاني يؤثّر في تنجيز 
معلومه في الزمان السابق على العلم الأوّل. 

وبالجملة: بعد تقدم تنجز الملاقى ‏ بالفتح ‏ على الملاقي ‏ بالكسر - 
بالرتبة» يكون العلم المتعلّق بالملاقي والطرف في جميع الصور بلاأثر فيجب 
الاجتناب عن الملاقى ‏ بالفتح ‏ والطرف دون الملاقي. 

وأما قضيّة الخروج عن محل الابتلاء» فمضافاً إلى ما أسلفناه”؟ من عدم 
مانعيته عن تأثير العلم الإجمالي أساسأء سيأتي” أن المقام له خصوصية 
لأجلها لايكون الخروج عن محل الابتلاء مانعاً عن تأثير العلم. 

لايقال: إِنّ العلم الغاني وإن كان معلولاً للعلم الأوّل و متأخراً عنه 
رتبة لكن لم لا يجوز أن يصيرا بجامعهما منجّزين بالنسبة إلى المعلوم الأول ؟ 

وبعبارة أخرى: يمكن أن ينجز العلم السابق رتبةً الطرفين حدوثأ» وبعد تولّد 
العلم الثاني من الأول يور العلم الأول والثاني ‏ أي المعلول والعلّة ‏ بجامعهما 
في تنجيز الطرفين» ويستقل المعلول في تنجيز الملاقي بالكسرء وترتبهما لايضر 
بتأثير جامعهما. 

فإنه يقال: إن قضية تأثير اجامع في العلل التكوينية - أيضاً - مما لا أساس 


)١(‏ في صفحة: 5١15‏ و مابعدها. 
)7١١‏ في صفحة: 551. 


الأصل العقلي في هذه الصور 5١‏ 
له» وإنما هو كلام صدر من لاقدم راسخ [له] في العلوم العقليّة”"2 اغتراراً 
تعض الأمكلة الشرية غاالأسيانن لبا الضادرية والضدري ببخر التاعلية 
الإلهيّة» كتأثير النار والشمس في حرارة الماء» وتأثير «البندقتين» في قعل 
الإنسان» وأمثالهما من الفواعل الطبيعية» وهذه مسألة [ليس] هاهنا مقام 
التعرض لهاء وإنما حصل الاشتباه فيها من الخلط بين الفواعل الإلهية 
والطبيعيّة» ثم بعد هذا الاشتباه اجر الأمر إلى أن انّسعت دائرته» وجرّ ذيله 
إلى الأمور الاعتبارية والمعاني العقلائيّة االمبحوث عنهما في مثل علم 
أصول الفقهء فيقال ‏ مثلاً ‏ : إن موضوع علم الأصول لابدَ وأنَ يكون 
واحداً؛ لقاعدة عدم صدور الواحد إلا من الواحد, وإِنْ الصلاة حقيقة واحدة 
لتلك القاعدة» وإن العلم في المنجزية لابد وأن يكون واحداً في التأثير» ومع 
اجتماع العلمين يكون الجامع مؤْثّراء كل ذلك للخلط الواقع بين مسائل 
العلوم العقلية الإلهيّة وغيرها من العلوم الرسميّة المفترقة عنها موضوعاًء 
ومحمولاء وبرهاناً. 

ففيما نحن فيه ليس تأثير وتأثّر وأثر ومؤئّر وصدور وصادر؛ حتى يأتي فيه 
ماذكر في غيره من تأثير الجامع عند الاجتماع» وإن كان تأثيره ‏ أيضاً ‏ غير 
معقول كما هو ظاهر عند أهله؛ فتعلّق العلم بموضوع ذي أثر شرعي يتم 
الحجة على العبد.ء وينجز الواقع؛ ويحكم العقل بلزوم الاجتناب عن 
الأطراف؛ لتماميّة الحجّة, ولامعنى لتماميّة الحجّة مرتين بالنسبة إلى موضوع 


.١مقر هامش‎ ١47 :1١  نيسردملا انظر درر الفوائد  طبعة جامعة‎ )١( 
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واحد؛ فلو علم بنجاسة بعض الأطراف تمت الحجة على العبدء ويتنجر 

النجس في البين» بحيث لو ارتكب بعض الأطراف وصادف الواقع كان 

مستتحقاً للعقوبة ولامعنى لخضول هذا الام مريق بالنسبة إلى موضوع 

واحد. 
نعم لو علم بنجاسة أخرى غير الأولى صار العلم بها أيضاً ‏ منجزاً 

للأطراف؛ بحيث لو ارتكب الاثنين وصادفا للواقع صار مستحقاً للعقوبة 

بالنسبة إليهما. 
ففي باب الملاقي والملاقى يكون العلم الإجمالي بنجاسة في البين حجة 

على مكلّف ومنجزاً للأطراف؛ بحيث لو ارتكب بعضها وصادف الواقع صار 

مستحقاً للعقوبة» وعند حصول الملاقاة يعلم إجمالاً بأنَ الملاقي ‏ بالكسر ‏ أو 
الطرف نمجسء لكن العلم الأول صار منجزاً للطرف بما ذكرناء ولامعنى 

للتنجيز فوق التنجيزء فيكون الملاقي بحكم الشبهة البدوية2". 

19 هذاء ولك الخ عر القفضة ل الذي انار علق تدر ايزا ام رنجية للد وان ري 
منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون كاشفاً فعلياً ومنجزاً فعلياً على جميع التقادير» ومع 
تعلّق العلم بالملاقي ‏ بالكسر ‏ والطرف يكون العلم كاشفاً فعلياً عن التكليف بينهما 
ومنجزاً فعلياً على جميع التقادير» فإذا حصل العلم بِأَنَ نجاسة الملاقي ‏ على فرضها ‏ فمن 
الملاقى» يحدث علم إجماليء لكنه لا يمكن أن يتصف بالكاشفية الفعلية ولا بالمنجزية 
الفعليّة على جميع التقادير, فإنّه على تقدير كون النجس هو الطرف يكون مكشوفاً فعلياً 
بالعلم الأول ومنجزاً فعلياً به ولا يعقل تعلق كشف فوق الكشف» ولا تنجيز فوق التنجيز» 
وتوهّم انقلاب العلم والتنظير بالعلم بوقوع القطرة في غير محلّه؛ لأنّ العلم الأوّل باق على 
ما هو عليه بالضرورة» بخلافه في المثال المتقدّم؛ لأنّه إذا علم بعد العلم بوقوع قطرة في 


الأصل العقلي في هذه الصور يدق 


> الكؤوس أنّه وقعت قطرة قبل القطرة المعلومة7 أولاً فى إحدى الكأسين يعلم بأنّ 
علمه © بالتكليف على أي تقدير كان جهلاً مركباً؛ لأنّ القطرة إذا كانت واقعة (فيما 
وقعت)2) فيه القطرة قبلاً لم تُحدث تكليفاًء فالعلم الثاني يكشف عن بطلان العلم الأوّل» 
بخلاف (ما نحن فيه) 20 فإنٌ العلم الأول باق على ماهو عليه؛ ومانع عن0 وقوع 
كشف وتنجيز بالنسبة إلى التكليف الثاني كان في الطرف. 
وبهذا يظهر (الحال في الصورة الثالفة)77» ون العلم متعلق بتكليف فعلي منجز إِما في 
الطرف وإمّا في الملاقي والملاقى» فالعلم كاشف فعلي ومنجز كذلك بالدسبة إلى جميع 
الأطراف. 
ثم اعلم: أنّه لا تأثير ققدم الرتبة عقلاً في تقدّم التنجيز ‏ كما اشتهر في الألسن ©_ 
ضرورة أن التنجيز إِنما هو أثر العلم في الوجود الخارجي» وتقدم السبب على المسبب ليس 
تقدماً خارجياء بل هو معنى يدركه العقل» وينتزع من نشوء أحدهما عن الآخرء فالعلم 
الإجمالي المتعلّق بالملاقى ‏ بالفتح ‏ والطرف لو كان مقدماً على العلم الإجمالي بالملاقي 
والطرف في الرتبة العقليّة لا يوجب تقدّمه في التنجيزء حتّى يصير مانعاً من تنجيز المتأخر 
رتبة» فالعلم إذا تعلّق بالأطراف بعد العلم بالملاقاة» والعلم بأنْه ليس للملاقي نجاسة غير ما 
اكتسب من الملاقى» لكن حصل العلم الإجمالي بنجاسة الطرف والملاقى في زمان حدوث 
العلم بنجاسة الملاقي ‏ بالكسر ‏ والطرف» يكون منجزأًء ويجب الاجتناب عن جميع 
الأطراف. ا 
وما ذكرنا من عدم تأثير الفقدم الرتبي 27 ياب واسع يدّسع نطاقه إلى الأصل السببي 
والمسببي مما جعل الشيخ الأعظء7*" من وجوه تقدّمه عليه هو التقدّم الرتبي» وتبعه شيخنا 
العلاآمة 7 أعلى اللّه مقامه - ويأني التفصيل في الاستصحاب “إن شاء الله. [منه قدس سره] 
(أ) الكفاية ؟: 571-/7717. 
(ب -د) لم تظهر هذه الكلمات في المخطوطة: فأثبتناها استظهاراً. 
وه وء ط ) هذه الكلمات اختفى أكثر حروفهاء فأثبتناها استظهاراً أيضاً. 


3536 مباحث الشك 


الجهة الثالثة 
بيان الأصل الشرعي في الملاقي 

بناءً على ماقويناه من عدم جريان الأصول الشرعيّة في أطراف المعلوم 
بالإجمال؛ وأنّ الأدلة العامّة غير وافية للترخيص ولو في بعض الأطراف. 
لايقى إشكال هالنسية إلى جريان الأصول في الملاقي في الصورة الأولى 
والملاقى - بالفتح ‏ في الثانية» بعد عدم تأثير العلم الإجمالي بالنسبة إليه» وأنه 
كالشبهة البدويّة عقلاً» فإنَ الأصل - بناءً عليه - لامعارض له. 

وأما بناءء على جريانها في الأطراف وسقوطها بالمعارضة» فقد تصدّى 
المحقّقون لرفع التعازض”": بن الأصل في الملاقى حاكم على الأصل في 
الملاقي ‏ بالكسر ‏ لكون الشلك في طهارته و نجاسته ناشفاً من الشك في 
الملاقى» فجريان الأصل فيه يرفع الشك عن ملاقيه» فلامجرى للأصل في 
الملاقي في رتبة جريان الأصل في الملاقى ‏ بالفتيح ‏ فأصالة الطهارة في الملاقى 
- بالفتح - معارضة لمثلها في الطرف» وبعد سقوطهما تبقى في الملاقي جارية 
0 فوائد الأصول 8١:4‏ - 287 نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: ./ه 

6 . 
(ي) فرائد الأصول: 767 - 7514. 
(ك) درر الفوائد ؟: 56 559. 


(ل) انظر رسالة الاستصحاب ضمن كتاب (الرسائل) للسيد الإمام قدس سره: 49-7145 7. 
(1) انظر فرائد الأصول: 50 64 ؟, فوائد الأصول 4: 87. 


إشكال و حلول 3”»> 
بلامعارض» من غير فرق بين تأخر العلم بالملاقاة عن العلم بنجاسة بعض 
الأطراف أو تقدّمه أو مقارنته؛ ومن غير فرق بين خروج الملاقى ‏ بالفتح - عن 
محل الاتلاء ثم عوده إليه وغيره؛ وذلك لأن رتبة السبب مقدّمة على 
المسبّبء والأصل الجاري فيه يرفع الشكٌ عن المسبّب كلما تحقّق؛ فإذا علم 
إجمالاً بنجاسة الملاقي ‏ بالكسر ‏ والطرفء ثم علم بأنّه لو كان نجساً فإنما 
هو من الملاقى ‏ بالفتح ‏ يكون الأصل فيه رافعاً للشكٌ في ملاقيهء 
ويصير معارضاً للأصل في الطرفء ويصير الأصل في الملاقي ‏ بالكسر- 
بلامعارض بقاء. 


إشكال وحلول 

لكن 7" هاهنا إشكال استصعب حله على هذا المبتى ذكره شيخنا 
العلامة" قدس برة : وهو أن الطرفين كما هما مشكوكان من حيث 
الطهارة والنجاسة. كذلك هما مشكوكان من حيث الحل والحرمة, والشك 
في الحلَ والحرمة فيهما مسبب عن الشكُ في الطهارة والنجاسة» فأصالة 
الطهارة فيهما حاكمة على أصالة الحل» فهي جارية في الطرفين قبل جريان 
أصالة الحل قبلية بالرتبة ‏ فإذا تساقطا بالتعارض جرت أصالة الحل في الملاقى 
)١(‏ وهاهنا إشكال آخر أوردناه في باب الأصل السببي والمسيبيْ في الاستصحاب» اي 

[منه قدس سره] 

() انظر رسالة الاستصصحاب ضمن كتاب (الرسائل) للسيد الإمام دس سره: 745 149 7. 
(5) درر الفوائد 459:5١‏ وه"5. 


اح مباحث الشك 


- بالفتح ‏ والطرف وأصالة الطهارة في الملاقى ‏ بالكسر ‏ معاً؛ لكونها في 
عرض واحد بلاتقدم وتأخر؛ فإن الشك في الحلية في الملاقي ‏ بالفتح ‏ 
والشلك في الطهارة في الملاقي ‏ بالكسر ‏ مسيّبان عن الشلكٌ في الطهارة في 
الملاقي» وليس بينهما سببية ومسببيّة» فإذاتعارضت الأصول الثلاث ‏ أي 
أصالتا الحل في الملاقى والطرفء وأصالة الطهارة في الملاقي بالكسر ‏ جرت 
أصالة الحل في الملاقي ‏ بالكسر ‏ بلامعارض. 

وبعبارة أخرى: في كل من الطرفين والملاقي أصل موضوعي» هو أصل 
الطهارة» وأصل حكمي» هو أصل الحل؛ والأصول الحكمية محكومة 
بالنسبة إلى الموضوعديّة» والأصل الموضوعي في الملاقي ‏ بالكسر ‏ محكوم 
الأصل الموضوعي في الملاقى ‏ بالفتح ‏ فإذا تعارض الأصلان الموضوعيّان في 
الطرفين تصل النوبة إلى الأصلين الحكميّين فيهما وإلى الأصل الموضوعي في 
الملاقي ‏ بالكسر ‏ فتتعارض هذه الأصولء ويبقى الأصل الحكمي في الملاقي 
سليماً عن المعارضء فالملاقي ‏ بالكسر ‏ محكوم بالاجتناب من حيث 
النجاسة, ومحكوم بالحليّة لأصالة الحل. 

هذاء والجواب عن هذه الشبهة ‏ بناءً على عدم جريان الأصول في 
أطراف العلم الإجمالي بالتقريب الذي ذكرنا سابقاً©: من أن الأدلة العامة 
المرخصة لاتصلح لشمول الأطراف أو بعضها ‏ واضحء فعليه تكون الأصول 
الموضوعية والحكسية غير جارية في الملاقى ‏ بالستح ‏ والطرف» وأما جريانها 


)١(‏ في صفحة: ٠١٠8‏ من هذا امجلّد. 


جواب العلامة الحائري و مناقشته حسف 
بالنسبة إلى ملاقيه فلامانع منه؛ لعدم تأثير العلم الإجمالي بالنسبة إليه» فيكون 
بحكم العقل ‏ كالشبهة البدوية» فلا مانع من جريان الأصول الشرعية فيه. 


جواب العلامة الحائري ومناقشته 
ولقد أجاب”" شيخنا العلآمة ‏ أعلى الله مقامه ‏ عنها: بأنه يمكن 


)١(‏ والتحقيق ذ في الجواب عبن الإشكال: بعد تسليم كون الأصل المسيبي لا يجري مع 
السببي» والإغماض ععما أوردنا عله في الاتخصخاب) وبعد تسليم وجود الدليل على 
قاعدة الحل في كل مشتبه والإغماض عمًا أوردنا عليه”7" وبعد الإغماض عن أن أصالة 
الحلّ جارية في عرض أصالة الطهارة» وأنْ تقديم الشكُ السببي على المسببِي في مثل المقام 
لا أصل له؛ لعدم الدليل على أن كل طاهر حلال أن أصالة الطهارة في الملاقي ‏ في 
الصورة التي تقدّم العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح والطرف ‏ غيرٌ معارضة لأصالة 
الحل في الطرفء فلا مانع لجريانها؛ لأنَ العارض بين أصل الطهارة فيه وأصل الحلّ في 
الطرف متقوّم بالعلم الإجمال المنجز؛ حتّى يلزم من جريانهما المخالفة العمليّة الغير الجائزة» 
وفي المقام لا تأثير للعلم الإجمالي الثاني لما تقدّم © فمخالفة هذا العلم الغير المنجز لامانع 
منهاء فلا يوجب ذلك منع جريان الأصل في أطرافه؛ وفي المقام يكون الملاقي ‏ بالكسر ‏ 
طرف العلم الغير المنجزء فيجري الأصل فيه بلا معارض؛ وعدم جواز ارتكاب الطرف 
للملاقى ‏ بالفتح ‏ ليس للعلم الإجمالي الشاني» بل للأوّل المنجرء فحيكذ يجري أصل 
الطهارة ولا يعارض أل ابل في الطركم لكن يمار أصل الحلّ هذا] أصل الحل [في] 
الملاقى ‏ بالفتح ‏ لكونهما طرفي علم إجمالي منجز. 
وبهذا يظهر وجه جريان الأصل في الصورة الثانية في الملاقى - بالفتح . 
وأمًا الصورة الثالئة ‏ أي التي تعلّق [فيها] العلم بنجاسة الملاقي والملاقى والطرف في عرض 
واحد - فالتحقيق فيها عدم جريان الأصول في شيء منها؛ لما حمّقنا من قصور الأدلة ومع 
الغض تجري الأصول وتعارض من غير تقدّم للأصل السببي على المسيبي؛ لما حمقنا 


لق مباحث الشك 
أن يقال: إِنْ الأصول في أطراف العلم غير جارية حكميّة كانت 
أو موضوعيّة: إِمّا أجل التناقض الواقع في مدلول الدليل؛ وإمّا لأجل أن 
أصالة الظهور في عمومات الحل:والطهارة معلّقة بعدم العلم على 
خلافه» فحيثما تحقّق العلم يصير قرينة على عدم الظهور فيهاء من غير 
فرق بين كون العلم سابقاً غلى مرتبة جريانها أو مقارناًء فحيهذ نقول: 
إن العلم الإجمالي المانع من جريان الأصلين الموضوعيين ‏ لأجل التناقض» 
أو لأجل عدم جريان أصالة الظهور في العمومات ‏ مانع عن جريان 
الأصلين الحكميّين أيضاً؛ لكونه قرينة على عدم الظهور, غاية الأمر تكون 
قرينيته بالنسبة إلى الأصل الموضوعي مقارنة» وبالنسبة إلى الأصل الحكمي 
مقدّمة» ولافرق من هذه الحيئيّة» فمورد جريان الأصل الحكمي ووجود الشك 
في الأصل المحكوم كان حين وجود القرينة على خلافه, فلاييقى الظهور لأدلّة 
الأصولء فيبقى الأصل الموضوعي في الملاقي سليماً عن المعارض2". 


وجهه © في الاستصحاب” “2. [منه قدس سره] 
(أ) انظررسالةالاستصحاب ضمن كتاب(الرسائل)للسيدالإمام قدس سره: 45 2417-7 7و9 4 7. 
(ب) نفس المصدر السابق: .1١17 2-١١57‏ 
(ج) في صفحة: 79 من هذا الكتاب. 
(د) انظر رسالة الاستصحاب للسيد الإمام قدس سره: 719 585-0. 
(ه) هذه الحاشية قد ضرب السواد على أطرافهاء فمحا كثيراً من كلماتهاء فبذلنا غاية 
الجهد في تصحيحها وتتميم نقصها. 

. 458:1١ درر الفوائد‎ )١( 


تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور ع 

وفيه أولاً: أن ما أفاد من لزوم التناقض في مدلول الدليل: إن كان مراده 
ما أفاد الشيخ الأنصاري ‏ رحمه الله في أدلّة الاستصحاب”" من لزوم 
تناقض صدرها لذيلهاء وكذا في دليل أصالة الحل”" فقد فرغنا عن جوابه 
فيماسلف”" فراجع. 

وإن كان مراده لزومه بواسطة جريان الأصلين للعلم بمخالفة أحدهما 
للواقع» فهذا ليس تناقضاً في مدلول الدليل» بل هو مناقضة الحكم الظاهري 
مع الواقعي. وقد فرغنا عن رفع المناقضة بينهما2. 

وثانياً: أنَ ما ادعى من كون العلم قرينة على عام الظهور في أدلّة 
الأصولء فيرد عليه: أن كل واحد من الأطراف لايكون إل مشكوكاً فيه 
والعلم بمخالفة بعضها للواقع لايوجب صرف ظهورها بعد رفع المناقضة بينها 
وبين الواقع. 


الجهة الرابعة 
تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور 
بناء على جريان الأصول العمليّة في الأطراف» وحكومة الأصل الجاري 
في الملاقى - بالفتح ‏ على الجاري في الملاقي ‏ بالكسر ‏ لا إشكال في جريان 


.١5 0-1١ فرائد الأصول: 479 سطر‎ )١( 
.557 574١ فرائد الأصول:‎ )١( 

(*) في الجزء الأول صفحة: 151. 

(5) انظر الجزء الأول صفحة: ١49‏ و مابعدها. 


ثه؟” مباحث الشك 


الأصل في الملاقي ‏ بالكسر ‏ من غير معارض في جميع صور الملاقاة» من 
غرزافرق ور تدم العله سياس اليد الطلرفين على العلم. بالملاقاة أو تأنت ره عه 
أو مقارنتهماء فإنَ الأصل في السبب في جميع الصور يرفع الشكُ عن 
المسبّبء غاية الأمر أن الأصل السببي يمنع عن جريان الام المسببي :من اول 
الأمر في بعض الصورء ويرفع الموضوع ويمنع عن الجريان في مرحلة البقاء في 

فإذا علم بنجاسة الملاقي ‏ بالكسر ‏ أو شيء آخرء ثم علم بنجاسة الملاقى 
- بالفمح ‏ أو الطرفء وأنَ النجاسة في الملاقي لو كانت فهي من الملاقى 
«بالفعح بقلب الأمرعما موعلية وجري الأضل اللستيني ف الرتية 
السابقة» ويرفع موضوع الأصل المسببي. 

ولامعنى لما يقال: إن الأصل في المسبّب قد جرى وسقط بالتعارض» 
والساقط لايعود”" فإنّه كلام شعري لايصغى إليه؛ لأنّ التقدم الزماني 


لادخالة له بعد رفع الموضوع. 


الجهة الخامسة 
في خروج الملاقى عن محل الابتلاء 
من الصور التي أوجب انحقق الخراساني ‏ ر.حمه اللّه ‏ الاجتناب [فيها] 
عن الملاقي ‏ بالكسر ‏ والطرف دون الملاقى» ما إذا كان الملاقى ‏ بالفتح ‏ 


١١17 : 4 انظر درر الفوائد 7: 5 *5» نهاية الأفكار‎ )١( 


في خروج الملاقى عن محل الابتلاء 6" 
خارجاً عن محل الابتلاء» قال _-رحمه الله -: وكذا_ أي وكذا يجب 
الاجتناب عن الملاقي بالكسر والطرف دون اللملاقى ‏ لو علم بالملاقاة» ثم 
حدث العلم الإجمالي» ولكن كان الملاقى خارجاً عن محل الابتلاء في حال 
حدوثه. وصار مبتلى به بعده". 

فأورد عليه بععض أعاظم العصر ‏ على ما في تقريراته -: بأنّه لا أثر لخروج 
الملاقى ‏ بالفتح ‏ عن محل الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى 
محل الابتلاء بعد العلم» نعم لو فرض أن الملاقى ‏ بالفتح - كان في ظرف 
حدوث العلم خارجاً عن محل الابتلاء ولم يعد بعد ذلك إلى محلّه ولو 
بالأصل» فالعلم الإجمالي بشنجاسته أو الطرف مما لاأثر له؛ ويبقى الملاقي 
بالكسر ‏ طرفاً للعلم:الإجمالي؛ فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف". 

أقول: - مضافاً إلى ما عرفت من أن الخروج عن محل الابتلاء ما 
لا أثر له إِنّه لو سَلّم أن الخروج عن محله يؤثر في عدم جريان الأصل 
بالنسبة إليه» لكنّه فيما إذا لم يكن للخارج أثر يكون محل الابتلاء» وأمّا لو 
فرض أن له أثراً في الجملة كان الأصل جارياً فيه بلحاظ ذلك الأثر وفيما 
نحن فيه يكون كذلك؛ لأنْ أثر نجاسة الملاقى ‏ بالفتح ‏ الخارج عن محل 
الابتلاء هونجاسة الملاقي الذي هو محل الابتلاء» فأصالة الطهارة في الملاقى 
جارية بلحاظ أثره ‏ الذي هو محل الابتلاء ‏ أي نجاسة ملاقيه. 


.77107 الكفاية ؟:‎ )١( 
.85:14 فوائد الأصول‎ )١( 


0 مباحث الشك 


فتحصل: أنّ الأصل في الملاقى ‏ بالفتح - جار وحاكم على الأصل في 
الملاقي وإن لم يعد إلى محل الابتلاء» فظهر أن الأصل في جميع الصور في 
الملاقي ‏ بالكسر ‏ سليم عن المعارض. 


الجهة السادسة 
وجوه أخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي 

قد معدل غلئ وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الأطراف: أن معنى 
وجوب الاجتناب عن النجس هو الاجتناب عنه وعن ملاقيه”"؛ بحيث 
يكون الاجتناب عن ملاقيه من شؤون وجوب الاجتناب عنه» وليس وجوب 
الاجتناب عن الملاقي لأجل تعبّد آخر وراء التعبّد بوجوب الاجتناب عن 
النجسء فالاجتناب واللااجتناب عن الملاقي هو الاجتناب واللااجتناب عن 
النجس» ويكون المرتكب للملاقي معاقباً على ارتكاب النجس لاعلى 

ارتكاب ملاقيه؛ لعدم الحكم للملاقي مستقلاً. 
وبالجملة: ليس في البين حكم إلأ وجوب الاجتناب عنن عبن 
النجسء لكن لايتحقق الاجتناب عنها إلا بالاجتناب عنها وعن ملاقيهاء فإذا 
علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين يحكم العقل بوجوب الاجتناب عنهما 
وعن ملاقي أحدهما بعين حكمه بوجوب الاجتناب عن الملاقى؛ للعلم 
بوجوب الاجتناب شرعاً إِما عن الملاقى ‏ بالفتح ‏ وملاقيه الذي يكون 


(1) فرائد الأصول: ؟5؟ سطر 57 - 515. 


وجوه أخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي دن 


اجتنابه من شؤون اجتناب الملاقىء وإمًا بوجوب الاجتناب عن الطرف» 
فيتنجز التكليف في البين» ولازمه الاجتناب عن الملاقي والملاقى والطرف. 
واستدل ابن زُهرة في الغنية على ذلك”" بقوله ‏ تعالى - لإوَالرَجرَ 
فاهجر”" وفيه مافيه. 
فإنّ قوله ‏ عليه السلام -: (إنَ اللّه حرم الميتة من كل شيء) ”2 ليس للاستدلال 
على نجاسة الملاقي للفأرة» بل لبيان أن قوله: (إن الفأرة أهون علي من أن أترك 
طعامي لاأجلها) استخفاف بحكم الله تعالى ‏ لتعلّق حكمه بكل ميتة. 
ويمكن أن يستدل على كون الملاقي نجاسة أخرى مستقلّة بالجعل والتعبد 
بالااجتناب عنه بمفهوم قوله: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه يشيع ) 0 فإن 
)١(‏ الغنية ‏ التي في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة - 7 : 5109 حيث صرح بانفعال الماء القليل 
بملاقاة النجس مستدلا بالآية» ولم نعثر عليها في الطبعة الحجرية المعتمدة سابقاًء انظر فرائد 
الأصول: دا 
(0) المدثّر: ه. 
(5) التهذيب 45/47١ :١‏ باب 7١‏ في المياه وأحكامهاء الاستبصار ”/514:١‏ باب ١١‏ 
في حكم الفأرة والوزغة 358 الوسائل :١‏ كل باب ه من أبواب الماء المضاف. 
جابر: هو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاريء نزل المدينة وشهد بدرأً وثماني 
عشرة غزوة مع النبي صِلَّى الله عليه وآله» وكان منقطعاً إلى أهل البيت عليهم السلام مات 
سنة 8لاه. انظر معجم رجال الحديث 4 :١١»ء‏ بهجة الآمال .48٠١:1‏ 
(5) الكافي 7: ١/7‏ - ؟ باب الماء الذي لا ينجسه شيء» الاستبصار 5-1/56:١‏ باب ١‏ في 
مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء؛ الوسائل 7-1/11١8 -1١7/:١‏ 5-089 باب 4 من 


أبواب الماء المطلق. 


غ56 مباحث الشك 


المفهوم منه أَنّ الماء الغير البالغ حد الكر ينجسه بعض النجاسات؛ أي يجعله 
نس فالظاه ننه أن الأعيان النحسة:وانيظة كبرت التضامة للساءة قتصيير 
الماء لأجل الللآقاة لجسن فردا من التجاسات تختصا] بالشغل ووجوتب 
الاجتناب» وبقوله: (الماء كله طاهر حتى تعلم أنّه قذر)(" أي حتى تعلم أنه صار 
قذراً بواسطة الملاقاة. 

وكذا يمكن أن يستدل عليه بمادل على أن الماء والأرض والشمس وغيرها 
مطهرات للأشياءء فإنَ الظاهر منها أنها صارت نحسة فتطهر بالمطهرات. 

وبالجملة: لا إشكال في أن نمجاسة الملاقي للنجاسات إنما هي من نجاسة 
الأعيان النجسة التي يلاقيهاء كما أن الظاهر أنه مختصُ بجعل آخر ووجوب 
اجتناب مستقل به. لا أن وجوب الاجتناب عنه عين وجوب الاجتناب عن 


الجهة السابعة 
الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي بجعل مستقل 
إذا شككنا في أن الملاقي مخصوص بجعل مستقل حتى لايجب 
الاجتناب عنه. أولا حتّى يجب الاجتناب عنه؛ فهل الأصل يقعضي 
الاحتياط أو البراءة؟ 


)١(‏ الكافي ع */١‏ “بات طهسورالماء» الوسائل 6/145 باب 1 من أبوابي الماء 


المطلق, بأدنى تفاوت. 


الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي هه 


الظاهر”؟ جريان البراءة العقليّة والشرعيّة فيه؛ لرجوع الشلك فيه إلى 
الأقلّ والأكثرء فإنّ التكليف بوجوب الاجتناب عن نفس الأعيان النجسة 
معلوم؛ وشك في أن الوجوب هل هو متعلّق بها على نحو وخصوصية 
يقتضي وجوب الاجتناب عن ملاقي بعض الأطراف أم لا؟ 

وبعبارة أخرى: تكليف المولى بوجوب الاجتناب عن النجس معلوم؛ 
وكونه بحيث يكلّف العبد بوجوب الاجتناب عن الملاقي مشكوك فيه ألا 


نفس الأدلة الدالة على وجوب الاجتناب عن الأعيان النجسة حجة على 
المكلّف لقصورها عن إفادة ذلك؟! 


نعم لو ادّعى أحد أن وجوب الاجتناب عن الملاقي إِنّما هو بحكم العقل 


)1١(‏ والتحقيق أن يقال: إن الاشتغال متقوم بَعلّق العلم الإجمالي بتكليف واحد مقتض 
للاجتناب عن النجس وملاقيه؛ فيكون علم إجمالي واحمد متعلق بتكليف اديع هذا 
الاقتضاءء ومع التردّد في أن الحكم على الأعيان النجسة كذلك أولاء لا يمكن تنجيز العلم 
الإجمالي الأوّل للتكليف مع تلك الخصوصيّة المشكوك فيهاء والعلم الإجمالي الثاني - على 
فرضه غير منجّر كما مر سابقاً0 ومع عدم تماميّة حجّة المولى وعدم منجزيّة العلم 
الإجمالي للخصوصية تجري البراءة العقلية والشرعية؛ لعدم المانع في الثانية بعد جريان 
الأولى» فتبصر. فما في تقريرات العلّمين7”' غير وجيه جداً. [منه قدس سره] 

(أ) انظر صفحة: 789 من هذا الكتاب. 
(ب) فوائد الأصول 85:5 » نهاية الأفكار ‏ القسم الفاني من الجزء القالث: 
لس نض 


1ه" . مباحث الشك 


وجه. لكنه معلوم البطلان. 

واختار بعض مشايخ العصر رحمه الله - وجوب الاجتناب عنه» وجعل 
المسألة مبتنية على أمر يشبه بالأكل من القفاء قال رحمه الله مامحصله: 
إن الأقوى وجوب الاجتناب» ويتضح وجهه بتمهيد مقدمة: هي أنه لودار 
الأمرنيق خ”رطة أخن الشعين وفائعية الأخعر فتارة كانا من الضدية اللدين. 
لاثالث لهما؛ كماإذا شك في أن الجهر بالقراءة شرط في الصلاة» أو أن 
الإخفات بها مانع؛ لعدم الواسطة بينهماء لعدم إمكان خلو القراءة عن 
الوصفين» وأخرى يكون واسطة بينهما؛ كما إذا شك في أن السورة بشرط 
الوحدة شرط في الصلاة. أو أن القران مانع؛ فتكون الصلاة بلاسورة 
وافكلة عشيها: 

لا إشكال في جريان البراءة عن الشرطية المشكوك فيها في القسم الثاني؛ 
لرجوع الشلك فيه إلى الأقلّ والأكثر؛ لأنّ شرطيّة السورة بقيد الوحدة تقتضي 
بطلان الصلاة بلا سورة» ومانعية القران لاتقتضي ذلك» فتجري البراءة 
بالدسبة إلى الأثر الزائد» ويعمّه حديث الرفع. 

وبعبارة أخرى: يُعلم تفصيلاً بأنّ القران مبطل, إِمّا لفقد الشرط» أو لوجود 
المانع» ويشك في بطلان الصلاة بلا سورة؛ للشلك في الشرطيّة» فتجري فيه 
البراءةة 

وأمًا القسم الأوّل فالشك فيه يرجع إلى المتباينين؛ لاشتراك الشرطية 
والمانعية في الآثار. وليس للشرطية أثر زائد؛ إذ كما أن شرطية الجهر تقتضي 


الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي اه" 
البطلان عند الإخفات» كذلك مانعية الإخفات تقتضي ذلك عنده؛ فلافرق 
بين الشرطيّة والمانعيّة في عالم الجعل والثبوت في الأثر. 

نعم هما يفترقان عند الشك؛ لأن الشرط لابدٌّ من إحرازه؛ ولايكفي 
الشكُ في وجوده؛ بخلاف المانع» فإِنّه لايلزم إحراز عدمه بناءً على جريان 
أصالة عدم المانع. 

ففي المثال لوشك المأموم في أن الإمام أجهر بالقراءة أو أخفت بهاء فبناء 
على المانعيّة يجري الأصل ويتم صلاته معه» بناءً على شرطيّة الجهر ليس له 
الإتمام معه؛ لعدم إحراز ماهو الشرط في صحة صلاته» فلزوم إإخحراز الشرط 
إنَما هو من آثار نفس الشك في الشرطية» لاجعل الشرطية. 

وحينئذ يقع الكلام في أن هذا المقدار من الأثر الذي اقتضاه الشك 
لااجعل مما تجري فيه البراءة ويعمّه حديث الرفع أولا؟ بأن يقال: يلزم من 
جعل الشرطية ضيق وكلفة؛ للزوم إحراز الشرط» بخلاف جعل المانعية» ففي 
رفع الشرطية توسعة ومنة. 

وفيه: أنه يعتبر في الرفع ‏ مضافاً إلى ذلك أن يكون المرفوع من 
ا مجعولات الشرعية ولوتبعأ وخصوصيّة لزوم إحراز الشرط ليست بنفسها من 
المجعولات الشرعية ولا من لوازمهاء بل هي من الآثار المترتبة على الشلك فيما 
هو المجعول الشرعيء ومثل هذه الخصوصية لايعمها حديث الرفع. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إن الوجهين اللذين ذكرناهما في نجاسة الملاقي 
يشت ركان في الأثر؛ لأنه يجب الاجتناب عن ملاقي النتجس على كل تقدير» 


مه" مباحث الشك 


سواء قلنا بالسراية أو لم نقل» وليس هنا أثر يختص به أحد الوجهين في عالم 
الجعل والثبوت» نعم يظهر لأحد الوجهين أثر زائد عند الشلك» فإنّهِ بناءً على 
السراية يجب الاجتناب عن الملاقي لأحد طرفي المعلوم بالإجمال» ولايجري 
فيه أصالة الطهارة» وبناء على الوجه الآخر لايجب الاجتناب عنه وتجري فيه 
أصالة الطهارة» فيكون الشك في أحد الوجهين كالشك في شرطية أحد 
الشيئين ومانعية الآخر في الضدين اللّذين لاثالث لهماء من حيث عدم 
اقتضاء أحد الجعلين أثرأً زائداً» واقتضاء الشلك فيما هو المجعول أثراً زائداً» 
وحيث قلنا بعدم جريان البراءة هناك لم تجر هاهنا؛ لأنّه طرف العلم الإجمالي 
وجداناً» وإنّما أخرجناه عن ذلك بمعونة السببية والمسببيّة» وهما مبتنيان على 
أن لا تكون نجاسة الملاقي بالسراية» فلو احتمل كونها بالسراية تبقى طرفيته 
للعلم الإجمالي على حالها كالملاقى بالفتح”" انتهى. 

وفيه مواقع للنظر: 

الأوّل: ماذكر في القسم الثاني من رجوع الشكٌ إلى الأقلٌ والأكثرء 
ومثل [له] بالشك بين شرطية السورة بشرط الوحدة وبين مانعية القران؛ وجعل 
الواسطة بينهما خلو الصلاة من السورة ‏ خلط وتركيب بين شكّين: أحدهما 
الشك في جزئيّة السورة في الصلاة وعدمهاء وثانيهما على فرض الجزئية 
الشك في شرطية الوحدة للسورة ومانعية القران. 

وبعبارة أخرى: الوحدة شرط الجزءء لا الجزء بشرط الوحدة شرط الصلاة» 


(1) فوائد الأصول 4 : 5/. 


الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي 2 


ومعلوم أن الشك في شرطية شيء لجزء الصلاة بعد الفراغ عن الجزئية» وليس 
الشك في الجزئية وشرطية شيء للجزء في رتبة واحدة؛ حتّى يجعل أحدهما 
واسطة بين الآخر وضده. وإلا فلنا أن نقول: إن ما مثل [به] للقسم الأول 
أيضاً من الضدّين اللذين لهما ثالثء بأن يقال: إن الشلك في أن القراءة 
ا مجهور بها شرط للصلاة أو الإخفات مانع؛ وتكون الصلاة بلاقراءة واسطة 
بينهما؛ لإمكان خلوَ الصلاة عن القراءة. 

الثاني: أن ما ادعى - من أن لزوم إحراز الشرط من الأثار المتريّبة على نفس 
الشك في الشرطية» لامن آثار جعل الشرطية ‏ فاسد؛ ضرورة أن لزوم الإحراز 
إنَما هو من آثار الشرطيّة» فإنَ الأمر إذا تعلّق بالصلاة بشرط الطهارة لابد من 
إحرازها عند الامتثال» نعم إذا كانت محرزة لامعنى لإحرازها بأصل وغيره» 
وعند الشكُ يجب إحرازها ولو بالأصل. 

وبالجملة: أن لزوم الإحراز عند الشك من آثار جعل الشرطية» لامن آثار 
الشكُ فيهاء وهذا واضح جداً. 

ومنه يظهر: أن ما جعله مانعاً عن جريان البراءة وتعميم حديث الرفع ‏ من 
أن خصوصية لزوم إحراز الشرط ليست بنفسها من المجعولات الشرعية» 
ولاتنالها يد الوضع والرفع ‏ ليس بشيء؛ فإِنَ المرفوع هو الشرطية الآتي من 
قبّلها لزوم الإحرازء لاخصوصية لزوم الإحراز. 

ومنه اتضح الأمر فيما نحن فيه؛ فَإِن لزوم الاجتناب عن الملاقي إِنْما هو 


من آثار كيفيّة الجعل؛ وأنّه بما هو متعلّق بالأعيان النجسة هل تعلّق بنحو 


0 مباحث الشك 


وخصوصية أوجب الاجتناب عن ملاقيهاء ويكون الاجتناب عنه من شؤون 
الاجتناب عنهاء أم لا؟ فجريان البراءة شرعاً وعقلاً إنْما هو من الخصوصية 
الزائدة في الجعل. 

الثالث: ما ذكر ‏ أن الشرط لابدّ من إحرازه» بخلاف المانع فإنّه لايلزم 
إحراز عدمه بناء على جريان أصالة عدم المانع عند الشك في وجوده ‏ 
لايخفى ما فيه من سوء التعبير؛ فإِنَ عدم لزوم الإحراز ليس مبنياً على أصالة 
عدم المانع عند الشك» فإنها ‏ على فرض جريانها ‏ من وجوه (الإحرازء 
لامبنى) ”© عدم لزومه. 

نعم بناءً على المانعيّة لايلزم الإحراز ولو بالأصل؛ لجريان البراءة العقلية 
والشرعيّة بناء عايهاء وعدم جريانها بناء على الشرطية. ولكن لو بنينا على 
لزوم الإحراز حتى بناء على المانعية» وبنينا على جريان أصالة عدم المانع» كان 
من وجوه الفرق بين جعل الشرطية والمانعية هو إمكان إحراز عدم المانع 
بالأصل وعدم إمكان إحراز الشرط عند الشلك. ولعلٌّ هذا التعبير من فلتات 
قلم الفاضل المقرر رحمه اللّه. 

الرابع: أن ماقال:- إِنّه لو شك المأموم في أَنْ الإمام جهر بالقراءة أو أخفت 
بهاء فبناء على مانعيّة الإخفات يجوز الائتمام؛ لمجريان أصالة عدم المانع؛ 
وبناءً على الشرطيّة لايجوز له الاثتدمام ‏ لعلّه بيان مقدضى القاعدة الأوليّة مع 
قطع النظر عن القواعد الأخرء وإلً فلا إشكال في جواز الاثتسمام مع الشك 


)١(‏ ما بين القوسين غير واضح في الخطوط وقد اثبتناه استظهاراً. 


بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته 51١‏ 
في واجدية الإمام للشرائط أو فاقديته للموانع» فلو شك في أن الإمام على 
طهر أو أن قراءته صحيحة جاز الائتمام به؛ لأصالة الصحّة» وبناء المنشرّعة 
على الائتمام به من دون إحراز الشرائط ولو بالأصلء غير أصالة الصحة. 


في بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته 


تذييل استطرادي: 

قدذكر بعض أعاظم العصر رحمه الله على مافي تقريرات 
بحثه ‏ مقدمة على البحث عن الملاقي لبعض أطراف الشبهة مالا يكون 
التعرض له خالياً عن الفائدة. قال مامحصله: لاإشكال في وجوب ترتيب 
كل ما للمعلوم بالإجمال من الآثار الشرعيّة على كل واحد من الأطراف؛ 
للقطع بالفراغ» فكما لايجوز شرب كل من الإناءين المعلوم خمرية أحدهماء 
كذلك لايصح بيع كل واحد منهما؛ للعلم بعدم السلطنة على بيع أحدهماء 
فأصالة الصحّة في كل معارضة لها في الآخرء وبعد سقوطهما يحكم بفساد 
البيع؛ لكفاية عدم ثبوت الصحة للحكم به. 

إن قلت: ماذكرت حق لو كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للأثر» وأماه 
إذا كان جزءه فما لم يثبت الجزء الآخر لايجب ترتيب الأثر» ففي المثال الخمر 
لايكون تمام الموضوع لفساد البيع بل جزءه» وجزؤه الآخر وقوع البيع؛ إذ 
الصّحة والفساد من الأحكام اللاحقة للبيع بعد صدوره؛ فلاوجه للحكم 


بش مباحث الشك 


بفساد بيع أحد الإناءين؛ للشك في وقوعه على الخمرء فتجري فيه أصالة 
الضيحة) ولايعارضها أصالة الصحة في بيع الآخر؛ لأنّ المفروض عدم وقوعه 
عليه؛ فلاموضوع لأصالة الصحّة فيه. 

قلت: لاوقع لهذا الإشكال؛ فإن الخمر تمام الموضوع لعدم السظنة على 
بيعه» وعدم السلطنة عليه يلازم الفساد بل عينه؛ لأنّه ليس المجعول الشرعي 
إل حكماً واحداًء غايته أنه قبل البيع يعبر عنه بعدم السلطنة» وبعده يعبر عنه 
بالفساد؛ فعدم السلطنة عليه عبارة أخرى عن فساده» والسلطنة عليه عبارة 

وبالجملة: لا إشكال في أن عدم السلطنة على بيع الخمر وفساده من الآثار 
المترتّة على نفس المعلوم بالإجمال؛ وقد عرفت أنْ كل ما للمعلوم بالإجمال 
من الأحكام وضعاً أو تكليفاً يجب ترتبه على كل من الأطراف”" انتهى. 

وفيه أولاً: أنّه لم يتضح مراده من أصالة الصحة» هل هي عبارة عن أصالة 
الصحة المعروفة الجارية في فعل الغير ‏ التي يدل على اعتبارها بناء العقلاء 
على الأقوىء أو الإجماع على ما قيل”" وقواه هذا المحقّق في مبحثها"- أو 
المراد منها قاعدة الفراغ أو التجاوزء أو المراد. منها عمومات حل البيع9» 
)١(‏ فوائد الأصول 4 :5/8. 
)١(‏ فرائد الأصول: 4١‏ سطر ”5 - 5. 


() فوائد الأصول 4 : 54 58. 
)5١(‏ البقرة: ه/ا؟. 


بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرهته إرحاسول 


والوفاء بالعقود”" أو المراد منها قاعدة السلطنة على الأموال؟ 

فعلى الأول لامعنى لجريانها في فعل نفسه. 

وأما قاعدة التجاوز والفراغ فلاتجريان قبل العمل. 

وأما العمومات فلايجوز التمسك بها ولو في الشبهة البدوية؛ فإنها 
مخصصة بالنسبة إلى بيع الخمر وأشباهه. فلايجوز التمسّك بها في الشبهة 
المصداقية. 

ومنه ينضح حال قاعدة السلطنة: فإنّْها أيضاً مخصّصة: وتكون الشبهة 
مصداقيّة. فعدم جواز بيع أحد الإناءين المشتبهين ليس لأجل العلم الإجمالي» 
بل لو كانت الشبهة بدوية ‏ أيضاً ‏ لما حكمنا بالصحة؛ لعدم الدليل 
عليهاء ويكفي في الحكم بالفساد عدم ثبوت الصحة. 

وثانياً: أن ما ذكره ‏ من أن المجعول الشرعي ليس إل حكماً واحداً؛ غايته 
أنه قبل البيع يعبر عنه بعدم السلطنة وبعده يعبر عنه بالفساد ‏ ما لامحصل له؛ 
لأن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائيّة أوشرعية موضوعها الناس ومحمولها 
كونهم مسلّطين» ويكون اتصاف الناس بالسلطنة في سلسلة علل المعامللات 
والمعاقدات» والصحة والفساد مما تنتصف بهما المعاملات؛ لأأجل حصول 
النقل والانتقال الواقعيّين, والتأثير والهأئّر النفس الأمريّين» فهما واقعان في 
سلسلة معاليلها فهما مختلفان موضوعاً ومحمولاً وموردأء فأين أحدهما من 
الآخر» حتى يقال: إِنْ المجعول شيء واحد يختلف اسمه باخختلاف الاعتبار؟! 


.١ المائدة:‎ )١( 


4 مباحث الشك 


وثالتاً: أن ما ادعى ‏ من أن المعلوم بالإجمال إذا كان تمام الموضوع لحكم 
بحب رقه ظى كر وعدم لاسرا ومننا 02 ركيةا +6 الاش أن 
يصغى إليه؛ فإن 5258 الاجتناب عن الأطراف حكم عقلي من باب 
الاحتياط والمقدمة العلميّة» ولامعنى لترتيب آثار الواقع على كل واحد من 
الأطراف مع أن الواحد منها ليس واقعاًء ولازم ماذكره أنه لو ارتكب كلا 
المشتبهين يكون معاقباً عليهماء إلا أن يقال: إِنْ العلم التفصيلي مأخوذ في 
موضوع حسن العقوبة» ويكون الواقع جزء الموضوعء ولازمه أن لايكون 
معاقباً أصلاًء وكلا الالتزامين خلاف الضرورة. 

إن قلت: لولا ترب آثار الواقع على الطرفين» فما وجه الحكم بفساد البيع 
الواقع على كل واحد من الأطراف؟ 

قلت: عدم الحكم بالصحة لعدم الدليل عليهاء ويكفي عدم الدليل للحكم 
بالفساد. هذا إذا أوقع البيع على واحد منهاء ولو أوقع على كليهما لم يمكن 
الحكم بالصحة لو لم يكن الواقع متميزاً عند البائع والمشعري؛ لعدم جواز 
الانتفاع بواحد منهماء نعم لو أمكن للمشتري تميز الواقع ولو في المستقبل 
يجوز بيع ماهو الواقع بينهما مع ارتفاع الغرر بالتوصيف مثلاً. 


حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته 


ثم قال رحمه الله - في تعقيب ما أفاده ماحاصله: إِنّه قد عرفت أن كل 


حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته نان 
من مقولة الوضع أو التكليف» وسواء قارن زمان الابتلاء بالتصرف في أحد 
الأطراف لزمان العلم أو تأر عنه؛ إذ المدار في ترتّب الأحكام عليها على 
فعليتها وتنجزهاء لازمان الابتلاء. 

وعلى هذا يتفرع وجوب الاجتناب عمما للأطراف من المنافع والتوابع 
المتصلة والمنفصلة» كما لو علم بمغصوبية إحدى الشجرتين, فإنّه كما يجب 
الاجتناب عن نفسهما يجب الاجتناب عن ثمرتهماء من غير فرق بين أن 
يكون كل منهما من ذوات الأثمار أو أحدهما كذلكء ويين وجود الشمرة 
حال العلم وعدمه.؛ وبين ثمرة هذا السنة والسنين الآتية» وبين بقاء الطرف 
الآخر أو الأصل حال وجود الثمرة وعدمهماء ففي جميع التقادير يجب 
الاجتناب عن الثمرة كالاجتناب عن أصلها والطرف؛ لأنّ وجوب الاجتناب 
عن منافع المغصوب ما يقتضيه وجوب الاجتناب عن نفسه. فَإِنْ النهي عن 
التصرف فيه نهي عنه وعن توابعه ومنافعه. 

فلو فرض أن الشجرة المشمرة مغصوبة» فوجوب الاجتناب عن 
ثمرها المتجدد وإن لم يكن فعاياً لعدم وجود موضوعه إلا أنه يكفي 
في وجوب الاجتناب عنه فعلية وجوب الاجتناب عن نفس الشجرة بما لها 
من المنافع والتوابع» وحينكذ تسقط أصالة الحل عن الشمرة بنفس سقوطها 
عن ذي الشمرة بالمعارضة لأصالة الحلٌ في الطرف الآخرء فلاتجري أصالة 
الحل في الشمرة بعد وجودها وفقدان طرف العلم الإجمالي. وقس على ذلك 
الدار ومنافعهاء والحمل وذا الحمل» وسائر ماكان لأحد الأطراف مناقع 


1 مباحث الشك 


متجددة دون الآخر. 

وليس المقصود من تبعية حكم الشمرة للشجرة والحمل لذي الحمل هو 
فعلية وجوب الاجتناب عنهما قبل وجودهماء فإنه معلوم البطلان» بل 
المقصود منها هو [أَن] النهي عن التصرّف في الشجرة يقتضي النهي عن 
التصرف في الثمرة عند وجودهاء وكذا الدابة» فلايحتاج حرمة التصررف 
فيهما في ظرف وجودهما إلى تعبد وتشريع آخر غير تشريع حرمة الأصل 
بمنافعه» فحرمة التصرف في المنافع من شؤون حرمة التصرف في ذي المنفعة» 
فإن تمام الموضوع لوجوب الاجتنئاب عن الثمرة والحمل ومنافع الدار إنما هو 
نفس المعلوم بالإجمالء» وقد عرفت أنّه مهما كان المعلوم بالإجمال تمام 
الموضوع لحكم فلابدٌ من ترتّبه على الأطراف؛ بخلاف ما إذا كان جزء 
الموضوع له. وعلى ذلك يتفرّع عدم جواز إقامة الحد على من شرب أحد 
طرفي المعلوم بالإجمالء فإن الخمر المعلوم في البين نما يكون تمام الموضوع 
بالنسبة إلى شربه وفساد بيعه. وأمًا بالنسبة إلى إقامة الحدّ فيتوفّف على أن 
يكون شربه عن عمد واختيار. 

وإن شتت قلت: إِنّ علم الحاكم بشرب الخمر أخذ جزء الموضوع لوجوب 
إقامة الحد» ولا علم مع شرب أحد الطرفين. انتهى 

ثم فرع على ماذكر حكم الملاقي وبنى وجوب الاجتناب عنه على كونه 
بالنسبة إلى الملاقى ‏ بالفتح - كثمرة الشجرة بالنسبة إليها". 


)١(‏ فوائد الأصول 4 7٠١:‏ وما بعدها. 


حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته ا" 


وأنت خبير بما فيه: 

ما أولاً: فلن دعوى كون وجوب الاجتناب عن التوابع والمنافع بعين 
وجوبه عن المتبوع وذي المنفعة ‏ بحيث يكون أحدهما من شؤون الآخر من 
غير وال فل (تد مسن ركو آدلة التتدب:دالةاعلى حيرت لعن المفضوية 
بمنافعها وتوابعها من غير تعلق حكم بهما ‏ خالية عن البينة والبرهان؛ وإِنّما 
هي مجرّد الدعوى. فإنّه لم يرد في باب الغصب دليل لفظي معتد به يكون 
دالاً على مدعاه. وما ورد: (أنَ الغصب كله مردود) 2 لايدل على ماذكرء 
ومانسب إلى صاحب الزمان روحي له الفداء ‏ : '(لايحل لأحد أن يتصرف في 
مال غيره بغير إذنه)”" لايدلَ على ذلك. 

مضافاً إلى عدم ملازمة التصرف للغصب. مع إمكان أن يقال: إِنّه يدل 
على تعلّق الحرمة بكل ما يكون مالا بالاستقلال» فهو على خلاف المطلوب 
أدل. وبالجملة: لادليل على مدعاه بوجه. 

وأمًا ثاناً: فلأن ماينتج في باب المنافع والقوابع والملاقي هو أن 
يكون وجوب الاجتناب عنها من شؤون وجوب الاجتناب عن المتبوعات» 
بحيث يعاقب المكلّف في التصرف في التوابع على المتبوعات» فيقال 
)١(‏ الكافي :١‏ 9ه 4/5047 باب الفيء والأنفال... الوسائل : 4/850 باب ١‏ من 

أبواب الأنفال» و10 : .7/7 باب ١‏ من أبواب الغصب. 
(؟) الاحنجاج 4٠١:7‏ توقيعات الناحية المقدّسة؛ في أجوبة محمد بن جعفر الأسدي» 

الوسائل *: 5" /ا/اع/ باب ” من أبواب الأنفال» و07١:‏ 4/5.09 باب ١‏ من 

أبواب الغصب. 


يلون مباحث الشك 
لمن تصرف في الشمرة والحمل والملاقي: لم تصرفت في الشجرة وذي الحمل 
وارتكبت الملاقى - بالفتح ‏ ؟ 

مع أن الضرورة في الشجرة وذي الحمل قاضية على خلافه؛ لأنّ الغصب 
مفهومه مبيّن» فنّه استيلاء اليد واستقلالها على مال الغير بغير إذنه» فلو 
استقلت اليد على ثمرة الشجرة وحمل الدابة دون الشجرة وذي الحمل» 
لايمكن أن يؤاخذ على غصب الشجرة وذي الحمل؛ لأنّه لم يغصبهما وإِنّما 
غصب متافعهما. 

وبالجملة: استيلاء اليد على الشجرة وذي الحمل دون منافعهماء وعلى 
المنافع دون الأصولء بل على الدار دون المنفعةء وعليها دون الدار ممكن؛ 
ويكون الاسعيلاء على كل غير الآخر, ولايمكن أن يعاقب على ماليس 
بمغخصوب لأجل غصب آخر. 

نعم النهي عن ارتكاب الملاقى يمكن أن يكون بوجه يكون الملاقي 
- بالكسر ‏ من شؤونه» ويكون العقاب في ارتكابه لأجل عدم هجر 
الرجس» فقياس باب الشجرة والحمل باب الملاقي مع الفارق؛ لأنّ الحرمة 
بملاك الغصب لايمكن أن تتعلّق بما ليس بمغصوبء ولايمكن أن تكون الحرمة 
من شؤون أمر غير محرم كما في غصب الثمرة دون الشجرة» فغصب 
الشجرة قد يكون منفكاً عن غصب ثمرتهاء وقد يكون توأماً معه» فيكون 
غصب الثمرة غصباً مستقلاً وله حرمة مستقلّة. 


ودعوى: أن في الصورة الثانية ‏ أي إذا كانا توأمين ‏ تكون حرمة واحدة 


حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته 8" 
متعلّقة بغصب الشجرة دون الثمرة» كما ترى» ولو سلّم إمكانه ثبوتاً لا دليل 
عليه إثباتاً. مع أن في المنافع المنفصلة لايمكن الالتزام به قطعاً؛ لكونه خلاف 
الكدرورة والنداعة 

وأما قال فلأن ماذكره ‏ من أن الخمر بالنسبة إلى حرمة شربه وفساد 
ببعه تمام الموضوع. وبالنسبة إلى إقامة الحد جزؤه؛ وجزؤه الآخر أن 
يكون الشرب عن عمد واختيارء أو أن علم الحاكم جزؤه الآخر ‏ فمنظور 
فيه؛لأن شرب أحد الأطراف شرب اخمتياري» فلو صادف الواقع 
يكون شرب الخمر اختياريأً؛ فلهذا لو ارتكب أحد الأطراف وصادف الواقع 
يستحق العقوبة عليه» مع أن صحة العقوبة تكون في مخالفة الواقع عن عمد 
واختيار. 

كما أن أذ علم الحاكم جزء الموضوع ‏ أيضاً - واضح البطلان؛ ضرورة 
أن موضوع الحدٌ بحسب الأدلّة هو شرب الخمر عصياناً» وفي صورة ارتكاب 
بعض الأطراف لايثبت الحدٌ؛ للشك في حصول شرب الخمر, ولو كان الخمر 
تمام الموضوع لحكم الحد لايجوز إجراء الحد ‏ أيضاً ‏ على من شرب بعض 
الأطراف؛ لعدم العلم بتحقّق الموضوع. 

ودعواه ‏ بأنّه مهما كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لحكم تكليفي أو 
وضعي» فلابد من ترتيب آثار ذلك الحكم على كل واحد من الأطراف ‏ قد 
عرفت مافيهاء وأنه تا لايمكن الالتزام بها. 


تبيهات 


ثم ينبغي اللتعرّض لتتبيهات ذكرها الشيخ العلآمة الأنصاري”2 وتعرّض 
لها المحقق المتقدم7": 


التنبيه الأول 
في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط 
لاينبغي الإشكال في عدم الفرق في وجوب الاحتياط عند الجهل 
با موضوع بين الشرائط والموانع وغيرهاء فيجب تكرار الصلاة إلى أربع جهات 
عند اشتباه القبلة» أو في الثوبين المشتبهين عند اشتباه الطاهر بالنجس» 
ولاوجه لسقوط الشرط والمانع بمجرد الإجمال. 
فما حكي عن المحقّق القمي ‏ رحمه الله من التفصيل بين ما يستفاد 


(1) فرائد الأصول: 59 ؟717. 
)١(‏ فوائد الأصول ؛ : ١74‏ وما بعدها. 


شف مباحث الشك 


من مثل قوله: (لا ئُصل في مالا يؤكل)”" فذهب إلى السقوط» 
وبين مايستفاد من مثل قوله: (لا صلاة إلآ بطهور)”" فذهب إلى عدم 
السقوط”"؛ لعلّه مبني على ماذهب إليه من عدم منجزية العلم الإجمالي9) 
وأنّه كالشك البدويء على ماهو المعروف منه» ففصل بين الشرائط والموانع» 
دقر اخا نياب سقويل البق لطر عي انار انكل ليور يح 
إحراز الشرط دون عدم المانع» فماهو المستفاد من مثل: (لاتصل فيما لايؤكل) 
لايجب إحرازه» فيجوز أن يصلي المصلّي في الثوبين المعلوم كون أحدهما مما 
لايؤكل. وماهو المستفاد من مثل قوله: (لاصلاة إلا بطهور) - حيث يستفاد منه 
الشرطية - يجب إحرازه» فيجب أن يكرز الوضوء بالماء المشتبه بالمضاف» وأن 
يكرر الصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة لتتحصيل الشرط. 

وأا ما احتمل بعض أعاظم العصر رحمه الله على ما في تقريراته - من 
أن المحجقق قاس باب العلم والجهل بالموضوع بباب القدرة وبالعجرز, ثم 


١/15: الكافي 591/1 - 501 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه؛ علل الشرائع ؟‎ )١( 
باب ” من أبواب لباس المصلّي. والحديث منقول‎ 751 76٠ : -؟ باب 47 » الوسائل‎ 
بالمضمون.‎ 

)١(‏ الفقيه ١/85 :١‏ باب 5 ١‏ فيمن ترك الوضوء..» الوسائل ١/555 :١‏ و5 باب ١‏ من 
أبواب الوضوء. 

(؟) لم نعثر على هذا التفصيل في القوانين» وإنما عثرنا على قوله بالمساواة بالسقوط في الشرط 
والمانع» راجع القوانين 0-7851 59. 

(5) القوانين ؟: 6" سطر 7 .١8‏ 


التفصيل بين الشرائط و الموانع. في وجوب الاحتياط 7 
استشكل عليه27 فهو ساقط احتمالاً وإشكالاً: 

أمَا احتمالاً: فلأن القياس المذكور لايقتضي التفصيل الذي ذهب إليه 
امحقّق؛ ضرورة أن العجز عن الشرط والمانع على حدٌ سواء؛ فإن كان الشرط 
والمانع على نحو الإطلاق ‏ أي حتّى حال العجز ‏ فلازمه سقوط التكليف عن 
المشروط والممنوع, وإلأ فلازمه سقوط الشرطية والمانعية. 

وأما إشكالاً: فلأن محصل إشكاله: أن القدرة من شرائط ثبوت التكليف» 
والعلم من شرائط التنجيزء وفيه مامر سابقاً” من منع كون القدرة من 
شرائط التكليفء بل حالها حال العلم» ولهذا يجب الاحتياط عند الشكُ 
فيها. 

وأمًا ما نسب المحقّق المعاصر رحمه اللّه إلى الحلّي ‏ من أن ذهابه 
إلى عدم وجوب الستر عند اشتباه اللباسء لعلّه بدعوى سقوط الشرط 
عند عدم العلم به تفصيلاً فيأتي بالمشروط فاقداً للشرط”؟ ‏ فهو من 
غرائب الكلام؛ فإن الحلّي رحمه الله قد صرح في السرائر بخلاف ذلك» 
وجعل وجه ماذهب إليه هو لزوم كون المكلّف عالماً بتحقق الشرط عند 
إتيانه 99), 


.١6 : 4 فوائد الأصول‎ )١9 
.5١؟ انظر صفحة:‎ )١( 
.١74 : 4 فوائد الأصول‎ )5( 
.١/826 : ١ السرائر‎ )5( 
الحلي: هو الفقيه الكبير المحقق الشيخ أبو عبدالله محمد بن إدريس العجلي الربعي‎ 
م‎ 


7 مباحث الشك 


التنبيه الثاني 

في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال أو امحتمل من العبادات 

إذا كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات» وقع النزاع في كيفية 
النية ففصل الشيخ ‏ رحمه اللّه ‏ بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم» 
يكفاية مجرد فيد اعمال الحبويية والأمر في الشبهات البدويّة؛ فإنه هو 
الذي يمكن في حقه. وعدم كفايته في الممرونة بالعلم» بل لابد من قصد 
امتثال الأمر المعلوم بالإجمال على كل تقدير. 

قال: ولازمه أن يكون المكلّف حال الإتيان بأحد المحتملين قاصداً للإتيان 
با محتمل الآخر؛ إذ مع عدم قصد ذلك لايتحقّق قصد امتثال الأمر المعلوم 
بالإجمال على كل تقذيز» بل يكون قاضداً لامتغال الأمر على تقدير تعلقة 
بالمأنى به. وهذا لايكفي في تحقّق الامتثال مع العلم لخي 

وتنظر فيه بعض أعاظم العصر ‏ رحمه اللّه ‏ : أن العلم بتعلّق الأمر بأحد 
ا محتملين لايوجب فرقاً في كيفيّة النيّة في الشبهات: فإِنّ الطاعة في كل من 
7ن كان من شيوخ الفقه بالحلة» متقناً للعلوم» كثير التصانيف» يروي عن الشيخ 

عربي بن مسافر العبادي, وأَبي المكارم حمزة الحسيني وغيرهم؛ ويروي عنه جماعة 

من الأفاضل منهم: الشيخ نجيب الدين بن نما الحلي» والسيد شمس الدين فخار بن معد 

الموسويء توفي سنة 594هه. انظر مقابس الأنوار: 21١‏ أمل الآمل ؟: 517 

لوْلوؤة البحرين: 779 
1١‏ فرائد الأصول: 7٠١‏ سطر .١8 1٠١‏ 


كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال 0 


امحتملين ليست إلا احتمالية كالشبهة البدوية؛ إذ المكلّف لايمكنه أزيد من 
قصد امتفال الأمر الاحتمالي عند الإتيان بكل من المحتملين» وليس المحتملان 
بمنزلة فعل واحد مرتبط الأجزاء حبّى يقال: العلم بتعلّق التكليف بعمل واحد 
يقتنضي قصد امتغال الأمر المعلوم» فلو أتى المكلّف بأحد امحتملين من دون 
قصد الإتيانٌ بالآخر يحصل الامتثال على تقدير تعلق الأمر بالمأتي به» وإن 
كان متجرياً في قصده عدم الامتثال على كل تقدير”" انتهى. 

أقول: أمَا قضية كيفيّة قصد الامتثال فلاينبغي أن يستشكل في أن الداعي 
للإتيان با محتمل في الشبهة البدوية ليس إلا احتمال الأمر أو الأمر المحتملء 
وأمّا في الشبهة المقرونة بالعلم فالداعي ليس احتمال الأمر فقطء بل الداعي 
بالنسبة إلى أصل الإتيان هو الأمر المعلوم» لكن ينشأ من هذا الداعي داع آخر 
لإتيان امحتمل لأجل احتمال انطباق المعلوم عليه» فالداعي الأوّل لإتيان 
امحتمل هو الأمر المعلوم» والداعي الآخر المنشأ منه هو احتمال الانطباق» فما 
أفاد الشيخ رحمه الله من أنه لابدّ من قصد امتثال الأمر المعلوم ‏ حق لو 
لان اكه للك لكن مع توسط قصد متعلّق بالظرف؛ الحويال انطناف 
المعلوم عليه. 

وما أفاد امحمّق المعاصر ‏ من أنه لايمكن للمكلّف أزيد من قصد امتغثال 
الأمر الاحتمالي ‏ غير تام؛ ضرورة أن الداعي للإتيان ليس إل امتشال الأمر 
المعلوم في البين» لكن لايكفي هذا الداعي للتحريك نحو امحتملء بل لابد 


.١10 1١5:15 فوائد الأصول‎ )١( 


0 مباحث الشك 


من إرادة أخرى منشأة منه» وهذا بوجه نظير إرادة ذي المقدمة التي يتولّد منها 
إرادة المقدمات. 

وأَمّا ما أفاد الشسيخ رحمه اللّه ‏ من أن إطاعة الأمر المعلوم تتوقف على أن 
يكون المكلّف حال الإتيان بأحد امحتملين قاصداً للإتيان با محتمل الآخر ‏ فهو 
ممنوع؛ لأنّ الداعي إلى إتيان أحد المحدملين ليس إلا إطاعة المولى» فهو على 
فرض الانطباق مطيع لأمرهء وكوثهُ قاصداً لترك الإتيان بامحتمل الآخر 
ومتجرثاً بالنسبة إليه لايضر بذلك» فلايتوقّف امتثال الأمر المعلوم على قصد 
امتثال كلا المشتبهين» وهذا ‏ أيضاً - واضح. 


التنبيه الغالث 
حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعاً 

لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعاً كالظهر والععصر المرددين 
بين الجهات عند اشتباه القبلة» هل يجب استيفاء جميع محتملات المترتّب 
عليه قبل الشروع في الآخرء أو يجوز الإتيان بهما مترتبين إلى كل جهة 
فيجوز الإتيان بظهر وعصر الى جهة وظهر وعصر إلى الأخرى وهكذا حتى 
يستوفي جميع الجهات 2 ؟ 

اختار بعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله - أولهما”" بناء على ماقواه سابقاً 


.707 - ١/8 سطر‎ ١1/١ فرائد الأصول:‎ )١١ 
.١4 ١107 : 4 (؟) فوائد الأصول‎ 


حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعاً فوع 


من ترتّب الامتثال الإجمالي على الامتثال التفصيلي”" وأن فيما نحن فيه 
جهتين: إحداهما: إحراز القبلة» فهو مما لايمكن على الفرضء والأخرى: 
إحراز الترتيب بين الظهر والعصرء وهو بمكان من الإمكان؛ وذلك يإتيان 
جميع محتملات الظهرء ثم الاشتغال بالعصرء وعدم العلم حين إقيان كل 
عصر بأنّه صلاة صحيحة واقعة عقيب الظهر إِنّما هو للجهل بالقبلة» لاالجهل 
بالترتيب» وسقوط اعتبار الامتثال التفصيلي في شرط لعدم إمكانه لايورجب 
سقوطه في سائر الشروط مع الإمكان. هذا حاصل ماذكره. 

وفيه منع كبرى وصغرى: 

أمّا منوعيّة الكبرى: فقد مر ذكره”" من عدم طولية الامتثال الإجمالي 
بالنسبة إلى الامتفال التففصيلي؛ فيجوز الاحتياط مع التمككّن من الاجتهاد 
والتقليد» ويجوز الجمع بين الحتملات مع التمككّن من العلم»ما لم ينجر إلى 
اللعب بأمر المولى» ويكون فيه غرض عقلائي» والشاهد عليه حكم 
العقل والعقلاء. 

وأمّا ممنوعية الصغرى: فلأن الإتيان بكل ظهر وعصر مترتبين إلى كل جهة؛ 
ما يكون فيه موافقة تفصيليّة على تقدير» وعدم الموافقة رأساً بالنسبة إلى 
الظهر والعصر على تقدير آخر وليس الأمر دائراً بين الموافقة الإجمالية 
والتفصيلية حتى يقال: إِنْهما مترتبتان» فإن كل جهة إِما تكون قبلة» فيكون 
)١١‏ فوائد الأصول 7: 77. 
)١١‏ انظر الجرء الأول صفحة: .١857‏ 


١‏ مباحث الشك 


الظهر والعصر مترتبين بحسب الواقع» وإما لاتكون قبلة فلايتحقق ظهر 
ولاعصرء ولاترتيب بينهما حتى يقال: إِنّه موافقة إجمالية» والعلم بحصول 
الترتيب بين الظهر والعصر حين الإتيان بهما لايمكن على أي حال» سواء أتى 
بجميع محتملات الظهر قبل العصر أولا. 

ولايصغى إلى ما ادّعى ‏ رحمه الله من أن ذلك إتما هو من جهة الجهل 
بالقبلة لا الجهل بالترتيب؛ ضرورة أن الدرتيب إذا كان بين الظهر والعصر 
الواقعيين يكون مجهولاً عند الإتيان بكل عصرء فإنه لايعلم المكلّف عند 
الإتيان به أنها صلاة واقعيّة عقيب الظهر بل يعلم إجمالاً أنّها إِمّا صلاة 
واقعية مترتّبة على الظهرء وإما ليست بصلاة» وهذا العلم حاصل عيناً فيما إذا 
أتى بكل ظهر و عصر مترتّبين إلى كل جهة: فَإنّه يعلم بأنّ العصر إِمّا صلاة 
واقعية مترتبة على الظهرء وإما ليس بصلاة» وهذا من الوضوح بمكان. 


دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 
قوله:المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين... إلخ7". 


.7710/:19 الكفاية‎ )١١ 
واعلم أن الفرق بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والارتباطيّين ظاهر, والفرق بينهما إِنّما هو‎ 
قبل تعلق التكليف وفي مرتبة الغرض القائم بالموضوعء فما قد يقال:- إن الفرق إنما هو‎ 
بوحدة التكليف و كثرته © غير وجيه؛ إلا أن يراد بيان فرق آخر غير مربوط بموضوع الأقل‎ 

والأكثر. 
ثم إن محط البحث متقوم بأخذ الأقلّ لا بشرطء وإلاآ يرجع إلى المنباينين. وقد يدوهم 
0 


دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطبين »2 

تنقيح البحث يتوقّف على بيان مقدّمات: 

الأولى: أن وزان المركبات الاعتبارية في عالم الاعتبار من بعض الجهات 
وزات المركبات الحقيقيّة في الخارج؛ فإنَ المركّب الحقيقي إِنّما يحصل بعد 
كسر سّورة الأجزاء بواسطة القفاعل الواقع بينهاء فتخرج من استقلال 
الوجود بواسطة الفعل والانضعال والكسر والانكسار, وتحصل صورة مستقلة 
أخرى هي صورة المركّبء فلها وجود ووحدة غير ما للأجزاءء والمركّب 
الاعتباري أيضاً يحصل بكسر سّورة الأجزاء في عالم الاعتبار» وخروجها 
عن استقلال الوجود اللحاظي» وفنائها في صورة المركب» وحصول الوحدة 
الاعتبارية كالوجود الاعتباري» فما لم يحصل للمركب صورة وحدانية في 


حب 


روج ما دار الأمر بين الطبيعي والحصّة من موضوع السحثء كتردده بين وجوب إكرام 
الإنسان وإكرام زيد» بدعوى أن الطبيعي ‏ باعتبار قابليّته للانطباق على حصة أخرى منه 
المباينة مع حصة أخرى ‏ لا يكون محفوظا بمعناه الإطلاقي في ضمن الأكثر2". 

وفيه:- مضافاً إلى أن ما سمّاه حصّة مخالف للاصطلاح أن لازم ما ذكر خروج المطلق 
والمقيّد عن محط البحث بعين ما ذكرء فإِنَ المطلق لم يبق يإطلاقه في ضمن المقيد. 
والتحقيق: أنّ خروج الطبيعيّ وفرده عن البحث لأجل أنّهِ يشترط في باب الأقلَ والأكثر 
كون الأمر في الأكثر جاعياً إلى الذات والقيد؛ بحيث لو فرضنا الانحلال ينحل إلى الأمر 
بالذات والقيد» والطبيعي والفرد ليسا كذلك عرفاء وإن انحل الفرد بالنظر الفلسفي إلى 
الذات والمخصوصيّة» فدوران الأمر بين الفرد والطبيعي والجنس ونوعه كالحيوان والإنسان 
خخارج عن موضوع البحث. نعم لا يبعد دخول مثل الحيوان والحيوان الأبيض أي الطبيعي 
وحصته في مورد البحث.[منه قدس سره] 

() نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: “الا سطر © - 7. 

(ب) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 7 سطر 77 78. 


58٠‏ مياحث الشك 


عالم الاعتبار لم يكن له وجود, فإنَ مالا وحدة له لاوجود له» وَإِنْما تحصل 
الوحدة بذهاب حكم الأجزاء وحصول صورة أخرى مجملة غير صورة 
الأجزاء؛ أي المفصّلات. 

الثانية: أنّ كيفيّة تحصل المركّب في ذهن الآمر غالباً إنَما تكون عكس 
كيفية إتيانه في الخنارج, بمعنى أن المكلّف إذا هم ياتيان مركب تتعلّق إرادته 
أولاً بوجوده الوحداني» غافلاً عن أجزائه وشرائطه, ثم ينتقل منه إليهاء وتتولّد 
إرادات أخرى متعلّقة بها على وجه يحصل المركّب منهاء فإذا هم بإتيان 
الصلاة تتعلّق إرادته أُوّلاً بأصل طبيعتها من غير تعلّق بالأجزاءء ويكون امحرك 
للعبد الأمر المتعلّق بالطبيعة: وما رئي أنها لاتحصل إلا بإتيان أجزائها 
وشرائطها على طبق المقرر الشرعي تتولّد إرادات تبعية متعلّقة بها. 

وأمًا الآمر إذا هم بتعليق الأمر بالمركّب فلابدٌ له غالباً ‏ من تصور 
الأجزاء والشرائط أوّلاً مستقلاً. ثم ترتيسهاحسب ماتقتضي المصلحة والملاك 
النفس الأمريّين ثم الحاظها على نعت الوحدة وإفناء الكثرات فيها ليحصل 
المركّب الاعتباري» ثم يجعلها موضوعاً للأمر ومتعلّقا للإرادة» فالآمر ينتهي 
من الكثرة إلى الوحدة غالبا والمأمور من الوحدة إلى الكثرة0©. 
(1) ثم إن الصور في المركبات الاعتبارية غير مغايرة للأجزاء بالأسرء بل هي هي» 

والاختلاف بينهما بالوحدة والكثرة» فلا تكون صور المركبات بالنسبة إلى أجزائها 

كامحصّل والمحصّل؛ ضرورة أن الأمر لم يتعلق بأمر خخارج من الأجزاء تكون هي محصلة له 


فالأمر بالعشرة عين الأمر بالوحدات في لحاظ الكثرة. 
وبالجملة: الفرق يينهما بالوحدة والكثرة والإجمال والتفصيلء لا بال لحصليّة والحصلية. 
سهه 
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القاليقة: أن الأمن المتعلق وام كب :واالحن يمدق يزاجد» وليست الأجداء 
متعلّقة للأمر؛ لعدم شيئيّة لها في الحاظ الآمر عند لحاظ المركّبء ولا يرى عند 
البعث إليه إل صورة وحدانيّة مي صورة المركّب فانياً فيها الأجزاءء فهي 
تكون مغفولاً عنهاء ولاتكون متعلّقة للأمر أصلاً» فالآمر لايرى في تلك 
الملاحظة إلآ أمراً واحداًء ولايأمر إلا بأمر واحد, لكن هذا الأمر الوحداني 
يكون داعياً إلى إتيان الأجزاء بعين داعويته للمركب وحجة عليها بعين 
حجيته عليه؛ لكون المركّب هو الأجزاء في لحاظ الوحدة والاضمحلال7) 
والأجزاء هو الم ركّبء فلكون المركّب يتركّب من الأجزاء وينحل إليها يكون 
الأمر به حجة عليها لابحجيّة مستقلّة» وداعياً إليها لا بداعوية على حدة7©. 

الرابعة؛ أن المج على المركب إتماتكون حتحة على الأجزاءة والأمز 


را ريو او ل ار 
إسراء النزاع إلى الأأجزاء © فتدبر تعرف. وإن شيعت شئت فاجعل هذا مقدّمة أخرى للمقصود. 
[منه قدس سره] 

(أ) انظ ركتاب مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره. 

)1١‏ بنحوء وهذا لا ينافي ما ذكرنا في مبحث مقدّمة الواجب () من أن كل جزء مقدّمة: 
وهو غير الكل وفيه مناط المقدّميّة؛ فلا تغفل.[منه قدس سره] 

)١(‏ ومن ذلك ينبغي أن يقال: إن في عقد البحث بِأنَ الواجب يتردد بين الأقلّ والأكشر 
لا يخلو من مسامحة؛ لأنّ الأمر متعلّق بالصورة الوحدانيّة» وفي هذا اللحاظ لا أقلٌ 
ولا أكثر في البين» وإنّما الدوران في صورة لحاظ الكثرة وباعتبار الانحلال» والأمر سهل. 
[منه قدس سره] 

(أ) انظر كتاب مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره. 


كك مباحث' الشك 


المتعلّق به إنما يكون داعياً إليهاء إذا قامت الحجة على كون المركّب متركباً 
من الأجزاء الكذائيّة ومنحلاً إليهاء وأمّا مع عدم قيام الحجّة عليه فلايمكن أن 
يكون الأمر به حجّة عليها وداعياً إليهاء فمع الشكُ في جزئيّة شيء للمركّب 
لأيكرن الآمر المعلىئ يه ختجة عليةة طحرورة أن تمامية المتيحة إتمنا تكو 
بالعلم؛ والعلم بتعلّق الأمر بالم ركب إِنّما يكون حجّة على الأجزاء التي عُلم 
تركب المركّب منها؛ لما عرفت من أن سر داعوية الأمر المتعلّق به للأجزاء 
ليس إل كونه منحلاً إليها ومتركباً منهاء فمع الشك في دخالة شيء في 
الى كي واعتارة فيه عتد ترتين الجزائة لايكرن الامن باهر كن بع غلية: 

فتحصل مما ذكرنا: أن الأصل العقلي في باب الأقلّ والأكثر الارتباطيين هو 
البراءة»فإذا اجتهد العبد في تحصيل العلم بأجزاء المركّب» وبذل جهده في 
التفحص عن الأدلّة بمقدار ميسوره؛ وقامت الحجة على عدة أجزاء للمركب»؛ 
وعلم أن المولى قد أخذها فيه قطعأء وشك في اعتبار شيء آخر جزء, فأتى بما 
قامت الحجة عليه وترك غيرها تا هو مشكوك فيه لايعد عاصياء ويكون 
العقاب على تركه بلابيان ولابرهان. 


الإشكالات على جريان البراءة في المقام 

نعم هاهنا إشكالات لابدّ من التفصي عنها لتحقيق المقام: 
الأوّل: أن العلم الإجمالي بوجوب الأقلَ أو الأكثر حجة على التكليف 
ومنجز له ولابدٌ من الاحتياط يإتيان الجزء المشكوك فيه ولاينحل هذا العلم 


الإشكال على جريان البراءة في المقام انك 


الإجمالي بالعلم يوجوب الأقلّ والشلك في الأكثر؛ لتردّد وجوبه بين المتباينين» 
فإنْه لا إشكال في مباينة المهيّة بشرط شيء للمهية لابشرط؛ لكونهما قسيمين» 
فلوكان متعلّق التكليف هو الأقل فالتكليف به إنما يكون لابشرط عن الزيادة» 
ولوكان الأكثر فالتكليف بالأقلٌ يكون بشرط انضمامه مع الزيادة» فوجوب 
الأقل يكون مردداً بين المتباينين» باعتبار اخمتلاف سنخي الوجوب الملحوظ 
لابشرط شيء أو بشرطه. 

كما أن امتثاله يكون مختلفاً ‏ أيضاً ‏ حسب اختلاف الوجوب, فإِن 
امتفال الأقلّ إِنّما يكون بانضمام الزائد إليه إذا كان التكليف به ملحوظاً 
بشرط شيء؛ بخلاف ما إذا كان ملحوظاً لابشرط» فيرجع الشك في الأقل 


والأكثر الارتباطيّين إلى الشك بين المتباينين تكليفاً وامتثال؟". 
وفيه أولاً: أن التكليف لم يكن ملحوظاً لابشرط أو بشرط شيع بل 


اللابشرطية أو بشرط الشيئية ‏ لو كانتا إِنْما هما في متعلّق التكليف لانفسه: 
فلايخلو ما أفاده من سوء التعبير. 

وثايً: أن متعلّق التكليف ‏ أيضاً ‏ لم يكن من قبيل المهيّة لابشرط شيء 
وبشرطه فإنّ التكليف لم يكن مردّداً بين تعلّقه بالأقلّ لابشرط انضمامه مع 


)١(‏ نسب هذا الإشكال في الفوائد : ١6١‏ إلى صاحب الحاشية» ولكن بمراجعة الهداية: 
8 .40 تجحد الوجه الأول من وجوه أقوائية الاحتياط في المقام ينطبق على مختار 
ا حققق النائيني رحمه اللّه كما جاء في الفوائد 4 : »١5/‏ وقد نبه على ذلك المحقق الكاظمي 
. حمه اللّه راجع الفوائد هامش صفحة: .١88‏ 
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الزيادة» أو بشرط الانضمام بحيث يكون الأقل متعلّقاً له والزيادة من قبيل 
الشرائطء فإنٌ الأجزاء كلّها في رتبة واحدة لايكون بعضها جزءً وبعضها 
شرط الجزءء بل الأمر دائر بين تعلق التكليف بالأقلٌ ‏ أي المركّب المنحلٌ إليه - 
أو الأكثر ‏ أي المركّب المنحلّ إليه ‏ ولاتكون الأجزاء متعلّقة للتكليف بما أنّها 
أجزاءء كما عرفت في كيفية تعلّقه بالمركبات7". 

وثالفاً: أن الأقلّ اللابشرط أو التكليف الذي هو اللابشرط ‏ بتعبيره ‏ 
لم يكن مبايئاً لما هو بشرط الشيء؛ فإن معنى كون الأقل لابشرط أن الملحوظ 
نفس الأقلّ من غير لحاظ انضمام شيء معه؛ لاكون عدم لحاظ شيء معه 
ملحوظاً حتّى يصير متبايناً مع المللحوظ بشرط شيء؛ و معلوم أن نفس الأقل 
مع الأقلّ بشرط شيء لم يكونا متباينين» فيكون الأقلّ متيقا والزيادة 
مشكوكاً فيهاء فينحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل» 
والشك البدوي في وجوب الزيادة. 

هذاء لكنّ التحقيق ‏ كما عرفت" : أن الأجزاء لم تكن متعلّقة للتكليف 
بل متعلّقُهُ واحد هو المركّب في نعت الوحدة؛ كما أن نفسه واحد» لكنه حجة 
على الأجزاء المعلومة الاعتبار فيه» ولايكون حجة على الزيادة المشكوك فيها. 

ورابعاً: لازم كون الأقلّ والأكشر من قبيل المتباينين لزوم إتيان الأقل 
منفصلاً عن الأكثرء لامنضماً إليه» فيجب الإتيان بالصلاة مرة مع الزيادة» 


.78١ في صفحة‎ )١( 
مر ذلك قريباً فلاحظ.‎ )1( 


جواب امحقق النائيني عن الإشكال و رذه »> 


زمرة شيوقاء لأن المتباينين غير ممكني الاجتماع في التحقّق والامتثال» مع أن 
القائل لم يلترم :به 


جواب امحقق النائيني عن الإشكال ورده 
هذا وأجاب عن الشبهة بعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله : بأَنْ المهية 
لابشرط والمهية بشرط شيء ليستا من المتباينين اللذين لاجامع بينهما؛ فإن 
التقابل بينهما ليس تقابل التضاذ» بل من تقابل العدم والملكة» فإن المهية 
لابشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شيء معها بحيث يؤخذ العدم قيداً 
للمهيّة؛ وإلأ رجعت إلى المهية بشرط لاء ويلزم تداخل أقسامهاء بل المهية 
لابشرط معناها عدم لحاظ شيء معهاء ومن هنا قلنا: إن الإطلاق ليس أمراً 
وجودياء بل هو عبارة عن عدم ذكر القيدء فالمهية لابشرط ليست مباينة 
بالهوية والحقيقة مع المهية بشرط شيء بحيث لايوجد بينهما جامع؛ بل 
.يجمعهما نفس المهية» والتقابل بينهما بمجرد الاعتبار واللحاظ. 
ا 00 
الواجب لابشرط أو بشرط شيء ‏ فإن التغاير الاعتباري لايوجب خروج 
الأقلّ من كونه متيقّن الاعتبار”" انتهى. 
وفيه: أن المهيّة لابشرط ‏ أي التي لم يلحظ معها شرء ‏ هي المهية 
المقسمية التي هي نفس المهية» ولايعقل الجامع بين المهية الكذائية وغيرهاء 


.١54 : 4 فوائد الأصول‎ )١( 
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ونفس ذات المهيّة عبارة أخرى عن المهيّة التي لم يلحظ معها شيء بنحو 
السلب البسيطء لا الإيجاب العدولي» وأقسام المهيّة ‏ أي بشرط شيء) 
وبشرط لاء ولابشرط ‏ من الاعتبارات الواردة على نفس المهية» وتكون تلك 
الأقسام متقومة بالاعتبار الذهني» وليس لها وجود في الخارج حَبَّى المهيّة 
بشرط شيءء فإنْ المهية الللحوظة بشرط شيء إِنّما تتقوم باللحاظ. 

وما قيل: إِنْ اللحاظ حرفي لا اسميء أو أن هذه الاعتبارات مصححة 
الوشوعة الموضوع على الوجه المطلوب» لاأنها مأخوذة فيه(" مما لاينبغي أن 
يُصغى إليه؛ فإنّ تحصل الأقسام الفلاثة للمهيّة ليس إل بتلك الاعتبارات؛ 
وهذه الاعتبارات مقومة للأقسام؛ وماهو موجود في الخارج لم يكن إلا نفس 
المهية» لا المهية بشرط الوجود التي هي إحدى أقسامها واعتباراتهاء وإِنّما 
خرجت المهية عن كونها من حيث هي بالوجود لاقبله» كما أن الاعتبارات 
الملحقة بالمهية تخرجها عن كونها من حيث هيء لا أنها خرجت عن نفس 
كونها مهية من حيث هي قبل الاعتبارات» وتكون هي واردة على المهية 
الملحوظة بالقياس إلى أمر خخارج عن ذاتهاء كما ذهب إلينه بعض أعاظم فن 
المعقول على ماقيل " وتبعه بعض محققي مُحشي الكفاية" من له حظ 
من هذا الفن. 
(1) نهاية الدراية :١‏ #67 سطر 1 .١4‏ 


(1) انظر شرح المنظومة قسم الفلسفة: له و0ءلاو؟؟ة وه5. 
)5١‏ نهاية الدراية :١‏ 0ه 18ه”5. 
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وبالجملة: أن المهية لابشرط شيء - التي هي مقسم الاعتبارات - إنما هي 
نفس المهية من غير لحاظ شيء معهاء ولحوق الاعتبارات الثلاثة بها يجعلها 
أقساماًء وهي متقومة بالاعتبار» لايمكن انسلاخ الاعتبار عنها وبقاؤها على 
تقر القبتهية؛ ولهذا لاتكون الأقسام موجودة في الخارج» والموجودات 
الخارجية مصداق نفس المهيّة لا المهية بشرط شيء» وإن ذهب إليه بعض 
سيء موجودة. والمقسم هوالقسم» فالمقسم موجود” لكنه حلاف 
التحقيق» كما لايخفى على المتأمل الدقيق. 

فتحصل مما ذكرنا: أن نفس المهيّة ليست جامعة للمهية بشرط شيء والمهية 
الابشرط ‏ أي التي لم تلحظ معها شيء ولم تدقيد بشيء - وإنما تكون جامعة 
للمهية بشرط شيء واللابشرط أي التي تلحظ متقيدة باللابشرطية ومتقومة 
بهاء فالمهيّة اللابشرط بالمعنى الأوّل ليست متقابلة مع المهيّة بشرط شيء بنحو 
من التقابل» لاالعدم والملكة ولاغيره» فما أفاده ‏ من تقابلهما بنحو العدم 
والملكة ‏ ليس بشيء» مع أن المتقابلين بنحو التضاد ‏ أيضاً - يكون لهما جامع 
جنسي» كالبياض والسواد الداخلين تحت مطلق اللون. 

مضافاً إلى أن مجرد وجود الجامع بينهما لايوجب سقوط الاحتياط إذا 
كان بين المتعلّقين تباين ولو بنحو العدم والملكة؛ ألا ترى أنه لو علم إجمالاً 


)1( شرح المنظومة - قسم الفلسفة: يي 


14 مباحث الشك 
بوجوب إكرام أحد مردد بيخ كونة كوي أ اموا بت الاحتياط 
عقلآء ولكن لو علم بوجوب إكرام أحد مردد بين مطلق الإنسان والإنسان 
الرومي» لايجب إلا إكرام إنسان واحد رومياً كان او غيدرة؛ لعدم التقابل 
بينهماء وعدم كون المتعلّق مردداً بين المتباينين29) 

الإشكال الثاني: أن يقال أيضاً: إن متعلّق التكليف في باب الأقلّ والأكثر 
مردد بين المتباينين» فإنّ الم ركّب الملتكم من الأقلّ له صورة وحدانية غير صورة 
المركب الملتكم من الأكثرء فهما صورتان وحدانيتان متباينتان» ويكون 
التكليف مردداً بين تعلّقه بهذا أو ذاك» فلابدٌ من الاحتياط ©2©. 

وفيه: أن ماذكرنا في كيفيّة تركيب المركبات الاعتبارية ‏ من أن الأجزاء. 
0 المركن الاععياري له ضنورة 
أخرى وحدانية تكون تلك الصورة نسبتها تشبعها إلى الأجراء نسبة المسيحصل إلى 
المحصل» :وؤيكون الأمر متعلقاً بالصنورة 0 نوقيقزة ار وراء الأجراه 
)١(‏ الكوسج: الذي لا شعر على عارضيه؛ قال سيبويه: أصله بالفارسية كُوسَه. لسان العرب 

كسج. 
(؟) ثم اعلم أن ما ذكرنا في المقام في تقسيم اللابشرط إلى الأقسام وكيقيته» إنّما هو موافق 

لظاهر كلام القوم والمشهور بينهمء وأمًا التتحقيق عندنا فغير ذلك» وقد ذكرنا نبذة مما هو 

التحقيق في باب المطلق والمقيّد © وبعض موارد أخر في مباحث الألفاظ 7 فراجع تجد 

الحق.[منه قدس سره] 

(أ) انظر كتاب مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره. 


(*) هداية المسترشدين: 449 - .45٠0‏ 


جواب امحقق النائيني عن الإشكال و رده »> 


حتى يكون المتحصّل من عدة أجزاء غير اللتحصل من عدة أخرى أكثر» بل 
ليس للمركّب تحصل إلآ تحصل الأجزاءء فهو هي, وهي هو لكنّ العمل قد 
يرى الأجزاء في الحاظ الوحدة؛ وقد يرى الكشرات؛ واختلاف ملاحظة العقل 
لايوجب اختلافاً جوهرياً في الملحوظ. 

وبالجملة: ليس الاختلاف بين الأقلّ والأكثر إلا بالأقليّة والأكثريّة لاغي 
فهما مشتركان في عدة أجزاء» وممتازان في بعض أجزاء أخرء وليس 
اختلافهما في الأجزاء الداخلة في الأقل» بل في الزيادة» ومجرّد لحاظ العقل 
للأجزاء بنحو الوحدة لايوجب تباين الملحوظ لملحوظ آخر. 

وإن شئت قلت: لا إشكال في أن الحجة قائمة على وجوب إتيان الأقل» 
والزيادة مشكوك فيها لم تقم حجة عليها. 

هذاء مضافاً إلى أن ماذكرت من إيجاب تباين الصورتين للاحتياط لازمه 
تكرار المركّب يإتيانه تارة في صورة الأقلء وتارة في صورة الأكثر, ولايكاد 
يكفي إتيان الأكثر كما لايخفى. 

الإشكال الشالث: أن يقال: إن وجوب الأقلّ دائر بين كونه نفسياً 
أصلياً توجب مخالفته العقاب» وبين كونه نفسياً ضمنياً لايعاقب على تركه؛ 
فإِنٌ الع قاب إِنّما هو على ترك الواجب الأصلي لا الضمني؛ فلايحكم 
العقل بلزوم إتيان الأقلّ على أي تقديرء بل يكون أمره من هذه الجهة 
كالمردد بين الواجب والمستحب» فإذا لم يحكم العقل بوجوب إتيانه 
كذلك فلاينحل به العلم الإجمالي» فلابدٌ من الخروج عن عهاته 


"58٠‏ مباحث الشكُ 


بضم الزيادة إليه © 

والجواب عنه: أولاً: أن ترك المركب الذي هو واجب أصلي إِنما هو بترك 
ك5 واكدو ان الامرا او تيميد لأس أن لمن كيو تر كاه لذن شع 
الواحد لايمكن أن يكون إل واحدأء بل بمعنى أن المركّب له ترك واحد هو 
عدمه وهو كما يتحقّق بعدم الإتيان به رأساً يتحقق بعين عدم الإتيان بكل 
جزء أو شرط منه» فعدم الحمد عين عدم الصلاة» وعدم السورة كذلك» 
وهكذا. 

فحيتكذ إذا ترك المكلّف المركّب رأساء أو ترك الأجزاء المعلومة منه أي 
الأقلّ ‏ فد ترك بعين تركه أو تركها المأمور به من غير عذرء فيكون معاقباً 
على ترك المأمور به بلا عذرء وأمّا لو أتى بالأقلَ المعلوم وترك الزيادة بعد 
الفحص والاجتهاد وعدم العثور [على مايفيد العلم] بكونها جزء» فقد ترك 
المأمؤر ايه غزه عدر 

ففي كلتا الصورتين يكون المكلّف تاركاً للمركب المأمور به» لكنْ الفرق 
بينهما: أنّه في الأولى يكون تركه عصياناً للمولى؛ لأنّ تركه للأجزاء عين ترك 
المأمور [به] سواء كان الأقلَ أو الأكثرء فيكون معاقباً على ترك المأمور به 
بلاعذر وإن كان هو الأكثر؛ لأنّ ترك الأكثر عين ترك الأجزاء. وأمّا في الثانية 
فلايكون تركه عصياناً للمولى؛ فإنّه عن عذر فالأقلٌ واجب الإتيان بحكم 
العقل على كل حالء والزائد مشكوك فيه. 


جواب امحقّق النائيني عن الإشكال و رذه 55١‏ 


وثانياً: أن مستند حكم العقل بالبراءة ‏ فيما يحكم بها هو القطع 
بالمؤمن» وهو لايكون إلآ في مورد يحكم بِأنّ العقاب قبيحء والقبيح ممتنع 
على الله تعالى - فالعقاب ممتنع عليه؛ وتمام الموضوع لحكم العقل بالاحتياط 
هو احتمال العقاب وعدم المؤْمّن القطعي ولو كان الاحتمال ضعيفاًء 
ولو كان التكليف مردداً بين كونه مما يعاقب عليه أولاء لحكم العقل بلزوم 
الاحتياط. 

وليعلم: أنّ مايصحّح العقوبة ويخرجها عن كونها بلابيان هو بيان 
الأحكام؛ لابيان العقوبة عليهاء فإذا بيّن المولى حكم الخمر بأنّه محرّم يكون 
العقاب على ارتكابه مع البيان» ولو احتمل العبد أن المولى لايعاقبه عليه 
فالشك في العقوبة لايكون مؤمناً بعد بيان التكليف. 

ألا ترى: أنّه لو شك العبد في أن امْحرّم الكذائي هل هو موجب للعقوبة 
الشديدة أو الضعيفة» فارتكبه فصادف كونه ثما يوجب العقوبة الشديدة» 
لم يكن له عذرء ويكون العقاب عليه مع البيان؛ لأنّ المولى ليس له إلا بيان 
الحكم لاالعقوبة عليه. 

إذا عرفت ذلك نقول: إِنَ التكليف بالمرككب ‏ كما عرفت عين التكليف 
بالأجزاءء فالأقلٌ يكون متعلّقاً للأمر بعين تعلّقه بالمركّب» لكن أمره دائر بين 
كونه تكليفاً نفسياً أصلياً ‏ أي كونه تمام المركّب حتى يكون العبد معاقباً على 
تركه ‏ أو كونه ضمنيّاء ويكون المركّب هو الأكثرء ولايكون معاقباً على ترك 
الأقلّء ففي مثله يحكم العقل بلزوم إتيانه؛ لأنّه لوصادف كونه تمام المركّب 


1 مباحث الشك 
فلايكون العقاب عليه بلابيان» فإن مالزم على المولى هو بيان التكليف 
الإلزامي» والفرض أنه نه وليس عليه بيان كون الواجب مما في تركه عقوبة 
أولاء فإذا أمر المولى بالصلاة» وعلم العبد أن الأجزاء الكذائيّة مأمور بها بعين 
الأمر بالصلاة» فترك الصلاة» فصادف كون تلك الأجزاء تمام حقيقة 
الصلاة» يكون العقاب عليها مع البيان» فإذا حكم العقل بلزوم إتيان الأقل 
وشلك في الزيادة ينحل العلم. 

ولّعمري: إِنْ انحلال العلم في المقام مما ينبغي أن يعد من الضروريات؛ 
لأن كون الأقل واجباً تفصيلياً مما هو واضح, ولايعقل أن يكون شيء 
واجباً تفصيلياً وطرفاً للعلم الإجمالي» ولاينبغي أن يصغى إلى ماقيل: إن 
تفصيله عين إجماله؛ فإنّه كلام شعري» وإن صدر عن بعض الأعاظم 
رجه الله 

الإشكال الرابع: ما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه الله على ما في 
تقريراته ‏ وهو أن العقل يستقل بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي للتكليف 
القطعي؛ ضرورة أن العلم بالاشتغال يستدعي العلم بالفراغ؛ لتنجز التكليف 
بالعلم به ولو إجمالاًء ويتم البيان الذي يستقل العقل بتوقّف صحة العقاب 
عليه؛ فلو صادف التكليف في الطرف الآخر الغير المأتي به» لايكون العقاب 
على تركه بلابيان. 

ففيما نحن فيه لايجوز الاقتصار على الأقلّ عقلاً؛ لأنه يشكَ معه في 


(1) فوائد الأصول ؛ : 150. 


جواب امحقق النائيني عن الإشكال و رذه إن 


الامتثال والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البين» ولايحصل العلم 
بالامتغال إلا بعد ضم الخصوصية الزائدة المشكوكة؛ والعلم التفصيلي بوجوب 
الأقلّ المردّد بين كونه لابشرط أو بشرط شيء هو عين العلم الإجمالي 
بالتكليف المردّد بين الأقلٌ والأكثرء ومثل هذا العلم التنفصيلي لايعقل أن 
يوجب الانحلال؛ لأنه يلزم أن يكون العلم الإجمالي موجباً لانحلال 
نفسه”2© انتهى . 

وفيه مالا يخفى؛ فإن الاشتغال اليقيني وإن استدعى البراءة اليقينية» لكن 
ثبوت الاشتغال إنما هو بمقدار تمامية الحجة والعلم بالتكليف, ولا إشكال في 
أن المخنجة لأتكون قائسة إلا على وَحَبِوَت الأقلء وأما الزيادة فلينست إلآ 
مشكوكاً فيها بالشك البدوي؛ فإن الضرورة قاضية بأن الأقلّ واجب؛ لأن 
الأكر ليس إلآ الأقل والزيادة» ولايفترق حال الأقل بالنسبة إلى تعلّق أصل 
التكليف بهء ضم إليه الزيادة أو لم تضم. 

وبالجملة: القطع التفصيلي من غير دخول الإجمال والاحتمال حاصل 
بالنسبة إلى وجوب الأجزاء التي يعلم انحلال المركّب إليهاء وإنّما الشكٌ في 
أن الجزء الزائد هل يكون دخيلاً فيه حتّى يكون متعلَّقَ التكليف بعين تعلّقه 
بالمركب أم لا فلايكون هذا إلا الشك الساذج؛ كما لايكون ماتعلّق بسائر 
الأجزاء المعلومة إلا العلم التفصيلي الساذج. 

وما ادّعى - من أن الأقلَ المردّد بين لابشرط وبشرط شيء هو عين العلم 


.١59:4 فوائد الأصول‎ )١( 
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الإجمالي» فيلزم أن يكون العلم الإجمالي موجباً لانحلال نفسه ‏ واضح 
البطلان؛ لأن الأقلّ متعلَّق للعلم اتتفصيلى ليس إلا والشك إِنْما هو في 
الزيادة» لافي مقدار الأقل. 

وإن شئت قلت: إن تعلّق العلم الإجمالي بالأقلَ والأكثر لايعقل؛ لامتناع 
أن يكون ما به الاشتراك بينهما طرفاً لما به الامتياز» فما به الاشتراك مختص 
يتعلّق العلم التفصيليء وما به الامتياز مشكوك فيه ليس إلأء فلايكون في البين 
علم إجمالي من رأس؛ لا أن العلم الإجمالي يكون متحققاً فانحل» كما في 
قيام الأمارة مثلاً بأحد الأطراف. 


تقريران آخران للإشكال الرابع 

ثم إنْه - قدّس سرّه ‏ قرب مدّعاه بتقريب آخر حاصله: أن الشك في تعلّق 
التكليف بالخصوصية الزائدة المشكوكة من الجزء أو الشرط» وإن كان عقلاً 
لايقعضي التنجيز واستحقاق العقاب على مخالفته من حيث هو؛ للجهل 
بععلّق التكليف به إلا أن هناك جهة أخرى تقتضي التنجيز واستحقاق 
العقاب على ترك الخصوصية على تقدير تعلّقه بهاء وهي احتمال الارتباطية 
وقيدية الزائد للأقل» فإنَ هذا الاحتمال بضميمة العلم الإجمالي يقتنضي 
التنجيز فَإِنّهِ لا رافع لهذا الاحتمال؛ وليس من وظيفة العقل وضع القيدية أو 
رفعهاء بل ذلك من وظيفة الشارع» ولاحكم للعقل من هذه الجهة» فيبقى 
حكمه بلزوم الخروج عن عبهدة التكليف المعلوم والقطع بامتثاله على حال 


تقريران آخران للإشكال الرابع دا 


فلابد من ضم التصوصية الزائدة”" انتهى موضع الحاجة. 

وفيه: أنه بعد الاعتراف بأن الخصوصية مشكوك فيها لايكون العقاب 
عليها إلأعقاباً بلابيان» لاوقع لدعوى العلم الإجمالي المتجرة واحتفال 
الارتباطية والقيدية ‏ أيضاً ‏ من القيود الزائدة المشكوك فيهاء ولاتكون الحجة 
قائمة بالنسبة إليها. 

وبالجملة: لافرق بين الجزء الزائد وحيثية الارتباطية في جريان البراءة 
العقلية» وليس معنى البراءة العقلية هو رفع التكليف حتى يقال: إِنه ليس من 
وظيفة العقل» بل كما أن العقل يحكم بأن العقاب على الجزء الزائد بلابرهان 
- كما اعترف به؛ وجرى الحقّ على لسانه - كذلك يحكم بأنّ العقاب على 
الارتباطية بلابرهان بعد تعلّق العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ من غير كون 
الخصوصيّة متعلّقَة للعلم» بل تكون مشكوكاً فيها بالشك البدوي. 

ولّعمري: إن بين صدر كلامه وذيله مناقضة ظاهرة» تدبر فيها لعلك 
تحد مفراً منها. 

وهاهنا تقرير ثالث للاشتغال: وهو أن الأقلّ معلوم الوجوب بالضرورة» ومع 
إتيانه يشكُ في البراءة عن هذا التكليف المعلوم؛ لأن الأكثر لو كان واجباً 
لايسقط التكليف المنوجّه إلى الأقل يإنيانه بلاضم القيد الزائد» فلابدٌ للعلم 
بحصول الفراغ من ضمه إليه©. 


(0) فوائد الأصول 4: .١51‏ 
)١(‏ انظر نهاية الأفكار ‏ القسم الناني من الجزء الشالث: /788-7410, الفصول: 01 
بهم 
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وفيه: أن الأقلّ لايكون واجباً مستقلاً. بل هو واجب بعين وجوب 
المركّبء بمعنى أن الوجوب المتعلّق به يكون حجّة على الأقل بلا إشكال 
ورك شيعه شرل عقاف الثية غليه د وهو لاع زيكرت المكلف آنا 
به وماتركه لم تقم الحجة عليه» وليست نسبة الأجزاء إلى المركّب نسبة 
المحصل الى المتحصل منه, بل المركّب عين الأأجزاءء وقيام الحجّة عليه عين 
قيام الحجّة عليها فيما كانت الأجزاء معلومة. 

وباجملة: لايعقل داعويّة الأمر بالمركّب بالنسبة إلى أجزائه 
مرتين» فالمكلّف إذا جد جهده في الفحص عن أجزاء المركبء وأتى بما هو 
معلوم وترك ماهو مشكوك فيه يكون العقاب عليه عقاباً بلابيان. 

وإن شعت قلت: بعد الإتيان بالأقل لايكون الأمر داعياً إليه» وما لم يأت 
به يكون مشكوكاً فيه فلادعوة للأمر بالنسبة إليه رأساً. 

الإشكال الخامس: ما أفاده المحقق الخراساني ‏ رحمه الله -: وهو دعوى 
تحقق العلم الإجمالي وامتناع الانحلال: 

ما للزوم الخُلف» وتقريره: أن تنجز التكليف مع تعلّقه بالأكثر لابدَ وأن 
يكون مفروضاً حتّى لزم الأقلّ فعلاً على أي تقدير إِمّا لنفسه أو لغيره؛ لأنّه مع 
عدم مفروضيّة تنجّزه لايعقل العلم بفعليّة التكليف بالنسبة إلى الأقل على أي 
تقدير» فإن أحد التقديرين كونه مقدمة للأكثر» فلو لزم من فعلية التكليف 
بالأقلّ عدم تنجّر الأكثر كان خُلف الفرض. 


جل 
سطر .117/-1١‏ 


الإشكال الخامس ؟ 


وما للزوم كون وجود الانحلال مستالزماً لعدمه. وتقريره: أن لازم 
الانحلال عدم تنجز التكليف على أي تقدير» أي على تقدير تعلّقه بالأكش 
وعدمٌ تنجز التكليف على أي تقدير مستلزم لعدم لزوم الأقل على أي تقدير» 
وهو مستازم لعدم الانحلال؛ فلزم من وجود الانحلال عدمه؛ وهو محال» 
فالعلم الإجمالي منجز بلاكلام ولا إشكال2". 

وفيه: أن منشأ الإشكالين إنما هو توهم الوجوب الغيري المقدمي للأقل 
التاشئع من الأكثرء ومعه لامناص عبن الإشكالء فإِنُ المقدّمة في الوجوب 
وتنجزه تابعة لذيهاء ولايعقل تنجزه بالنسبة إليها مع عدم تنجزه بالنسبة إليه؛ 
لأنَ العلم بالتكليف الفعلىّ موجب للتنجّر سواء كان العلم إجمايا أو 
تفصيلياًء والعلم بالتكليف الفعلي للأقل على أي تقدير لايمكن إلا مع العلم 
بفعلية التكليف على تقدير كون الأكثر واجباًء ومعه يكون التكليف منجزاً 
على تقدير تعلّقه بالأكثر للعلم الإجمالي» وهو موجب لعدم الانحلال إلآ 
على الوجه اخحال. 

وبالجملة: لامناص عن الإشكال بعد تسليم كون وجوب الأجزاء مقدمياً 
فما تفصى عنه بعض أعاظم العصر على ما في تقريراته - بقوله: ثانياً... 20 
ما لاينبغي أن يصغى إليه. 

ولكن كون وجوبها مقدمياً ناشداً من الوجوب المتعلق بالمركّب» محل 


.١6؟‎ ١٠8١ انظر الكفاية *: 778 حاشية كتاب الفرائد:‎ )١( 
.١58:15 فوائد الأصول‎ )١( 


51 مباحث الشك 


منع كما عرفت7" واعترف ‏ رحمه الله - به في غير المقام2. 


ومع كون الأجزاء واجبة بعين وجوب الكل لايتوققف وجوب الأقل على 
تنجز الأكثر فإنُ الأمر بالمركّب معلوم» وهو أمر بالأجزاء المعلومة» أي ينحل 
المركّب الذي تنجز الأمر بالنسبة إليه إلى الأجزاء المعلومة بلا إشكال؛ سواء 
كان الجزء الآخر واجبباً أو غير واجب» فتنجز الأمر بالأقل عين تنجز الأمر 
بالمركبء ولايتوقف وجوبه على وجوب شيء آخر, فلا إشكال في وجوب 
الأقلّ على أي تقدير؛ أي كان المركّب منحلاً إلى تلك الأجزاء فقط أو إليها 
وإلى أمر آخر. 

الإشكال السادس: ما أورده العلمة الأنصاري و أجاب عنه 7 - وتوهم 
وروده ا ممق الخراساني ورد جوابه”؟ ‏ وهو: أن المشهور بين العدلية أن 
الأوامر والنواهي تابعة لمصالح ومفاسد في المأمور بها والمنهي عنهاء وأن 
الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقليّة» وهذه العناوين النفس 
الأمرية؛ أي المصلحة والّطف: 

إِمّا هي المأمور بها بالأمر النفسي» وتعلّق الأوامر بما تعلّقت بها 
ظاهراً؛ كالصلاة والصوم والحجّ وأمثالها؛ لأجل كونها محصّلات للمأمور 
بها النفس الأمريّة» وأنّ الأوامر إرشاديّة محضة:؛ أرشد المولى إليها لعدم علم 


)١(‏ في صفحة: 597 من هذا امْجلّد. 
)١(‏ الكفاية .15١ 114٠0 :١‏ 
(*) فرائد الأصول: 710/7 707/4. 
(5) الكفاية ؟: 775 57514 


العباد بكيفيّة تحصيل متعلّقات الأوامر الواقعيّة» ولو اطّلع العقل على تلك 
المصالح وهذه الحصلات لحكم بلزوم إتيانهاء فالمصالح والألطاف هي المأمور 
بها بالأمر النفسي» ومتعلّمات التكاليف في ظاهر الشرع هي المحصّلات؛ 
وأوامرها إرشاديّة مقدميّة» ومعلوم أنّه مع الشكُ في الحصل يكون الاحتياط 

وَإِمّا تكون تلك المصالح والألطاف من قبيل الأغراض الداعية إلى 
الأوامرء ولايحرز الغرض إلا بإتيان الأكثر. 

وإن شكت قلت: إن تحصيل الغرض علَّة تامة لقع أق التكليف بتلك 
المعلقات وال قينا ذواك الغلل كما لمكن وجودهانإلاً يللين لامك 
انعدامها إلا بانعدامهاء فلابد في سقوط الأوامر من سقوط الأغراض الداعية 
إليهاء فلابدَ في إحراز سقوطها من إحراز حصولهاء فمع إتيان الأقل يشك 
في إحراز المصالح؛ فيشك في سقوط الأوامر» فمع العلم بالثبوت لابدٌ من 
العلم بالسقوط» وهو لايحصل إلا يإتيان الأكثر. 

والفرق بين الأوّل والثاني مما لايكاد يخفى؛ فإِنٌ محصل الأوّل: أن المأمور 
بها بالأوامر النفسيّة هي المصالح والألطافء ومحصل الثاني: أن الأوامر 
النفسيّة هي التي تعلّقت بالمتعلّقات في ظاهر الشرعء لكتها لأجل ترتّب آثار 
وحصول مصالح وألطاف, فما لم تحصل تلك الأغراض لاتسقط الأوامر. 
وهذا الثاني هوالموافق لما في الكفاية» لكنّ العلآمة الأنصاري قرّر الإشكال 
بكلا التقريرين. 


6 مباحث الشك 


ولايخفى على المتأمل أن ما ذكرنا هو الموافق تقريباً لما أفاده الشيخ 
- رحمه الله - بتقريب وتوضيح منا؛ ضرورة أن قوله: ‏ فاللّطف إما هو المأمور 
به حقيقة» أو غرض للأمر» فيجب تحصيل العلم بحصول اللطفء وقوله 
قبيل ذلك: كما إذا أمر بمعجون. وعلم أن المقصود منه إسهال الصفراء؛ 
بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة» أو علم أنه الغرض من المأمور به 22 
ظاهر بل كالنص في أن ماهو المأمور به في الشق الأوّل هو الغرض من الأمر 
في الشق الثاني. 

وبذلك ظهر فساد ما زعم بعض أعاظم العصر: أن مراده لايكون مصلحة 
الحكم وملاكه بل المراد منه التعبّد بالأمر وقصد امتثاله» ثم فصل في أطراف 
هذا الاشتباه تفصيلاً وتطويلاً لايخلو من غرابة2: وسيأتي إن شاء الله - 
التعرض لبعض كلامه. 

وكيق كان لجرا عن الأول: 

أما أوَلاً: أنّ مسألة كون الأوامر والنواهي تابعة لمصالح ومفاسد في المأمور 
بها والمنهي عنها شعبة من المسألة الكلامية المعروفة: من أنه تعالى يفعل 
لغرض» ويمتنع عليه تعالى الإرادة الجزافية؛ للزوم العبث في فعله والظلم على 
العباد في تكايفه؛ فالأوامر والدواهي لكونها من الأفعال الاختيارية لله 
- تعالى ‏ لابدّ لها من غرض وغاية» في مقابل الأشاعرة النافين للأغراض 


.١ فرائد الأصول: 1سطر‎ )١( 
.١17١ : 4 (؟) فوائد الأصول‎ 


الإشكال السادس ا 


والغايات في مطلق أفعاله. 

وأمثال هذه الأدلّة الكلاميّة لاتثنبت دعوى كون الأوامر النفسية متعلّقة 
بتلك العناوين والمصالح» كما لاتثبت كون المصالح والمفاسد في المأمور بها 
والمنهي عنها؛ لإمكان أن يكون الغرض في نفس الأمر أو تكون تلك 
المدعلّمات في ظاهر الشرع محبوبات ذاتيّة من قبيل نفس الأغراضء أو 
الغرض منها أمر آخر لانعلمه. 

وبالجملة: هذه الأدلّة - على فرض تماميتها ‏ لاتدل على تعلّق الأوامر 
بالمصالح والألطاف. 

وأا ثانياً: إن تعلّق الأوامر بتلك المصالح النفس الأمريّة محال عليه تعالى؛ 
للزوم اللّغويّة والعبث عليه فإن تعلق الأوامر بالمتعلّمَات إِنّما يكون لابعث 
والحث والإغراء نحوهاء فلا بد وأن تكون تلك الأوامر مما يمكن أن تكون 
باعفة نحوهاء ولايعقل أن تكون الأوامر النفس الأمرية الغير الواصلة إلى 
المكلّفين متعلّقَةٌ بعناوين واقعيّة مجهولة لديهم؛ باعنةً نحوهاء فتعلّقها بها 


لايكون إلا لغواً ممتنعاً عليه تعالى. 
وتماذكرنا يظهر الجواب عن الثاني أيضاً؛ فإِنَ ماقام به 


عا 


الدليل الكلامي إِنَما هو امتناع خلو فعله ‏ تعالى عن الغرض. وأما 
كون الغرض قائماً بي شيء فلا دلالة عليه» واحتمال كون الغرض في 
نفنين الأمتر أو المأمسوو يه مع كوثه متسيدوبا بالذات: سن غير أن 
يكون محصلاً للغرض وخارجاً عنه ‏ ينفي الاشتغال؛ ويصير من قبيل 


.م مباحث الشك 


الأقلّ و الأكثر”". 

مضافاً إلى أن العلم الإجمالى إذاكان بعض أطرافه مجهول العنوان بحيث 
لاينقدح في ذهن المكلّف أبداً لايكون منجزاء فإن تنجيزه متوقّف على إمكان 
الباعنية على أي تقدير» أي في أي طرف من الأطرافء وإذا كان بعضها 
مجهول العنوان لايمكن البعث نحوه. 

ومانحن فيه كذلك؛ فإنْه مامن تكليف من التكاليف المركبة إل ويحتمل 
أن يكون له جزء دخيل في سقوط الغرض يكون مخفياً عنا لعدم العثور على 
دليله» فمن الممكن أن يكون للصلاة جزء أو شرط آخخر لم يصل إلينا ويكون 
دخيلاً في سقوط الغرضء فالعلم أن الغرض إمّا قائم بالأقل أو الأكثر» أو هو 
مع شيء آخر لانعلمه» لايمكن أن يكون منجزاً. ظ 

وقريب ما ذكرنا ما أفاد الشيخ ‏ رحمه اللّه ‏ : من احتمال دخالة قصد 


)١(‏ مع أن العقل لا يحكم إلآ بالخروج عن العهدة بمقدار الاشتغال» والغرض إذا لم تقم حجة 
عليه لا يحكم العقل بلزوم تحصيلهء ولا لم تقم حجّة إلآ على الأقلّ فلا يحكم العقل إلآ 
يإتيانه» فلو لم يسقط لأجل بقاء الغرض يكون من قبل ققصور المولى؛ لعدم إقامة الحجة أو 
إيجاب الاحتياط. 1 
وبالجملة: أن الكشف عن الغرض إِنّما هو بمقدار قيام الحجة؛ ومع إتيان ما قامت عليه 
الحجّة يكون العقاب على الأزيد بلا بيان وحجة؛ والعلم قوط الأمق بهذا الع الماع 
غير مكن لنا؛ لاحتمال دخالة أمور أخر لم تصل إلينا. 
بل لنا أن نقول: إِنّ الأمر الفعلي يسقط يإتيان الأقل» ويحصل الغرض بمقداره » 
ولولاذلك لوجب على المولى إيجاب الاحتياطء وإلاً لزم نقض الغرض عليه؛ فتدبر.[منه 


قدس سره] 


الإشكال السابع ابخان 


الوجه أو التميز في المأمور به» ويكون دخيلاً في سقوط الغرض, والمكلّف 
لايقدر على إتيانه2". 

وإن شئت قلت: العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه غير مقدور من أوّل 
الأمر لايكون منجزأًء ومانحن فيه كذلك؛ فإنًا نعلم بن الغرض إِما قائم 
بالأكثر أو الأقل مطلقاًء أو مع قصد الوجه والتميّز تفصيلاء ومعلوم أنّه غير 
مقدور من أُوّل الأمرء فلايكون العلم الكذائي منجزأًء تأمل. 

الإشكال السابع: مايختص بالواجبات التعبدية» وهو أن الواجب فيها قصد 
التقربء ولايحصل إلا بقصد إتيان ماهو تكليف نفسي للمولى؛ إذ الواجبات 
الغيرية لايتنّى فيها قصد التقرب» فيجب منه جهة حصول هذا المعنى المبين 
إتيان الأكثرء وقصد التقرّب بما هو واجب في الواقع". 

وأجتات عنه شيكنا الأنداذ "ان تربجينه الله عا لابخلر من إشكال: 

والتحقيق في الجواب: أن ماهو المعتبر في العبادات هو أن يكون العبد 
متحركاً بتحريك الأمر ويكون الأمر باعثاً فعلياً نحو المتعلّق» أو يكون 
متحركاً بداعي العبودية» ولايكون الداعي في إتيانه أغراضه النفسانية» لابأن 
يكون قصد الأمر والامتثال والتقرّب وأمثالها منظوراً إليها بالحمل الأوّلي» بل 
حقيقة الامتثال ليست إلا كوت الأمر داعياً و به يحصل التقرب» ويصير العبد 


(1) فرائد الأصول: 71- 717/4 
)١(‏ فرائد الأصول: ه؟ سطر 1١8-11‏ و7759 سطر 17 .1١‏ 
(5) درر الفوائد 1: 1751 .١1715‏ 


م مباحث الشك 


ممتازاً عن غيره تمن لاتحركه أوامر الموالى. هذا أصل. 
وقد عرفت أن المركّب العبادي عبارة عن أجزاء وشرائط في لحاظ 
الوحدة» ويكون الأمر الداعي إلى نفس المركّب داعياً إلى الأجزاء والشرائط 
لابداعوية أخرى؛ بل بداعوية نفس المركّب. وهذا أصل آخر. 
وإذا عرفتهما نقول: لاإشكال في أن الاتي بالاقل القائل بالبراءة» والاتي 
بالأكثر القائل بالاشتغال كليهما متحركان بتحريك الأمر المتعلّق بام ركّب» 
فإذا سكل منهما مامحرككما في إتيان هذا الموجود الخارجي؟ أجابا قوله 
تعالى ‏ : «أقيموا الصلاة224 وأمثاله» فإتيانهما للأجزاء المعلومة يكون 
بداعوية الأمر المتعلّق بالمركّب» من غير فرق بينهما من هذه الجهة أصلاًء 
وَإنّما يفترقان في أن القائل بالبراة لآير نفسه مكلف بإنيان الجرء المشكوك 
فيه بخلاف القائل بالاشتغالء» وهذا لايصير فارقاً فيما همامشت ركان فيه 
وهو الإتيان بالأجزاء المعلومة بداعوية الأمر المتعلّق بالمركّب ”©. هذا كله في 
الأصل العقلي. 
)١(‏ البقرة: 437 . 
(؟) هذا هو التحقيق. وأمّا مع فرض الوجوب الغيري للأجزاء فيمكن أن يقال: إن الآتي 
بالأقل يمكنه قصد التقربء وما لا يمكن له إِنّما هو الجزم بالنية» وهو غير معتبر في 
العبادات» ولهذا كان التحقيق صحة عمل الاحتياط وترك طريقي الاجتهاد والتقليد» وكما 
أن الجزم بالنية غير ميسور مع الإتيان بالأقل غير ميسور مع الإتيان بالأكثر ‏ أيضاً ‏ للشك 


في أن الواجب هو الأقلَّ أو الأكثر» ومعه لا يمكن الجزم بالنية» فقصد القربة ممكن منهما 
والجزم غير ممكن منهما بلا افتراق بينهما.[منه قدس سره] 


الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر ا 


الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر 

وأمًا الأصل الشرعي: فجريان مثل حديث الرفع والحجب مما لامانع منه 
بناءً على ماذكرنا من انحلال العلم الإجمالي» وكون الجزء أو الشرط الزائد 
مشكو كا فيه. 

وتوضيحه: أن شأن حديث الرفع في مشكوك الجزئيّة هوالرفع التعبّدي؛ 
ومعناه البناء على عدم [كون] المشكوك فيه جزء للمركبء فالآتي بسائر 
الأجزاء ‏ أي المعلومة ‏ إِنّما يأتي بها بداعوية الأمر المتعلّق بالمركّب الداعي إلى 
الأجزاءء ويعمل مع الجزء المشكوك فيه بواسطة حديث الرفع عمل من يرى 
عدم جزئيّته؛ من الاكتفاء بسائر الأجزاء وعدم الإتيان بالمشكوك فيه» من غير 
احتياج إلى إثبات كون الأجزاء تمام المأمور به أو مصداقاً له. 

فإذا أتى بما هو المعلوم وترك ماهو المرفوع بحديث الرفع يكون مأموناً من 
العقاب, ولكن كون البقية هو المأمور به لايمكن إثباته بحديث الرفع. 

ما إثبات كونها مصداقاً للمأمور به الواقعي؛ فلأن حديث الرفع لايتكفل 
رفع الجزئيّة واقعأء ولايكون مخصّصاً للأوامر الواقعية» فضلاً عن الدلالة على 
تعيين ماهو المأمور به واقعاً. 

وأمّا التعبّد بكونها هو المأمور به؛ فلأن الحديث لايتكفل إلا تعبداً واحداً 
هو التعبّد بنفي الجزئيّة» وأما التعبد بكون البقية حالها ماهو فلاء وهذا واضح. 

وبهذا يظهر النظر فيما أفاده امحمّق الخراساني ‏ رحمه اللّهِ -: من كون 


مدن مباحث الشك 
نسبة الحديث إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء نسبة الاستئناء» و هو معها 
يكون دالا على جزئيتها إلأ مع الجهل "2 ضرورة أن حديث الرفع لايكون 
مخصصاً للأحكام الواقعيّه» وإنّما هو حكم ظاهري تعبّدي. 
فتحصل مما ذكرنا: أن الحديث لايكون مثبتاً لكون البقة مصداق الملأمور به 
وتمام متعلق ال 
إن قلت: إِنَ التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس تقابل التضاد؛ لكي يكون 
إثبات أحد الضدّين برفع الآخر من الأصل المثبتء بل التقابل بينهما تقابل 
العدم والملكة, وليس الإطلاق إل عبارة عن عدم لحاظ القيد» فحديث الرفع 
بمدلوله المطابقي يدل على إطلاق الأمر بالأقل وعدم قيدية الزائد. 
قلت: نعم هذا ما أفاده بعض أعاظم العصر”” رحمه اللّه. 
وفيه أوّلاً: ليس مانحن فيه من قبيل الإطلاق والتقييد فيما إذا كان الشك 
في الجزئية» فإن الشلك في أن المركّب ذو تسعة أجزاء أو عشرة: لا أن التسعة 
مطلقاً تكون مأموراً بها أو مقيدة بالعاشرة» نعم يمكن إرجاع الشك إليه 
بالعرض» ولكنه لايعتنى به. 
)١١‏ الكفاية ؟: 558. 
(؟) هذا ما ذكرنا سابقاء لكن عدلنا عنه في باب الإجزاء” وفي الاجتهاد والعقليد © 
فراجع.[منه قدس سره] 
0( انظر كتاب مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره. 


(*) فوائد الأصول 4 : .١51‏ 
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وثانياً: أن الإطلاق عبارة عن كون الشيء تمام الموضوع للأمر من غير 
دخالة شيء معه» وسلب الجزئية لايفبت كون البقية تمام الموضوع. 

وثالثاً: أن تقابل العدم والملكة في قوةتقابل الضدين من هذه الجهة, فإن 
سلب الجزئيّة لايشبت عدم التقييد عما من شأنه كذلكء وليس الإطلاق 
باعترافه ‏ عبارة عن السلب المطلق؛ حتى يكون سلب الجزئية مساوقاً له 
ويكون المدلول المطابقي لحديث الرفع هو الإطلاق. 

إن قلت: يمكن أن يدعى أن رفع الوجوب عن جزء المركّب بعد فرض 
وجوب الباقي» يفهم منه عرفا أن الباقي واجب نفسي. 

ويؤيده: قول الإمام ‏ عليه السلام في خبر عبد الأعلى: (يعرف هذا 
وأشباهه من كتاب الله لما جَعَلَ عَليكُم في اللدين من حَرَجٍ) 7" امسسح على 
المرارة)(2؛ حيث إن الإمام ‏ عليه السلام ‏ دلّنا على أن المدلول العرفي للقضية 
رفع مايكون حرجاًء وهو مباشرة اليد الماسحة للبشرة الممسوحة» وإثبات 
الباقي وهو أصل المسح» وهاهنا نقول أيضاً: أن المجهول مرفوع, والتكليف 
ثابت في الباقي بمدلول قضية: (رفع ما لايعلمون). 

قلت: نعم هذا ما أفاده شيخنا العلآمة" - أعلى اللّه مقامه ‏ ولكن 
يردعليه: 


)١(‏ الحج: 8ل 

)١(‏ الكافي :7”*/غ باب الجبائر.. » الاستيصار -17:١‏ 7/17 باب 15 في المسح على 
ا-لجبائر الوسائل ١‏ ؟ي/ه باب 94م من أبواب الوضوء. بأدنى تفاوت. 

(5) درر الفوائد : .1١717‏ 


فيا مباحث الشك 


ا 


أولاً: أنه لم يتضح أن مراده ‏ عليه السلام ‏ من قوله: (هذا وأشباهه يعرف 
من كتاب الله) أن المسح على المرارة ‏ أيضاً ‏ يعرف منه؛ ولعلَّ مايعرف منه هو 
رفع المسح عن البشرة لا إثباته على المرارة» فإنْ العرف لايفهم هذا من كتاب 
اللّه كما يتضح بالرجوع إلى الوجدان؛ وليس المسح على المرارة ميسورٌ المسح 
على البشرة؛ حتى يدعي أن قاعده «الميسور) ارتكازية. 

وباجملة: ليس قوله ‏ تعالى : إامسحوا برؤوسكم و أرجلكُم4”" من 
الأحكام الانحلاليّة عرفاً من أصل المسح ومباشرة الماسح للممسوح حتّى 
يرفع أحدهما و يبقى الآخر. 

وثانياً: لو سلّم أن العرف يفهم ذلكء لكن لايفهم أن الوجوب 
المتعلّق بالباقي وجوب نفسي إلا بالملازمة العقليّة فإنّ كون بقيّة الأجزاء 
واجبة أمرء وكونها تمام المكلّف به ومصداقه أمر آخر لايمكن إثباته بحديث 
الرفع. 

وبالجملة: مايفهم من حديث الرفع ليس إلآ رفع جزئيّة السورة ‏ مثلاً - 
والأمر بالصلاة يدعو إلى بقيّة الأجزاءء وأنّها واجبة» وأمًا كونها تمام المأمور 
به أو كونها واجباً نفسياً فلايفهم منهما إلا بالملازمة. 

فتحصل من جميع ماذكرنا: أن الحديث يدل على الرفع التعببدي للجزء ولو 
برفع منشكه؛ والأمر بالمركّب يدل على وجوب الأجزاء المعلومة بعين وجوب 
الكل؛ والمكلّف إذا أتى بها فهو في أمن من العقاب.وغنى عن إثبات كونها 


)1( المائدة: 5. 
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ل اكلبيهار كرا رد ا 

هذا كله بناءً على ماذكرنا من انحلال العلم الإجمالي. 

وأمّا بناءَ على عدمه فيشكل جريان حديث الرفع» سواء قلنا بأنّ الأجزاء 
واجبات عقلية من باب المقدّمة» أو شرعية كذلكء أو شرعية بالوجوب 
الضمني» فإنّ رفع الوجوب النفسي عن الأكثر معارض برفع الوجوب النفسي 
عن الأقل»؛ ورفع جزئية الجزء لامعنى له على مذهبهم إلا رفع منشكه» فإن 
الجرء غير مجعول إلا بالعرضء ومعنى المجعولية العرضية هو انتساب الجعل 
إليه ثانياً وبا لجاز وإلآ فلاجعل إلا للوجوب اللمتعلّق بالمركبء وأما كون 
المركّب هو المأمور به والأجزاء أجزاءه» ككون المتكلّم آمراً والمكلّف مأموراًء 
فهي أمور انتزاعيّة غير متعلَّة للجعل أصلاًء ومثل هذا المجعول المجازي غير 
قابل للرفع إلا برفع ماهو مجعول حقيقة» والمجعول ليس إلا الوجوب النفسي 
المتعلّق بالأكثر» وهو معارّض مثله. 

وأمّا رفع وجوب الجزءء فبناءً على وجوبه العقلي فلامعنى لرفعه» وبناء 
على وجوبه الشرعي المقدّمي؛ فحيث كان وجوب المقدمة ولو شرعاً للملازمة 
العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مايتوقف عليه» لايكون جريان الحديث 
في السبب رافعاً للشك في المسبّب إلا بالأصل المثبت» وبناءً عايه يكون 
جريان الحديث في عرض واحد بالنسبة إلى الوجوب النفسي في الأقل 
والنفسي في الأكثر والغيري للجزءء فتتعارض 

مضافاً إلى أن رفع الوجوب عن الجزء ما 2200 الإجمالي 


١‏ مباحث الشك 


العلد: 


في دوران الأمر بين المطلق و المشروط 

قوله: إنه ظهر مما مرحال... إلخ0". 

أَمّا دوران الأمر بين المطلق والمشروط ‏ سواء كان منشأ انتزاع الشرطيّة 
أمراً مبايناً للمشروط في الوجود كالطهارة في الصلاة» أو أمرأ متحداً معه 
كالإيمان في الرقبة ‏ فالكلام فيه هو الكلام في الأقلَّ والأكثر في 
المركبات» من جريان البراءة العقليّة بالنسبة إلى الشرط المشكوك فيه: 

ما فيما إذا كان المنشأ أمراً مبايناً فظاهر؛ فإن داعويّة الأمر إلى ذات المقيّد 
معلومة تفصيلاً» سواء تعلّق الأمر بها من غير اشتراط أو تعلّق بها مشروطة 
والتقيّد والاشتراط مشكوك فيهء أو القيد والشرط مشكوك فيه؛ ومورد جريان 
البراءة العقلية. 

وأمّا فيما إذا كان المنشأ أمراً متحداً معه كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة» فقد 
يقال: إن الأصل هوالاحتياط؛ لرجوع الدوران بين المطلق والمقيّد فيه إلى 
الما وي 

توضيحه يتوققف على بيان مقدمتين: 
)١(‏ الكفاية ؟: 75/8. 


(؟) القوانين :١‏ 0-3757 7575. 
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الأولى: أن المناط في الانحلال هوصيرورة بعض الأطراف معلوماً 
تفصيلاًء وبعض آخر مشكوكاً فيه بالشكُ البدوي» كالدوران بين الأقل 
والأكثر في الأجزاء كما عرفت” ففيما نحن فيه أي الدوران بين المطلق 
والمقيّد امتحدين في الوجود, كالرقبة والرقبة المؤمنة ‏ لابدّ في الانحلال من 
الرجوع إلى العلم التفصيلي بوجوب مطلق الرقبة ولو في ضمن الكافرة» 
والشك في اعتبار كونها مؤمنة:» ولو لم يرجع إلى ذلك لايمكن القول 
بالانحلال» وهذا واضح. 

الثانية: أن التحقيق في باب الكلّي الطبيعي - كما عليه أهله ‏ أنه في 
الخارج إِنما يتحقق بنعت الكشرة والتباين؛ بمعنى أنه ليس للأفراد جامع في 
الخنارج؛ وإنما الجامع أمر علي ذهني لاالخارجيء» وإلا لزم قول الرجل 
الهمداني ‏ المصادف للشيخ الرئيس في مدينة همدان” _: من كون الكلي 
بنعت الوحدة موجوداً في الخارجء فالرقبة ‏ فيما نحن فيه في ضمن الرقبة 
الكافرة مباينة لها في ضمن الرقبة المؤمنة في الخارج. 

إذا عرفت ذلك يتضح لك عدم الانحلال؛ فإن الرقبة المطلقة بم أنها 
جامعة بين الطرفين لم تتحقق في الخارجء وإِنْما المتحقق فيه الرقبة المؤمنة 
خاصة» والرقبة الكافرة خاصة؛ وهما متباينتان» فالأمر دائر بين المنباينين؛ 
فيجب الاحتياط. هذا غاية تقريب القول بالاحتياط. 


)١(‏ في صفحة: ١91‏ من هذا امجلد. 
)١(‏ انظر الأسفار :١‏ 71/9 7171. 


ا مباحث الشك 


لكنه مدفوع؛ لوقوع الخلط في المقدمة الثانية؛ إن التحقيق في باب الكلّي 
الطبيعي هو أنه موجود في الخارج بنفس ذاته» ولكن بنعت الكثرة لاالتباين » 
إن الطبيعي هو نفس المهية» وهي موجودة بتبع الوجود في النارج» وحيث 
إنها لم تكن بذاتها واحدة ولاكثيرة ولاكلية ولاجزئية» تكون مع الواحد 
واحدة ومع المتكثر متكثرة» فيكون الطبيعي موجوداً مع كل فرد بتمام ذاته» 
ويكون متكثراً بتكثر الأفراد. 

فزيد إنسان» وعمرو إنسان آخر وبكر إنسان ثالثء لا أنها متباينات من 
حيفيّة الإنسانية» فالحقيقة الإنسانيّة تتكثّر بتكثّر الأفراد, لاأنّها متباينة كما 
زعم القائل في المقدّمة الثانية» ولا أنّها واحدة بالوحدة العددية كمازعم 
الرجل الهمداني» فالطبيعي في الخارج موجود بنفس ذاته مع كل فرد 
والكثرة والوحدة في الخارج والعقل خارجتان عن ذاته. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الرقبة المؤمنة في الخارج ينطبق عليها العنوانان: 
أحدهما: طبيعي الرقبة» وثانيهما: طبيعي المؤمنة» فهي مصداق لمفهومين» 
كما أن الرقبة الكافرة مصداق لمفهومين: طبيعي الرقبة» وطبيعي الكافرة» فهما 
في مصداقيتهما للرقبة لاافتراق بينهماء فالرقبة المؤمنة مصداق الرقبة» وكذا 
الكافرة ‏ أيضاً ‏ مصداقهاء وليستا بمتباينتين مع كونهما رقبتينء وإِنْما افتراقهما 
من جهات أخرى» ككون إحداهما مصداق المؤمنة» والأخرى مصداق 
الكافرة» وإحداهما متشخصة بتشخّص خاص غير الأخرىء وأمًا في 
مصداقيتهما لطبيعي الرقبة فلا افتراق بينهماء بمعنى أنهما مصداقان للرقبة. 
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فإذا أمر المولى بعتق مُردّد بين طبيعي الرقبة والرقبة المؤمنة ‏ أي الطبيعي مع 
قيد زائد ‏ يكون طبيعي الرقبة موضوعاً للأمرء والأمر داعياً إليه» غايته أنه إذا 
كان المأضورالة بحسب الواقع هو الرقبة المؤمنة لاينطبق على الرقبة الكافرة» 
كما أن الأمتن كذلك في باب الأقل والأكثر في جميع الموارد»وعدم انطباق 
المأمور به عليها ليس لأجل عدم انطباق الرقبة عليهاء بل لأجل عدم انطباق 
القيد عليهاء فالأمر يكون حجة على الرقبة تفصيلاً» والقيد مشكوك فيه؛ فإذا 
أتى المأمور بالرقبة الكافرة أتى بما قامت الحجة عليه وما لم يأت به لم يقم 
حجة عليه فتجري البراءة بالنسية إليه. 

وما ذكرنا يظهر الحال في المركّبات التحليليّة مطلقأء سواء كانت بسائط 
خارسية كالسا والسبواة التحلين ]لح اللو المقر ف أو القايدة لضب أو 
لا كالإنسان المنحل عقلاً إلى الحيوان الناطق» فإِنّهما لم يكونا من الأجزاء 
الخارجية للمحدود. بل هما من أجزاء الح وإن كان لسالس المادة 
والصورة بوجه. على ماهو المقرر في مقاره”". 

وقريب منهما بعض الأصناف والاشخاص المنحلّين في العقل إلى المهية 
والعوارض المصتفة» والمهية والشخصية. 

وسواء توقّف اعتبار الخصوصية الزائدة المشكوك فيها على مؤنة زائدة 
ثبوتاً وإثباتأء كبعض الألوان والروائح والطعوم التي لم يوضع يإزائها لفظ 
خاصء بل تعرف يإضافتها إلى أمر خارج» كاللون الفستقي والطرنجي» 


.84 الأسفار ؟1:/ام‎ )١( 


514 مباحث الشك 


ورائحة المسك والجلابء أولا كالبياض والسواد والإنسان» ففي جميعها 
تجري البراءة عن الخصوصيّة الزائدة. 

فإذا دار الأمر بين صبغ ثوب المولى بمطلق اللون أو الأسودء يكون مطلق 
اللون ‏ أي اللابشرط المنطبق على الأسود وغيره على السواء ‏ معلوماً تفصيلاً» 
ميري لأسو باسك سبوا فالأ عدر مدا فى ارج 
مصداق طبيعيّ اللون» ولا افتراق في مصداقيته له بينه وبين سائر الألوان» 
شكون مديق) والقضيوضية الواقذة حوره البراءة:.وهكذا ساتر الامئلة والموارد 
من غير فرق بينها. 

بل التحقيق: أن ملاك جريان البراءة موجود في جميع الموارد المتقدمة, فإن 
جميع الأمثلة في الوجود الخارجيّ موجودة بوجود واحد.وفي الانحلال 
العقلي تنحل إلى المعلوم والمشكوك فيه؛ فالصلاة المشروطة بالطهارة عين 
الصلاة في الخارج» كما أن الرقبة المؤمنة عين مطلقها فيه؛ والإنسان عين 
الحيوان.. وهكذاء وإِنّما الافتراق في التحليل العقلي» وهو أيضاً - في 
جميعها على السواء» فكما تنحل الصلاة المشروطة بالصلاة والاشتراط» كذا 
ينحل الإنسان بالحيوان والناطق» ففي ججريان البراءة وعدم تمامية الحجة 
بالنسبة إلى الزائد لافرق بين جميع الموارد» وإِنّما الاختلاف في وضوح الأمر 
وخفائه » وهو صار منشأ للاشتباه والتفصيل. 

وأمًا ما أفاده بعض أعاظم العصر رحمه الله - على ما في تقريراته ‏ من 


أن الترديد بين الجنس والنوع وإن كان يرجع بالعحليل العقلي إلى الأقل 


والأكشر إلا أنّه خارجاً بنظر العرف يكون من الترديد بين المقباينين؛ 
لأنّ الإنسان بماله من المعنى المرتكز في الذهن مباين للحيوان عرفا 
فلو علم إجمالاً بوجوب إطعام الإنسان أو الحيوان» فاللازم هو الاحتياط 
ياطعام خصوص الإنسان؛ لأن نسبة حديث الرفع إلى كل من وجوب إطعام 
الإنسان واللنيوان على حد سواءء وأصالة البراءة في كل بنيننا قري #تسيظ 
بالمعارضة مع الأعدرى: فيبقى العلم الإجمالي على حاله؛ ولابد من العلم 
بالخروج من عهدة التكليف, ولايحصل ذلك إل باطعام خخصوص الإنسان؛ 
لأَنّه جمع بين الأمرين؛ فِإِنّ إطععام الإنسان يستلزم إطعام الحسيوان أيضاً”© 
انتهى. 

فهو من غريب المقال: 

أما أولاً: فلأن الإنسان والحيوان وإن كانا بنظر العرف من قبيل اللمتباينين» 
لكن ليس جميع موارد الترديد بين النوع والجبس كذلكء كما إذا دار الأمر 
بين الحيوان والفرسء فإِنّهما ليسا بنظرهم من قبيل المتباينين» أو دار الأمر بين 
يطلق الوق واللون الأيطن: أو نطلق الزاتحة وراتيحة المسبلك: 

وبالجملة: إشكاله يرجع إلى المناقشة في المثال. 

وأمًا ثانياً: فلأن الدوران بين الإنسان والحيوان لو كان من قبيل اللمتباينين» 
لابدَ من الجمع بين إطعامهما في مقام الامتشال؛ ولامعنى لما ذكره من أن 
طريق الاحتياط إِنّما هو يإطعام الإنسان لأنَ إطعامه يستلزم إطعام الحيوان؛ 


(1) فوائد الأصول 5 :708. 
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وهل هذا إلا مناقضة في المقال0" ؟!. 

وما ذكرنا يضح النظر في مقالة احقّق الخراساني ‏ رحمه اللّه - أيضاً: من 
أن الصلاة ‏ مثلاً ‏ في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين 
وجودهاء وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون مباينة 
للمأمور بها ". 

فإِنّك قد عرفت " أن تكثرَ المهيّة اللابشرط بتكثّر الأفراد» واتّحادها معها 
في الوجود, غير تباينها في كل فرد فرد؛ فإِنَ التباين بين الخصوصيات لايجعل 
المهيّة المتحدة مع كل فرد وخخصوصيّة متباينة مع الأخرىء فإنّ الإنسان بحكم 
كونه مهية لابشرط شيء غير مرهون بالوحدة والكثرة» وهومع الكثير كثير» 
فهو بتمام حقيقته متحد مع كل خصوصية» فالإنسان متكثر غير متباين مع 
الكثرة» فافهم؛ فَإنْه دقيق جداً» وقلّما يتفق الوصول إلى مغزاه إلا للأوحدي 
من أهله. ولايخلو صدر كلام امحقّق الخراساني وذيله؟ من تهافت. 


بعهي امران: 


(1) بل ما ذكره هو الدليل على انحلال العلم الإجمالي؛ لأنّ إطعام الإنسان إذا كان إطعام 
الحيوان ‏ أيضاً ‏ لا بد وأن يكون عنوان الحيوان منطيقاً عليه ومعه يكون الحيوان متيقّناً 
والزائد مشكوكاً فيه. [منه قدس سره] 

.774 الكفاية ؟5:‎ )١( 

(7) في صفحة: 7١17-711١‏ من هذا الجلّد. 

() الكفاية ؟7: م7552 .51٠١‏ 
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الأمر الأول 
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات”) 
أنا/المقلدات: والغادنات دي فلؤيعال خزيات الراية هاه لذن المأموودية 


(1) ومحط البحث في المقام هو العلم بتعلّق الأمر بطبيعة؛ ولا يكون في محط الأمر ومتعلّقه 
شلك بين الأقلَّ والأكثره وإنّما الشكٌ في أسبابه ومحصّلاته. 

فلو علمنا باشتراط الصلاة بالطهرء وشككنا في حصوله بالمسحتين والغسلتين مطلقاء أو مع 
شرط أو كيفية خاصة, لكان الأمر في المحصل دائراً , بين الأقلّ والأكثر لاة في المحصّل 
- بالفنح - ومعه لا إشكال في عدم جريان البراءة» من غير فرق بين كون العنوان البسيط 
الذي هو المأمور به ذامراتب متفاوتة متدرج الحصولء وبين كونه دفعي ) الحصول. 

فلو قلنا بحصول الطهارة في الغسل تدريجاًء لكن شككنا في أن هذه الحقيقة المندرجة 
الوجود هل تحصل بمطلق الغسلء أو يشرط بأمر آخر كقصد الوجه ‏ مثلاً ‏ أو تقديم بعض 
الأجزاء على البعض» فلاإشكال في الاشتغال. 

فمافي تقريرات بعض المْحقّقين من التفصيل © خلط وخروج عن محط النزاع على فرض» 
وهو فرض الشك في المأمور به بين الأقل والأكثرء وخلاف التحقيق على فرض آخرء وهو 
فرض معلوميّة المأمور به والشك في محصله. 

كما أن تفصيله الآخر ”27 وهو التفصيل بين كون العلم الإجمالي ا 
في غير محله؛ لأن الاشتغال اليقيني بعنوان معلوم بالتفصيل يقنضي البراءة اليقينيّة 
وليس المقام من قبيل العلم الإجمالي في المأمور به حتى يأتي فيه ما ذكر والعلم 
الإجمالي في المحصّل عين الشلكٌ في البراءة» لا الشكٌ في مقدار الاشتغال؛ فراجع كلامه. 
[منه قدس سره] 

(أ) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 501 - 05 5. 

(ب) نفس المصدر السابق: 2٠057‏ سطر ١١‏ 


518 مباحث الشك 


فيها مبين؛ والشك إنْما هو في حصوله وامتشالهء كما لو أمر المولى 
بقتل زيد وترذد سببه بين ضربة أو ضربتين» أو أمر بتنظيف البيت وتردد 
حصوله بين كنسها أوهو مع رش الماء» فالاشتغال البقيى لابدله من البراءة 

وأما ما وقع في تقريرات بعض أعاظم العصر ‏ من أن المجعول الشرعي 
فيها ليس إلا المسبّب ”© فهو منظور فيه؛ فإِن المسببات العقلية والعادية 
كأسبابها ليست تحت الجعل التشريعي» نعم قد يتعلّق الآأمر بتحصيلها كما 
أشرنا إليه. وكيف كان فلا إشكال في وجوب الاحتياط فيهاء وعدم جريان 
البراءة شرعاً أو عقلاً. 

وأما الشرعيات منتها فقد يقنال يجريان البراعة الشرعية فيهاء وتوضيخة 
يحتاج إلى بيان كيفية جعل الأسباب والمسببات الشرعيّة» فنقول: 

لاإشكال فى أن الشجية والمسيبية فى التسرعيات والأمور الاعتكيارية 
العقلائيّة» ليست بمعنى كون الأسباب مؤزّرات حقيقية في المسيّبات؛ بحيث 
قبل تحقق السبب لم يكن المسبب في عالم التكوين» وبعده وجد في عالم 

ولتمحعب أيضا د متف تانبو الأتنينات ف إيجاة السييات فى عالة 
الاعتبار» لااعتبار العقلاء ولا اعتبار الموجد للسبب؛ وذلك لأنُ اعتبار العقلاء 
أمر قائم بأنفسهم وله أسباب خاصّة؛ وليس جعل المنشئ للسبب مؤثراً في 


.١ 44:4 فوائد الأصول‎ )1١( 
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نفوس العقلاء بمعنى أن يكون قول القائل: «بعت»» و«اشتريت» علّة موجدة 
لاعتبار العقلاء» وكذا في اعتبار نفسهء فَإنُّ للاعتبار والمعتبر أسباباً خاصة من 
قبيل مبادئ الإرادة» وليس وراء وجود الحقيقي والاعتباري شيء آخر يؤثّر 
السبب فيه نحو تأثير الأسباب في المسيبات. 

بل التحى: أن نع البدية واسيب التنلاتة أن الأسنات تكون 
موضوعاً لاعتبار العقلاء» فإذا قال المائل: «بعت داري من زيد بكذا) بماله 
من المعنى الإنشائي يصير موضوعاً لاعتبار العقلاء بِأنْ الدار التي كانت 
مضافة إلى البائع قبل إنشائه بالإضافة الاعتبارية صارت مضافة إلى زيد 
بواسطة بيعه له» فإذا علم البائع هذا المعنى ‏ أي اعتبار العقلاء عقيب إنشائه 
الجدي للبيع ‏ ويريد بيع داره لزيد يستعمل لفظة الصيغة استعمالاً إيجادياً 
بالمعنى الذي ذكرناء أي يريد تحققه الاعتباري بمعنى صيرورته كذاء فيصير 
وروص لاما رقي وملاترالغفلاه: 

وليس معنى الإيجاد الاعتباري أن يصير اللفظ موجداً لمعنى اعتباري؛ 
لعدم حقيقة للمعنى الاعتباري مع قطع النظر عن اعتبار العقلاء» والفرض أنه 
ليس اعتبار العقلاء ولا المنشىء للبيع مسيبًاً عن هذا اللفظء بل له أسباب 
خاصة تكوينية. 

وبالجملة: إذا استعمل لفظ موضوع للإنشاء بداعي تحقّق المنشأء يصير بم 
له من المعنى برعا للاعار الك كور من غير أن يصير اللفظ علة لتحقق 
الاعتبار ولا لتحقق شيء آخر. 
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إذا عرفت ذلك نقول: إِنْ المجعولات الشرعيّة في باب الأسباب والمسيبات 
أحدهما: أن يكون المسبّب أمرأ عقلائياً يكون متعارفاً عندهم بأسباب 

خاصة عقلائيّة» فيردع الشارع [عن] تلك الأسباب» ويسلب السببيّة عنهاء 

ويجعل السببيّة لأمر آخرء كباب الطلاق» فإنَ الطلاق ‏ أي الهجران 
للزوجة وزوجيتها ‏ متعارف عند العقلاء في كل ملّة مشحلة بدين 
وغيره؛ ولم يتصرف الشارع في تلك الحقيقة» وليست مجعولة من 
قبل الشرائع؛ بل هو أمر عقلائي كسائر الحقائق العقلائيّة» وما تصرف 
الشارع في سببهاء وسلب السببيّة عن الأسباب المتعارفة العقلائيّة» وردعهم 
عن ترتيب الآثار على تلك الأسباب؛ وحصر السببيّة على لفظ خاص 
هو «هي طالق) فاعتبر السببية الاعتبارية لتلك اللفظة دون غيرهاء فخلع 
سائر الأسباب عن السببيّة من غير تصرف في المسبّبء ويمكن أن لايردع 
الشارع عن الأسباب العقلائية» لكن يجعل سيباً آخر في عرض سائر 
الأسباب» فيعطي السببيّة للفظ أو فعل آخر, فتنّسع به دائرة الأسباب امحققة 

لعلك الحقيقة. 
وثانيهما: أن لايكون المسبب من الأمور العقلائيّة» بل يكون من المخترعات 

الشرعيّة من غير سابقة له عند العقلاء» ففي مثله لابد وأن يكون سببه 

أيضاً ‏ أمرأ مجعولاً شرعياًء ولايعقل أن يتعلّق الجعل بالمسبب دون سببه؛ 

لأنّ المفروض أن المسبب ليس أمراً عقلائياء بل يكون امشراعياء وماكان 


الدوران في الأسباب و المحصّلات لض 
كذلك لايعقل أن يكون له سبب عقلائي أو عقلي أو عادي, فلابد من كون 
بف ارعيا امصراعاء قيبجت :تعلق الجعل بالسبيت ومسبيةة سواع تعلق 
ابتداءً بالسبب أو بالمسبب أو أدّى كلاماً يتكفّل الجعلين. 

وبالجملة: في الأسباب والمسببات الجعليّة لايمكن أن يتعلّق الجعل بالسبب 

ومن ذلك يتضح فساد دعوى بعض أعاظم العصر رحمه الله على ما في 
والمسبّب؛ لأنّ جعل أحدهما يغني عن جعل الآخرء فبناءً على تعلق الجعل 
بالمسبيات تكون الأشياف الشرعة كالأسسباب العقلية والعادية عَتَير قابلة 
للوضع والرفع... إلخ”". 

ضرورة أن المسبب الاختراعي لايعقل أن يكون له سبب عقلي أو عادي؛ 
أو يكون سببه مثلهما في التناسب الذاتي بينه وبين مسببه» فإذا كان المسبب 
اختراعياً اعتبارياً يكون سببه ‏ أيضاً - كذلكء وإلآ فإما أن يكون المسبب 
بذاته متعلّقاً بسببهء فيكون التأثِيرٌ والتأثّرٌ الكويني» فيخرج عمًا نحن فيه؛ لأن 
المفروض أن المسبب اختراعي جعلي» وإِما أن يكون له أسباب عقلائية؛ فلابد 
وأن يكون المسبب أيضاً كذلك»؛ وهو أيضاً ‏ خلاف المفروض. 

فاتضح من ذلك: أنه لايعقل أن يكون جعل المسبب مغنياً عن جعل 
سببه. ولايخفى أن الجعل إِنَّما يتعلّق بوصف السببية؛ أي يجعل الشارع 


(1) فوائد الأصول 4 : .١58‏ 
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ماليس بسبب سببأء ويعطيه وصف السببية» ف«أنت كظهر أُمي) ‏ مثلاً ‏ قبل 
تعلّق الجعل به لم يكن سبباً للظهارء وبعد إعطاء السببية به صار سبباً له 
فالجعل يتعلّق بوصف السيبية. أي صيره الشارع سيباً بعدما 
لم يكن كذلكء لا أن الجعل تعلّق بالسبب ويكون وصف السببية انتزاعياً 
كما اشتهر بينهم2. 

وسرّ هذا الاشتهار مقايسة الأسباب التشريعيّة بالأسباب التكوينية» فإن 
الجعل التكويني إِنما يتعلّق بوجود السبب جعلاً بسيطأ» وسببية السبب غير 
مجعولة إلا بالعرضء فالجاعل جعل النارء لا النار ناراً أو مؤنّرة وسيباًء 
وا كان الأمر في الأسباب التكوينية كذلك صار منشأ للاشتباه في الأسباب 
التشريعيّة؛ واشتهر أن الجعل إِنّما يتعلّق بالسيّب لابالسببية. 

مع أن الأمر في التشريع ليس كذلك؛ فإن لفظة «أنت كظهر أمي) 
- مثلاً - ليست متعلّقة للجعل التشريعي» لامفرداتها ولاجملتها التركيبيّة» بل 
هي موضوعة بالوضع اللغوي» لكنها لم تكن قبل اعتبار الشارع وجعله مؤثّرة 
في الافتراق بين الزوجين» فأعطاها الشارع وصف السببية بالمعنى الذي 
000 

فالمجعول هو سببية تلك اللفظة بما لها من المعنى الإنشائيء لا ذات 
السبب؛ أي ذات تلك اللفظة التي تكون مجعولة بالجعل اللغوي» وكذا الأمر 
في مطلق الأمور الاعتبارية العقلائية والشرعية» ولا إشكال في جواز جعل 


(1) فوائد الأصول 4 : 14 55. 
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السببية الاعتبارية؛ لعدم التأثير والتأّر الحقيقي» بل السببية في عالم التشريع 
عبارة عن كون السبب موضوعاً لاعتبار الشارع المقئن» وصيرورته كذلك 
يكون نافذاً في أمته وتابعيه» وذلك واضح عند التأمّل في موارد المجعولات 
الشرعية والعقلائية. 

إذا عرفت ذلكء فغاية مايمكن أن يقال في جريان البراءة الشرعية: إن 
السببيّة والقسبّب إذا كانتا شرعيتين» فتردّد الأمر بين الأقلّ والأكثرء فأتى 
المكلّف بالأقل» يصير الشك في تحقق المسبّب مسبباً عن الشكُ في دخالة 
الجزء أو الشرط المشكوك فيهماء فجريان حديث الرفع في السبب يرفع الشكُ 
عن المسبّب» فيحكم بتحقّقه؛ لوجود الأقلّ وجداناً» ورفع الزيادة بالحديث» 
فيرفع الشك عن تحمّق السبب» فيحكم بأنّه موجود وليست السببية عقلية 
حتّى يكون من الأصل المثبت. 

وفيه: أن السببيّة وإن كانت شرعية» ولكن الشك في تحقق المسبب ناش 
عن كون الأقلّ تمام السبب وتمام المونّره ورفع الزيادة لايشبت كونه كذلك 
إل بالأصل المثبت. 

وليس عدم دخخالة الزيادة وحصول الأقل سبباً بنحو التركيب؛ حتّى يقال: 
إن الموضوعات المركّبة مما يمكن تحصيلها بالأصل والوجدان» فيحكم 
بحصول السبب وترتب المسبب عليه؛ لأنه شرعي لاعقلي؛ ضرورة أنه مع 
سببيّة الأقلّ لاتكون الزيادة ‏ وجوداً وعدماً - دخيلة في حصول المسبّب» 
وإنّما الأقلّ هو تمام السببء فلابدٌ من إثبات سيبية الناقص وأنَ الأقل هو تمام 
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السبب حتى يترتّب عليه المسبب» وذلك لايمكن بجريان حديث الرفع في 
الزيادة. 

.نعم لو دل دليل شرعي بأنّهِ إذا وجد الأقلّ ولم تتحقق الزيادة وجد 
المسبّبء أمكن دعوى إثبات أحد الجزأين بالأصل والآخر بالوجدان, لكنه 
عدول عن مبحث الأقل والأكثر. 

فتحصل من جميع ماذكرنا: أن الأصل في باب الأقلّ والأكثر في 
الأنباب واليون عر الاشعفال ولي :فته مزه قياف البراءة العقابة 
والشرعية. 


الأمر الثاني 
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي في 
الشبهة الموضوعية والأقسام المتصورة فيهاء وذكر غير الارتباطي تبعاً 

واعلم أن اتتكليف قد يكون له تعلّق بالموض وع الفارجي» أي 
يكون لمتعلّقه متعلّق» وإن شئت قلت: قد يكون له موضوع؛ وقد لايكون 
كذلكء؛ بل يكون له متعلّق وليس لتعلّقه متعلّق» فالأوّل مثل «أكرم العلماء», 
والثاني مثل «صل». 

وعلى أي حال: قد يكون التكليف أمراً وقد يكون نهياً. 

وأيضاً قد يكون الشلك في أصل التكليفء وقد يكون في جزء المكلّف به 
وقد يكون في شرطه؛ وقد يكون في مانعه. وقد يكون في قاطعه. 
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وعلى أي حال: قد يكون الموضوع أو المدعلّق صرف الوجود. وقد يكون 
تمام الوجوداتء وقد يكون مجموعها. 

وجميع الأقسام متصورة» وإن كان بعضها صرف التصوّر ولا واقعية له. 

ولايخفى أن الشبهة الموضوعية متصورة سواء تعلّق التكليف بموضوع 
خارجي أولاء وسواء كان الشك في الشرط أو الجزء أو المانع. 

والأوّل كالشك في أن زيداً عالم أولاء أو أن المائع الكذائي حمر أولا. 
والثاني مثل ما [لو] علم أن الغناء امحرم هو التضيف”2 وشك في أن الصوت 
الكذائي تضيف ”أو لا من جهة الشبهة الخارجية. والشك في الشرط والمانع 
معلوم. والشك في الجزء كما لو شك في أن سورة النور هي من القرآن أو 
سوزة الئاس والقلى منه ارلا 

فمااذعى بعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله : من أنه لايمكن تحقق 
الشبهة الموضوعيّة في الأجزاء؛ لأنّ التكليف بهاليس له تعلق 
بالموضوع الخارجي”" منظور فيه؛ كادعاء بعض آخر من عدم تصور الشبهة 
الموضوعية مطلق9, 

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا كان التكليف الإيجابي بنحو صرف الوجود 
سواء كان له تعلّق بالموضوع الخنارجي كقوله: «أكرم عالما»» أو لاكقوله: 


(591) كذافي الخطوطة. 
(5) فوائد الأصول 4: 7٠١5‏ - 50. 
(5) أورده في الفوائد 4 : ٠٠٠١‏ كاحتمال في كلام الشيخ الأعظم رحمه الله. 


هف مباحث الشك 


«صل» فلا إشكال في لزوم الإطاعة والخروج عن الاشتغال يإكرام عالم معلوم 
وإتيان الصلاة» ولايجوز الاكتفاء بإكرام من كان مشكوك العالمية, 
ولا الاكتفاء بأمر يكون صدق الإكرام عليه مشكوكاً فيه وكذا الخال في 
الخروج عن عهدة الصلاة. 

كنما أن الأمر كلك فيما إذا كان الاشتعراظ والركيه بتو 
صرف الوجود. كاشتراط كون الصلاة مع الطهور. وكجعل صرف 
وجود السورة جزء للصلاة» فلايجوز الاكتفاء بسورة مع الشك في كونها 


من القران20". 


)١(‏ وكذاالحال فيما إذا تعلّق الأمر بالمجموعءفإنَ الاشتغال بهذا العنوان مقتضاه البراءة 
اليقينية منه» كما مر فيما سلف فراجع. 
ومنه يظهر الحال فيما إذا جعل الجزء أو الشرط مجموع الوجودات. 
والسرّ في أن الحكم على نحو الاستغراق عند الشك مورد البراءة بخلاف المجموع: أن 
الحكم في الأول لم يتعلّق بعنوان واحد شك في انطباقه على المأتي به» فإن الكل في قوله: 
«أكرم كل عالم؛ أو «صل مع كل سورة؛ لم يكن له موضوعية» بل هو وسيلة لإيصال 
الحكم إلى الموضوعات الواقعيّة؛ وهي أفراد الطبيعة» فكأنه أنشأ أحكاماً عديدة علم مقداراً 
منها وشك في شيء منها. 
وأما العام المجموعي فبخلاف ذلك؛ فإن وصف الاجتماع مأخحوذ في موضوع الحكمء 
فيكون ما هو الموضوع أمراً وحدانياً في الاعتبار. هو المجموع من حيث المجموع؛ ومع الشك 
في الموضوع يكون الشكُ في انطباق المأمور به على المأتي به؛ ولا إشكال في كونه مورد 
الاشتغال. 
وبهذا ظهر أن ما أفاد الشيخ الأعظم من لزوم الاحتياط إذا باستو نين البلولين "ا 
غاية المتانة» وتكون الشبهة ‏ مع الشك في تمامية الشهر ونقصانه - موضوعية» وفي انطباق 


الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية فض 


المأتي به للمأمور به. 

نعم مثّل ‏ قدّس سرّه ‏ للشبهة الموضوعية بمثال آخخر هو الأمر بالطهور, وفسّره بالفعل 
الرافع للحدث أو المبيح للصلاة» وحكم بالاشتغال فيه أيضا(©". 

ولا إشكال في الاشتغال في هذا المثال أيضاًء ولا يكون الشكٌ في المحصّل؛ لأنّ المفروض 
بحسب تفسيره عدم تعلّق الأمر بالطهور حتّى يكون الشك في محصله بل بالفعل الرافع» 
ويكون الشك في انطباق المأمور به مع المأتي به» ويكون كالشبهة الموضوعية بوجه؛ وإن 
كانت الشبهة حكمية بوجه آخر لكن لا تعلّق الحكم بعنوان الفعل الرافع للحدث علم 
الاشتغال بهذا العنوان» ولابدٌ من الخروج عن عهدته بإيجاد مصداق مُحرَزء فالإشكالات 
الموردة من الأعلام © عليه في غير محلّهاء فراجع. وهذا الذي ذكرنا هو الميزان في البراءة 
والاشتغال في جميع الموارد. هذا حال الآمر. 

وأا النهي: فلم لم يكن طلباً بل زجراً عن الوجود - كما مر سابقً” - فلا فرق في جريان 
البراءة في الشبهة الموضوعية فيه بين أنحاء تعلّقه؛ فإذا تعلّق بصرف وجود الخمرء وشك في 
موجود خارجي أنه خمر يجوز ارتكابه» وتجري البراءة. 

كما أنها تحري لو تعلّق بالمجموع وترك المشكوك فيه وارتكب الباقي؛ للشكُ في كون الباقي 
موضوعاً للحكم ومتعلّقاً للنهي. 

وكذا الحال في الموانع» هذا إذا قلنا بأَنَ المانع للشيء هو ما كان وجوده مضاذاً له لاما 
كان عدمه شرطاء فحينئف تجري البراءة في الشلك في المانع» ولو كان المانع ينحو صرف 
الوجود» أو نفس الطبيعة» أو مجموع الوجودات؛ على إشكال في الكل» فلا نحتاج في 
جريان البراءة في اللباس المشكوك فيه إلى الذهاب إلى تحليليّة النهي في قوله: إلا تصلّ في 


وبر مالا يؤكل)”2. 
نعم لو قلنا بأنَ المانع ما يكون عدمه قيداًء يصير حاله حال الشرط في التنفصيل بين 


ولا ييعد أن يكون الشلك في القاطع - أيضاً كذلك؛ لأنَ الشك يرجع إلى مضادة الشيء 
لس»ه 


١‏ مباحث الشك 


وأما في بقيّة الصور فالظاهر أنها مورد جريان البراءة العقلية والشرعية؛ 
سواء كان التكليف المستقل النفسي كقوله: «أكرم كل عالم») وشك في عالمية 
زيد أو «لاتشرب الخمر) أو ضرفت وجود الخمر» أو مجموع وجوداته, وك 
في إناء أنه خمر» أو جعل الشرط بنحو الاستغراقء أو الجزء كذلك» أو المانع 
والقاطع بنحو الصرف او اللاستغراق أو مجموع الوجودات» ففي جميع 
الصور تجري البراءة؛ للرجوع إلى الأقل والأكثر. 

فلوجعل المانع صرف وجود غير الماكول» وشك في شيء أنه من غير 
اللأكول» يرجع الشك إلى مانعية هذا الموجودء فتجري البراءة» وكذا الحال 
في سائر الصور. 

ع الوق الانّصالية المأخوذة في المركّبء ومع الشك في عروض القاطع تجري البراءة» وإن 
لا تخلو من إشكال لو قلنا بأنَ الهيئة الاتصالية مأخوذة في المأمور به على وجه العنوان» 
وسيأني تتميم في ذلك في استصحاب الهيئة الاتصاليّة عن قريب إن شاء الله .[منه قدس 
سره] 

(أ) فرائد الأصول: 58 - 785. 

(ب) فرائد الأصول: 784 سطر -١‏ ؟. 

(ج) فوائد الأصول 4 : 27٠١‏ نهاية الدراية ‏ القسم الشاني من الجزء الشالث: 4٠١‏ سطر 
15-8. 

(د) انظر مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره. 

(ه) لم نعثر على حديث بهذا النصء وعثرنا على روايات عديدة بهذا المضمونء لاحظ 

ذلك في الكافي 8 :7917 7944 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه؛ وعلل الشرائع: 

7 باب 47 » والوسائل : 7١57 - 76٠‏ باب ” من أبواب لباس المصلّي. 


(و) في صفحة: 76195, 


الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية عضن 

إنَ قيل: إن وظيفة الشارع بيان الكبريات لا الصغريات» فإذا قال: 
«أكرم العلماء» تم بيانه بالنسبة إلى إكرام كل عالم واقعي. وكذا إذا قال: 
«لاتشرب الخمر» وكذا الحال في الأجزاء والشرائط والموانع للمأمور به 
فإن بيانه بالنسبة إلى الكبرى تام» وليس من وظيفته بيان الصغرى؛ فلابد 
من الاحتياط خروجاً عن مخالفته بحسب الأفراد الواقعيّة التي تم بيانه 
بالنسبة إليها. 

وبعبارة أخرى: لابدّ للمكلّف من الخروج عن عهدة تلك الككُبرى المعلومة 
يقينأء وهو لايحصل إلا مع الاحتياط. 

قلت: إن أردت من كون الكمُبرى بياناً أنها بيان بالنسبة إلى الفرد المشكوك 
فيه فلا إشكال في بطلان تلك الدعوى؛ فإن قوله: «لاتشرب الخمر» لايعقل 
أن يكون بياناً واصلاً بالنسبة إلى ما كان مصداقيته مشكوكاً فيهاء والتكليف 
لايدعو إلا إلى متعلّقه. 

وإن أردت أن التكليف تعلّق بحسب الواقع بالفرد الواقعى سواء شك فيه 
أولاء فهذا عسل لكنه لايكفي في البيان. 

وأَمّا ماذكرت - من أن وظيفة الشارع بيان الكبريات ‏ فهو أيضاً 
مُسلّم لكن الكُبرى لاتصير حجّة على الصغرى ما لم تحرز وجداناً أو بطريق 
سَ 

وبالجملة: إن بيان الشارع بنحو الكمُبرى لاينهج ما لم يضم إليه صّغرى 


محرزة. 


رن مباحث الشك 


وقياس ذلك بالعلم الإجمالي ‏ حيث يكون حجة على المشكوك فيه 
مع عدم إحراز كونه واقعاً ‏ مع الفارق؛ لأنْ العلم الإجمالي قد تعلّق 
بالمترئع» وتزدد آمرها ين أمرين أو أزيةه فالشجة بالنسية ]إن الضعرض تامة 
وعروض الإجمال لاتأثير له في تماميّة الحجّة» بخلاف مانحن فيه؛ فَإِنَ 
الصغرى لم تتعلّق بها الحجّة ولم تكن معلومة لاتفصيلاً ولا إجمالآء وذلك 
واضح”". 

إن قلت: عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة ‏ كما هو 
المعروف بينهم 2" مبني على كون الخاص حجّة بالنسبة إلى الأفراد الواقعية, 
ززم رق الكريو امه جد لحقةه ماكر وال رح ل 
المكووج وول برعي الاتناط 

قلت: لانسلّم كون المبنى فيه ذلك, بل هو مبني على أن بناء العقلاء في 
تطابق الإرادة الجدّية للاستعماليّة في العام قاصر عن شمول مثل الشبهة 
المصداقيّة للمخصّصء فإذا علم روج الفسّاق من العلماء عن قوله: 
«أكرم العلماء» وشك في فرد أنه فاسق أولاء لايكون قوله: «لاتكرم الفساق» 
مانام قار لك لاشو كا أن جلي لس عر عرد 
(أكرم العلماء)؛ لما ذكرنا من قصور شمول بناء العقلاء لذلك. 
(1) ولا يكون عنوان الكل مأخوذاً في الموضوع حتى يكون الشكُ من قبيل الشك في الأداءء 

بل يكون بالنسبة إلى المشكوك فيه الشلك في الاشتغال.[منه قدس سره] 


(؟) انظر مطارح الأنظار: 197 - 21597 فوائد الأصول 555:1 درر الفوائد :١‏ 
١85‏ - كمل. 
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وإن شئت قلت: إن مورد الشبهة المصداقية شبهة مصداقيّة ليناء العقلاء 
على تطابق الإرادتين. 

وبالجملة: بعد خروج عنوان الخاص عن العامُ» والشكُ في كون المصداق 
من الخارج أو الداخل» لايحكم العقلاء بتطابق الإرادتين في العام بالنسبة إلى 
الفرد المشكوك فيه فيخرج العام عن الحجية. 

إن قلت: إِنْ جعل شيء مانعاً باعتبار مجموع الوجودات يرجع 
إلى اشتراط ترك واحد من أفراد ماجعل مانعاء فلابدٌ من إحرازه؛ لأن أصل 
الاشتراط معلوم» فاللازم منه العلم بوجود الشرط. وهذا واضح. 
باستثناء واحد منها مانعا. فيجوز الصلاة في جميع الأفراد المعلومة»ولايجوز 
الجمع بين تمام الأفراد المعلومة والمشكوك فيها؛ لأنّ في الجمع بينها يصير 

وأما إتيان المشكوك فيه مع ترك واحد من المعلومات فممًا لامانع منه فرداً 
وجمعاً مع البقية» كما أن ترك المشكوك فيه مع ارتكاب تمام المعلومات لاماتع 
منه؛ للشك في تحقّق المانع لاحعمال أن يكون المشكوك فيه من تعمة 
المجموع, ومعه لاتتحقق المانعية مع تركه. 

وبالجملة: مانعية المجموع المركب من المشكوك فيه والمعلوم معلومة؛ ومع 
ترك واحد من المعلومات لاتكون المانعية للبقية قطعاء ومع ترك المشكوك فيه 
وارتكاب البقية تكون المانعية بالنسبة إليها مشكوكاً فيهاء فتجري البراءة 


51 مباحث الشك 


بالنسبة إليها". 


الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان 

قوله: الثاني: أنّه لايخفى أن الأصل... إلخ". 

الكلام في هذا التنبيه والتنبيه الثالث يقع في مقامات: 

الأؤل: فيما إذا ثبت جزئية شيء في الجملة» وشك في أن نقصه سهواً 
يوجب بطلان المركّب أم لاء وماهو الأصل العقلي؟ 

وبعبارة أخرى: الأصل هو الركنيّة أولا؟ 

الثاني: في حال الأصل الشرعي في ذلك. 

الثالث: في حال الزيادة العمدية أو السهويّة» ومقتضى الأصل العقلي 
والشرعي فيهما. 

الرابع: في أنه على فرض أصالة الركنية هل قام دليل شرعي على الاجتزاء 
بالمأتى به في حال النسيان أو الأعم منه أم لا؟ 


)١(‏ وقد تقدم عدم رجوع جعل المانع إلى جعل عدمه شرطاً» و السرّ في جريان 
البراءة هو هذا. و أمّا لو جعل العدم قيداً فلا محيص من الاشتغال في مثل المقام. 
[منه قدس سره] 

(أ) انظر هامش صفحة: 1". 

.751٠١ 1:17 الكفاية‎ )؟١‎ 


للقام الأول ع 


المقام الأول 
وهو أنه إذا ثبت جزئية شيء في الجملة» وشك في أن نقصه سهواً يوجب بطلان 
المركّب أم لاء فهل الأصل العقلى يوجب الإعادة أم الاكتفاء بالناقص؟ 
البراءة أو الاشتغال العقليّين ما إذا لم يكن لدليل الم ركب والجزء أو الشرط 
كم اتليس ]| لدينا] ميزان كلل فل شرت الإطلاق وعدمه لدليل المركّب أو 
الأججزاء والشرائط. نعم) لايبعد أن يكون دليل امرك غالبا بصدد مقام 
التشريع» ولأدلة الأجداء والشرائط إطلاق غالبا وكيك كان لابد من 
مللابحظة الموارة والأدلة. 
وقد يقال(" إن أدلة إثبات الأجزاء والشرائط وكذا الموانع إن كانت 
بنحو التكليفء مثل قوله: (اغسل توبك) ”2 وقوله: لإفاغسلوا وجوهكم...» 20 
إلخ» و(لاتصل في وبر مالايُؤكل) وهكذاءلايمكن إثباتها لحال الغفلة والنسيان؛ 
لانتزاع الوضع من التكليفء ولايمكن تعلق التكليف بهما”: بخلاف ما إذا 
01 نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: #5 سطر ”7 -". 
)١(‏ الكافي : 7/017 باب أبوال الدواب وأرواثهاء الوسائل 7: 1/٠٠١8‏ باب 8 من 
أبواب النجاسات و7: ١/٠0١١‏ باب 4 من أبواب النجاسات . 


.5 المائدة:‎ )5١ 
أي بالغافل والناسي.‎ )5( 


رق مباحث الشك 


كانت بنحو الوضعء مثل: (لاصلاة إلا بطهور)”" أو (بفاتحة الكتاب)2©. 

وهو حق لو سلّم امتناع إطلاق أدلّة التكاليف وعمومها لهماء لكن قد مر 
منا في باب الخروج عن محل الابتلاء”2 تصحيح تعلق التكليف بمثلهم» فراجع. 

وقد يقال: على فرض الامتناع ‏ أيضاً ‏ لامانع من ذلك: إِمّا لأجل ظهور 
تلك الأدلّة في الإرشاد إلى الحكم الوضعي» وأنّ ذلك جزء أو شرط أو 
مانع» وإِمًا لأجل أنه مع تسليم ظهورها في المولويّة لايكون امتناع تكليف 
الناسي والغافل من ضروريات العقول؛ حتى يكون كالقرينة الحاقة بالكلام 
المانعة من الظهورء بل هو من النظريات المحتاجة إلى التأمل في مبادئهاء 
فتكون حاله كالقرائن المنفصلة المانعة عن حجية الظهور» لاأصل الظهور. 

فيمكن أن يقال: إِنْ غاية مايقتضيه العقل المنع عن حجية ظهورها 
في الحكم التكليفي دون الوضعيء فيؤخذ بظهورها بالنسبة إلى إثبات 
الجزئية ونحوها. 

وعلى فرض الإغماض عنه يمكن التمسك بإطلاق المادة لدخل الجزء في 
الملاك والمصلحة حتى حال النسيان” انتهى. 


:١ الوسائل‎ .٠٠١ :١ فيمن ترك الوضوء... دعائم الإسلام‎ ١ 4 باب‎ ١/50 :١ الفقيه‎ )١( 
من أبواب الوضوء.‎ ١ باب‎ 

(؟) عوالي اللآلي :١‏ 7/1947 و8:379١15/51‏ ء مستدرك الوسائل :١‏ 0/514 باب ١‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة. 

(*) انظر صفحة: 71١7‏ من هذا الكتاب. 

(4) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 74+ سطر 58-94 


المقام الأول وق 


ونث خبير بما فيه: 

أمَا أوّل الوجوه: فلن الأوامر والنواهي الإرشاديّة ليست مستعملة في النهي 
الإرشادي» ولاتنسلخ عن حقائقها ومعانيهاء أي البعث والزجرء غاية الأمر 
أن البعث والزجر في وادي المركبات يفهم منها الإرشاد» فمعنى (لاتصل في 
وبر مالايؤكل) هو النهي حقيقة عن الصلاة فيه» لكن العرف يفهم من هذا أن 
تعلّق النهي والزجر عن الصلاة فيه ليس لأجل مفسدة ذاتيّة فيه. بل لأجل 
مانعيته عنهاء فحيئذ يكون الإرشاد إلى الجزئية وغيرها بمقدار إمكان تعلّق 
0 

وأما ثاني الوجوه: فلأن استفادة الجزئية تبع لتعلّق التكليف» فحينقذ لو 
سَلّم نظرية الامتناع» فالعقل ‏ بعد النظر إلى المبادئْ ‏ يحكم حكماً جازماً 
على هذا المبنى بامتناع صدور التكليف مت وجهأ إلى الغافل 
والساهي, ومعه كيف يمكن انتزاع الوضع مع فقد منشكه؟! وماقرع الأسماع 
من التفكيك في حجية الظهور بين الملزوم واللازم ليس في مثل المقام» كما 
يظهر بالتأمل. 

وأمَا ثالشها: فلأنَ كشف الملاك والمصلحة من إطلاق الماذة» إنما هو 
في مورد تعلّق التكليف بها مطلقاً؛ لأنّ كشف المصلحة على مذهب العدلية 
نما هو من الأمر والطلب الحقيقي: ومع امتناع ذلك لايمكن الكشف. 
نعم قد يقطع بوجود الملاك في بعض المواردء وهو خارج عمًا نحن فيه 


فتدبر. 


إشكال الشيخ الأعظم في المقام 

إذا عرفت ذلك ففي جريان البراءة وعدمه وجهان: 

اختار ثانيهما العلآمة الأنصاري» واحتج عليه: بأنّ ماكان جزء 
حال العمد يكون جزء حال الغفلة والنسيان؛ لامتناع اختصاص الغافل 
والساهي بالخطاب بالنسبة إلى المركّب الناقص؛ لأن الخطاب إِنْما يكون 
للانبعاثء ويمتنع انبعاث الغافل؛ لأنّه يتوقّف على توجهه إلى الخطاب 
بعنوانه» ومعه يخرج عن كونه غافلاً» فخطابه لغو» فالأصل العقلي هو لزوم 
الاحتياط0", 

وأجاب عنه الحققون”" بما لايخلو جلّها عن الإشكال. 

والتحقيق أن يقال: لايتوقف جريان البراءة على اختصاص الغافل والساهي 
بالخطاب»؛ بل اخغتصاصهما بالخطاب لغو؛ لأن الخطاب ليس إل لأجل 
التحريك والبعث نحو المطلوب» فلو فرض أن نفس الخطابات الباعثة للعامد 
والعالم نحو المركّب التام باعفة للغافل والساهي نحو المركّب الناقص 
بلا افتراق بينهما من هذه الجهة؛ يكون اخمتصاصهما بالمخطاب لغوأء والأمر 
(1) فرائد الأصول: 787 27807 مطارح الأنظار: 7١‏ سطر 27١ - ٠١‏ درر الفوائد ؟: 

.١15١ 
٠٠١:4 فوائد الأصول‎ » 7١ - 8 سطر‎ ١٠١١6 (؟) انظر حاشية فرائد الأصول:‎ 


درر الفوائد 7: ١141١‏ ”47 ١ء‏ نهاية الدراية ؟ : 7/8 - ١‏ نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني 
من الجزء الثالث: 275٠١‏ - 2717. 


إشكال الشيخ الأعظم نضض 
كذلك؛ ضرورة أن الساهي عن جزء من المركّب والغافل عنه لايكون محركه 
وباعثه نحو المركّب الناقص إلا قوله تعالى: لإأقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى 
عَسَق اللّيلٍ4”" مغلاًء كما أن العالم العامد ينبعث ويتحرّك نحو التامّ منه. 
فإذا فرض أن المركب التامٌ ذو ملاك واقتضاء بالنسبة إلى العامد, والمركب 
الناقص ذو ملاك واقتضاء بالنسبة إلى الساهي الغافل» ويكون باعثهمانحو 
ماهو المطلوب منهما هو الخطابات المتعلّقة بالطبائع» فلامعنى لاختصاص 

وبعسبارة أخسرى: ليس الغرض من الخطاب إل صيرورته وسيلة إلى 
تحريك المكلّف نحوما هو المطلوب؛ أو صيرورته معمكّناً من العبودية 
لو فرض أن في نفس تعلق الأوامر بالمأمور بهاملاكاً واقتضاءً من جهة 
عدم حصول كمالات المكلّف إلا بالإتيان على نعت العبودية» وهو لايحصل 
إلا بالأمر» وعلى أي حال تكون الخطابات الواقعيّة المتعلّقة بالطبائع محركة 
للعامد نحو ماهو المطلوب منهء وهو المركّب التام وللغافل الساهي نحو 
ماهو المطلوب منهء وهو المركب الناقص» فلامعنى لاختصاص الخطاب 

فإذا أتى الساهي بالم ركب الناقصء ثم تنبه وسْك في أن الجزء المنسي هل 
كان له اقتضاء بالنسبة إليه في حال النسيان حتى تكون صلاته تام 
أولا حتى تحتاج إلى الإعادة» يمكن جريان البراءة في حقه لعين ماذكرنا في 


8 الإسراء:‎ (1١ 


١‏ مباحث الشك 


أب الأقل والأكي© من غير:فرق ين النشيان التسشوعك لتضيع الوقك 
وغيره؛ لأن الأمر المتعلّق بالمركب كان داعياً إلى الأجزاء بعين داعويته إلى 
المركّبء والفرض أن الأجزاء التي كان داعياً إليها قد أتى المكلّف بهاء والحال 
شاك في أن الأمر هل له دعوة أخرى إلى إتيانها ثانياً ويكون داعياً إلى إتيان 
الجزء المنسي, أم لا؟ فالأصل فيه يقتضي البراءة. 

والحاصل: أن المقام من صغريات الأقلّ والأكثر إشكالاً وجواباً. 

هذا إذا قلنا بأنَ التكليف ساقط عن الناسي» وقرق بينه وبين غيره في تعلّق 
التكليف» وأمًا لوقلنا بأنْ النسيان والغفلة والعجز والقدرة كالعلم والجهل في 
تعلّق التكليفء وأنّه فعلى بالنسبة إليهم. غاية الأمر أن مخالفة التكليف 
الفعلي قد تكون لعذر وقد تكون لالعذرء وأن الناسي معذور عقلاً في ترك 
تكليفه الفعلي بالطبيعة كالجاهل والعاجزء لا أن التكليف يتغير عما هو عليه 
فمع ترك الجزء نسياناً يجب الإعادة إذا كان لدليل الجزء إطلاق؛ لعدم الإتيان 


بالمأمور به بجميع أجزائه. 


الوجوه التي ذكرت في دفع إشكال الشيخ وردها 
وهاهنا وجوه أخخر في رفع إشكال الحمّق الأنصاري: 
أحدها: الالتزام بعدم الخطاب أصلاً حين الغفلة؛ لا بالتام المغفول عنه 
ولابالناقص المأني به؛ لأنّه غير قادر على التامٌ» وغير قابل للخطاب بالناقص» 


)١(‏ انظر صفحة: 7١‏ من هذا الكتاب. 


الوجوه المذكورة في دفع الإشكال عرض 


فتوجه الخطاب إليه لغوء هذا حال الخطاب. وأمًا مجرّد الاقتضاء والملاك 
لمن ناكام ولاق ينوا 

فعلى هذا إِنَا نشك بعد ارتفاع العذر أن الغافل صار مكلّفاً بغير المركّب 
الناقص الذي أن بهى والأصل عدمه. وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلى الجرء 
الفائت لادليل عليه» والأصل البراءة عنه» كما هو الشأن في الأقل 
والأكثر 2" هذا. 

وهذا الوجه دافع للإشكال» لكن دعوى امتناع بعثه نحو الناقص قد 
عرفت مافيها. 

الثاني: ماحكاه بعض أعاظم العصر عن تقريرات بعض الأجلّة لبحث 
الشيخ. من إمكان أخذ الناسي عنواناً للمكلّف وتكليفه بما عدا الجزء المنسي؛ 
بتقريب: أن المانع من ذلك ليس إلا توهم كون الناسي لايلتفت إلى نسيانه 
في ذلك الحال» فلايمكنه امتثال الأمر؛ لأنّه فرع الالتفات إلى ما أخذ عنواناً 

ولكن يرد عليه: أن امتثال الأمر لايتوقّف على الالتفات إلى ما أخذ عنواناً 
له بخصوصه. بل يمكن الامتثال بالالتفات إلى ماينطيق عليه ولو كان من 
باب المخنطأ في التطبيق» فيقصد الأمر المتوجه إليه بالعنوان الآخر» فالناسي 
للجزء يقصد الأمر الواقعي له وإن أخطأ في تطبيق أمر الذاكر عليه. 

وأورد عليه الحاكي المعظم له: بأنّه يعتبر في صحَة البعث والطلب أن يكون 


.1١14١ درر الفوائد ؟:‎ )١( 


2 مباحث الشك 


قابلاً للانبعاث عنه؛ بحيث يمكن أن يصير داعياً لانقداح الإرادة وحركة 
العضلات نحو المأمور به ولو في الجملة» وهذا التكليف الذي يكون دائماً من 
الخطأ في التطبيق لايمكن أن يكون داعياً أصلاًء فهو لغوء ولايقاس هذا بأمر 
الأداء والقضاء؛ لأنْ الخطأ في التطبيق فيهما قد يتفق بخلاف مانحن فيه”". 

ويرد على المورد: أنه - بعد تصديق كون الأمر الواقعي المتعلّق بالناسي 
بعنوان أنّه ناس محركاً واقعاًء وإِنّما وقع الخطأ في تطبيق عنوان أمر الذاكر 
على الناسي ‏ لامجال لهذا الإشكال؛ لأن المفروض أن امْحرّك للناسي دائماً 
نما هو الأمر الواقعي المتعلّق به. لا الأمر المتوجه إلى الذاكر. 

نعم يرد على المجيب: أن دعوى كون الأمر الواقعي المتوجه إلى الناسي 
محركاً له واقعاً وإن كان الخطأ في التطبيق» ممنوعة؛ أن امرك له ليس إلآ 
الأمر المتوجّه إلى الذاكرء فإنَ خطأه إِنّما هو في تطبيق عنوان الذاكر على 
نفسه. وتوهّمه أنه متذّكّرء وبعد هذا الخطأ لايكون محرّكه إلآ الأمر المتوجه 
إلى الذاكر. 

والشاهد عليه: أن وجود الأمر المتوجّه إلى الناسي وعدمه سواء؛ بمعنى أنه 
يتحرّك نحو المأمور به كان في الواقع أمر متوجه إلى الناسي أولا. 

الوجه الثالث: ما أفاده المحقق الخراساني وارتضاه بعض أعاظم العصر”" 
وحاصله: 


(1) فوائد الأصول 5 : .5١7-1١١‏ 
)١(‏ فوائد الأصول 4 : .7١‏ 


الوجوه المذكورة في دفع الإشكال ع 


أنه يمكن أن يكون المكلّف به أولاً في حق الذاكر والناسي هو خصوص 
ماعدا الجزء المنسي» ويختص الذاكر بخطاب يخصه. وما المحذور في 
تخصيص الناسي بخطاب 000 

وفيه: أنّه لا داعي إلى الخطابين مع انبعاث الذاكر والناسي بالخطاب 
الواحد المتوجه إلى مطلق المكلفين» كما عرفت سالقاً. 

ثم اعلم: أنه إن لم يكن لدليل الجزء إطلاق» واحعمل اخقصاص الجزئية 
بحال الذكر فالمرجع هو البراءة» سواء كان النسيان مستوعباً لجميع الوقت 
أولا: 

ما بناءً على عدم تكليف الناسي لا بالتامٌ ولا بالناقص فواضح؛ لأنْ الآتي 
بالناقص بعد تذكره يشك في توجّه التكليف إليه؛ ومتكسا شكدان الجرء 
المنسي هل كان له اقتضاء في حال النسيان أم لا والأصل يقتضي البراءة. 

وكذا الحال بناء على الوجه الثاني من كون الناسي مكلفاً بما عدا الجزءء 
فإنّهِ بعد الإتيان يشكٌ في توجّه التكليف إليه» والأصل هوالبراءة. 

ومن ذلك يعرف الأصل بناءً على الوجه الثالث» فإنُ المكلف به في حق 
الذاكر والناسي بحسب الخطاب الأول هو بقية الأجزاء» وبحسب الخطاب 
الخاص للذاكر هو الجزء المنسي» فإذا أتى الناسي بالبقيّة في حال النسيان فقد 
أتى بما يدعوه [إليه] الخطاب الأوّل» ويشك بعد التذكّر في توجه الخنطاب 
الثاني إليه» ومنشأ شكّه أن جزئيّة الجزء المنسي هل هي مختصّة بحال الذكر 


.55٠ الكفاية ؟:‎ )١( 
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أم لاء فهو من مصاديق الأقلٌ والأكثرء والمرجع هو البراءة كما عرفت. 

فما أفاده بعض أعاظم العصر على ما في تقريراته ‏ من التفصيل بين 
استيعاب النسيان لتمام الوقت وغيره بحسب الأصل العقلى ‏ منظور فيه؛ فإن 
حاصل ما أفاده في وجهه: 

أن أصالة البراءة عن الجزء المنسي في حال النسيان لاتقتضي عدم وجوب 
الفرد التام في ظرف التذكّرء بل مقتضى إطلاق الأدلّة وجوبه؛ لأن المأمور به 
هو صرف وجود الطبيعة التامة في مجموع الوقت»؛ ويكفي في وجوب ذلك 
التمكّن من إيجادها كذلك ولو في جزء من الوقتء ولايعتبر التمكّن في 
تمامه. كما هو الحال في سائر الأعذار. 

والحاصل: أن رفع الجزئية بأدلّة البراءة في حال النسيان لايلازم رفعها في 
ظرف التذكّر؛ لأن الشك في الأول يرجع إلى ثبوت الجزئيّة في حال النسيان» 
وفي الثاني يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر. 

هذا إذا لم يكن المكلّف ذاكراً في أول الوقت ثم عرض له النسيان في 
الأثناء» وإلآ فيجري استصحاب التكليف؛ للشك في سقوطه بسبب النسيان 
الطارئ الزائل في الوقت”" انتهى. 

وفيه: أنه بعد الاعتراف بأنْ التكليف بالنسبة إلى الجزء المنسي ساقط في 
حال النسيان» يرجع الشك إلى ثبوت التكليف بالجزء بعد الذكّر» وتوجه 
داعويّة أخرى للتكليف الثابت للمركّب بالنسبة إلى بقيّة الأجزاء المأتي بها 


.77١:4 فوائد الأصول‎ )١( 
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و الأصل يقتضي البراءة. و كونٌ المأمور به هو صرف الطبيعة التامّة في 
مجموع الوقت و كفايةٌ الهمكّن فيه في الجملة حق لو لم يأت بالمأمور به 
رأسأء و أما لو أتى به بعد سقوط التكليف عن الجزءء فتوجه التكليف إليه 
وتجديدداعويّة أخرى بالنسبة إلى البقية مشكوك فيهما و يجري فيه البراءة» 
كن اد اسيك باستص حاب التكليف الثابت في أول الوقت بعد سقوط 
التكليف عن المركّب التام كما ترى. 

فتحصل ما ذكرنا: أن الأصل العقلي في الجزء المنسي يقتضي البراءة» إلأ 
على مسلك من ذهب إلى أن التكليف بالنسبة إلى الناسي وغيره سواء إلا في 
المعذورية العقلية» وهي لاتقتضي سقوط التكليف. 


المقام الثاني 
مقتضى الأصل الشرعي عند الشك في المقام 

فالتحقيق: أن التمسّك بحديث الرفع لرفع الجزئية في حال النسيان ‏ ولو 
نسيان الموضوع مما لا مانع منه» وتصير نتيجة الأدلّة الأوليّة ‏ على فرض 
إطلاقها لحال النسيان ‏ و حديث الرفع الحاكم عليها الدال على أن الجزء 
مرفوع في حال النسيان, أن المأمور به في حال النسيان هوالبقية0". 
)1١(‏ وتقريبه أن يقال: لا إشكال في أن النسيان إِنّما يتعلّق بطبيعة الجزء لا بوجودها الخارجي» 

ويصير النسيان للطبيعة منشأ لعدم الإيجاد فرفع النسيان يقتضي رفع جميع الآثار بعد 


إرجاعه إلى رفع ما يكون النسيان منشأ للابتلاء به؛ إِمَا لكونه منسياء أو لكون النسيان 


44م مباحث الشك 


لايقال: رفع الجزئيّة غير ممكن لأنها من الأمور الانتزاعيّة» فليست الجزئيّة 
تحت الجعل ولا تنالها يدالتشريع» وكون منشأ اتتزاعها بيد الشرع عبارة 
أخرى عن رفع التكليف عن المركّبء فلا بد من القول أن التكليف مرفوع 


فالأوّل: مثل ترك الجزء أو الشرط» حيث يكون المنسي هو طبيعة الجزء والشرط. 
والثاني: كإيجاد المانع والقاطع, حيث يكون النسيان منشأ لإيجادهما. 
والمصحّح لذلك الإرجاع هو دعوى كون ما يلابس النسيان نسياناء ودعوى رفعه بواسطة 
رفع جميع الآثاره على ما نبّهنا عليه سابقاً” ومن آثار طبيعة الجزء والشرط الجزئيّة 
والشرطلية: 
فما يقال: إِنْ أثر وجود الجزء هو الصحة؛ ورفعها يناقض المطلوب - ليس بشيء: 
ما أولا: فلأنّ المنسي هو الطبيعة لا وجودها. 
وثانياً: أن وجود الطبيعة في الخارج عين الطبيعة» والصحّة ليست أثراً جعلياًء بل لا يمكن 
أن تكون مجعولة إلا بمنشئهاء وما هو امجعول هو الجزئية أو الشرطية» على ما هو التحقيق 
من قابليّة تعلق الجعل بهماء وكيف كان يرفع الحديث الجزئية والشرطية. 
لا يقال: إن رفع الجزئيّة في مقام الدخسل في الملاك ممتدع؛ لأنّه تكويني ممتنع الرفع؛ والرفع 
التشريعي بلحاظ الانتزاع عن التكليف فرع إمكان تكليف الناسيء وهو ممنوع 9 . 
فإنه يقال: ‏ مضافاً إلى ما تقدم من إمكان تكليفه ‏ هذا مخالف لقوله حيث قال بجواز 
الجزئيّة المطلقة إذا كان لسان الجعل نحو قوله: (لا صلاة إل بطهور) أو كانت التكاليف 
إرشادية © بل تنبّه في مورد من كلامه بأنّ البحث عن البراءة الشرعيّة بعد الفراغ عن 
إطلاق أدلة الجزء والشرط” فتذ كر [منه قدّس سره] 
() انظر صفحة: 4/7 من هذا الكتاب. 
(ب) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 45177 سطر 7 117. 
(ج) نفس المصدر السابق: 4714 سطر 5 .١١‏ 
(د) نفس المصدر السابق: 475 سطر 5 - لا. 


المقام الثاني هع 


عن المركب بحديث الرفع؛ لتعلّق الرفع بمنشاً انقزاع الجزئيّة» وبناء عليه 
لايمكن إثبات التكليف لبقيّة الأجزاء؛ فلم تكن البقيّة مصداقاً للمأمور به حتّى 
يكون الإتيان بها مجزياً عنه”". 

فإِنّه يقال: ليس معنى رفع الجزئيّة في حال النسيان هو أن الجرء الشابت 
بالأدلة الأوليّة جداً مرفوع بحديث الرفع جدا؛ فإنّه من قبيل النسخ الممتنع» 
بل الرفع رفع بحسب الإرادة الاستعماليّة» و كاشف. عن سلب الإرادة الجدية 


من رأس 
وإن شئت قلت: إن الرفع رفع بحسب التعميم القانوني» لاالحكم الواقعي» 
كما أن الحال كذلك في جميع الأدلة الثانوية الحاكمة على الأدلة الأوليّة 


فحديث الرفع يكشف عن أن الأمر المتعلّق بالمركّب التام صورة المطلق لحال 
الذكر والنسيان لايكون متعلقاً إلا بالمركب الناقص في حق الناسي ”) 


(1) فوائد الأصول .5١5:14‏ 

)١(‏ وبه يدفع ما قد يقال: إِنّ غاية ما يقدضي الحديث إِنّما هو رفع إبقاء الأمر الفعلي والجزئية 
الفعلية حال النسيانء الملازم ‏ بمقتضى الارتباطيّة ‏ لسقوط التكليف عن البقيّة مادام 
النسيان» وأما اقتضاوه لسقوط المنسي عن الجزئيّة والشرطية ‏ في حال النسيان ‏ لطبيعة 
الصلاة المأموربها رأسء على نحو يستتبع تحديد دائرة الطبيعة في حال النسيان بالبقية» 
ويقتضي الأمر يإتيانهاء فلا؛ بداهة عدم تكفّل الحديث لإثبات الوضع والتكليف؛ لأنّ شأنه 

هرارق سيا" امن 
مور د سيم ره الول رمس برو الا يي و الجزئية 
والشرطيّة لحال النسيان من أوّل الأمرء ومعه لا معنى لرفع التكليف عن البقيّة» بل الرفع بما 
ذكره يرجع إلى النسخ المستحيل والبداء ا محال» كما يظهر بالتأمل. 598 
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لايقال: لابد في التمسّك بحديث الرفع من كون المرفوع له نحو تقرر 
وثبوت,ء فلا يتعلّق الرفع بالمعدومات وإن تنالها يدالتشريع» ورفع النسيان 
لو تعلّق بجزئية الجزء يكون من نسيان الحكم لاالموضوعء والحال أن المنسي 
نفس الجزء؛ أي الإتيان به قولاً أو فعلاً» ومعنى نسيانه خلو صفحة الوجود 
عنهء فلا يعقل تعلّق الرفع به؛ أنه معدوم. 
الوقت كنسيان أصل المركّب فيه فكما أن الثاني لايوجب سقوط التكليف 
رأساً كذلك الأوّل2". 

فإنه يقال: إن الرفع يتعلّق بالجزئية حال نسيان الموضوعء فالجزء المنسي 
اختصاص الرفع بنسيان الحكم. بل يعم نسيان الموضوع, وعدم نسيان الحكم 
من حيث نسيانه. 
وجودي» فما ادعى - من لزوم تعلق الرفع بالمعدوم ‏ لا ينبغي أن يصغى إليه. 
5 3 0 4 1.4 

فالبقيّة مأمور بها بنفس الأوامر الأوليّة» ومع رفع الجزئية تكون البقية مصداقاً للمأمور به 

ويسقط الأمر المتعلّق بالطبيعة, وهذا معنى الإجزاء. [منه قدس سره] 

(أ) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 455 سطر ١7‏ - 717. 

(ب) انظر صفحة: ١1ه-‏ ”7ه من هذا المجلّد. 
)١(‏ فوائد الأصول ؛ : .77٠‏ 


المقام الثالث / ”3 
وأما قياس نسيان الجزء بنسيان نفس المركّب فهو من عجيب الأمر؛ فإن 
عدم الإتيان بالمركّب لايمكن أن يقتضي الإجزاءء بخلاف الإتيان به مع رفع 
جزئه بالحديث؛ فإنْ الناقص يصير مصداق المأمور به بعد حكومة الحديث 
على الأدلّة؛ والإتيان به يقتضي الإجزاء. 
فعحصل ما ذكرنا: أن مقعضى جمع الحديث مع الأدلة الأوليّةء هو 
كون المكلّف به ماعددا الجزء المنسي في النسيان» من غير فرق بين المستوعب 
وغيره. 


المقام النالث 
حال الزيادة العمدية والسهوية 

فلابد قبل التعرض له من التنبيه على أمرء وهو أن وقوع الزيادة على وزان 
وقوع النقيصة مما لا يتسصور ولايعقل؛ سواء أخذ الم ركب بشرط لاوالجزء 
كذلكء أو كلاهما لابشرطء أو أخذا مختلفين؛ وذلك لأنّ الجزئية من الأمور 
الانتزاعسيّة من تعلّق الأمر بمجموع أمور في لحاظ الوحدة» كما مرٌ سابقاً”» 
فإذا تعلّق به كذلك ينزع من المجموع الكلّية» ومن كل واحد منها الجزئية 
للمأمور به فالجرئيّة من الاتتزاعيات التابغة لتعلق الأمر بالمركب» فحيتقذ 
نقيصة الجزء ممكنة» فإنّها عبارة عن إتيان المركّب مع ترك ما اعتبر جزء وأخذ 
فيه في لحاظ التركيب. 


)١(‏ انظر صفحة: 179 71 من هذا امْجلّد. 
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وأا الزيادة بهذا المعنى فإنها تنافي الجزئيّة» فلايعقل الإتيان بشيء معتبر 
في المركّب لمكان انتزاع الجزئيّة ومع ذلك يكون زائداً 29 فوقوع الزيادة في 


)١(‏ وقد تصدّى بعض الحقّقين لتصوير الزيادة الحقيقيّة» وأوضحه بمقدّمات: 

منها: لزوم كون الزيادة من سنخ المزيد فيه. 

ومنها: اعتبار كتؤن المزيد فيه محدوداً بحدٌ مخصوص ولو اعتباراً. 

ثم قال: الثالث: أن أخذ الجزء أو الشرط في المركّب في مقام الاعتبار يتصور على وجوه: 
أحدها: بنحو بشرط لا من طرف الزيادة. 

وثانيها: بنحو لا بشرط في طرف الزيادة» على معنى أنّه لو زيد عليه لكان الزائد خخارجاً عن 
المركب؛ باعتبار عدم تعلّق اللحاظ بالزائد في مقام اعتباره جزء للمركب» كما لؤ فرض 
في جعل مهيّة الصلاة ‏ الركوع الواحد لا مقيداً بكونه بشرط عدم الزيادة ولا طبيعة 
الركوع؛ فَإنَ في مثله يكون الوجود الثاني خمارجاً عن الصلاة؛ لعدم تعلّق اللحاظ به فئ 
مقام جعل المهية. 

ثالثها: بنحو لا بشرط» بنحو لو زيد عليه لكان الزائد - أيضاً ‏ من المركّب لا خخارجاً عنه» 
كما[لى امجوار نوع اجام بو الراضيد والمتعدد في الصلاة؛ أي في كل ركعة؛ 
لا الركوع الواحد. 

فحيشذ لا مجال لتصور الزيادة على الأُوّل؛ لرجوعها إلى النقيصة؛ وكذا على الثاني؛ لأنّ 
الزائد عليه ليس من سنخ المزيد عليه؛ خروج الوجود الثاني عن دائرة اللحاظ» فيستحيل 
انَصافه بالصلاتية. 

وأمّا على الثالث فيتصور الزيادة الحقيقيّةَ سواء أخذ الجزء في مقام الأمر بشرط لا أو 
لا بشرط بالمعنى الأول أو الثاني. 

أمّا على الأولين فظاهر؛ لأنْ الوجود الثاني من طبيعة الجزء مما يصدق عليه الزيادة بالنسبة 
إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزء بالوجود الواحد؛ حيث إِنّه بتعلّق الأمر بالصلاة 
المشتملة على ركوع واحد تتحدّد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها بحد 
يكون الوجود بالنسبة إلى ذلك الحد من الزيادة؛ لقلب حذه إلى حد آخرء وإن لم تصدق 


المقام الغالث حكن 


ع 2 
الاجزاء والشرائط على وزان وقوع النقيصة فيهما ضروري البطلان» من غير 
فرق بين أنحاء الاعتبارات المذ كورة. 


الزيادة بالنسبة إلى المأمور به بما هو مأسور به. وكذلك الأمر على الأخيرة إذ بانطياق صرف 
الطبيعي على الوجود الأول في المتعاقبات تتحدد دائرة المرككب ر الكرن 
الوجود الثاني زيادة في المركّب والمأمور به فتأمّل0 انتهى ملحّصاً. 
ولعلّه بالتأمل أشار إلى وجوه من اخلط الواقع في كلامه؛ نذكر بعضها: 
منها: أن اللابشرط بالمعنى الأول مع تمشيله بالركوع الواحد مما لا يرجع إلى محصل؛ فإن 
معنى اللابشرط هو أخذ نفس الطبيعة بلاقيد, لا الطبيعة المقيدة بالوحدة, فحيتهذ إن كان 
الواحد كيدا ريك يرك الوسادةه وهو هرقا لمي يشرط لاعن الرياففة ون لمي 
قيداً يكون المأخوذ نفس الطبيعة» فيرجع إلى المعنى الثاني من اللابشرط. 
ومنها: أن الظاهر من كلامه ‏ كما صرّح به فيما يأني277 - أن ما يعتبر قبل تعلّق الحكم غير 
ما تعلّق به الحكمء وبهذا يريد تصوير الزيادة» وهذا بمكان من الغرابة؛ ضرورة أن اعتبارٌ 
المهيّة قبل تعلق الحكم لا بشرط ثم تعليق الحكم بها بنحو بشرط لا أو لا بشرط بالمعنى 
الشاني لغو محضء وإنّما يعتبر الناقص قبل تعلّق الحكم موضوعاً يريد أن يحكم عليه 
فلا معنى لاعتباره بوجه ثم الرجوع عنه واعتباره بوجه آخر يريد أن يحكم عليه» ولا يمكن 
اجمع بين الاعتبارين لتنافيهما. 
ومنها: أنه مع تسليم كل ذلك لا يتتصور الزيادة؛ لأنّ ما يوجب البطلان هو الزيادة في 
المكتوبة» والزيادة في صلاة المكلّف» والموضوع الذي اعتبره قبل تعلّق الحكم ولم يأمر به 
لم يكن مكتوبة ولا مرتبطة بالمكلّف حتى يكون صلاته. 
ومنها: أن الزيادة المتخيلة لا تكون في المأمور به كما اعترف بهء ولا يمكن أن تكون في 
الطبيعة اللابشرط؛ لفرض كونها بنحو كل ما أوجد يكون من المركّبء فأين الزيادة؟! 
[منه قدس سره] 
(أ) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 480 - 578 . 
(ب) نفس المصدر السابق. 
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كما أن الزيادة بالمعنى العرفي ممكنة» فإنَ وجود الثاني لما أخذ جزء 
الع كن الى عيرق سور اء احذ اثار كي لقره لايشدرظ أوسشتوظ الا اء 
مختلفين» فإنَ الجزء إذا أحذ بشرط لاء ينحل إلى ذات الجزء للمركب وشرط 
للجزء له. فالإتيان بالوجود الثاني يكون زيادة لذات الجزء ونقيصة لشرطه. 
فالوجود الثاني كما هو منشأ انتزاع النقيصة يكون منشأ انتقزاع الزيادة» فهو 
بذاته زيادة وباعتبار آخر منشأ للإخلال بقيد الجزءء ولامانع من كون شيء 
زيادة ومنشأ للنتقصان. 

فما أفاده ا محمّق الخراساني قدّس سره: ‏ من اعتبار عدم الزيادة شرطاً أو 
شطراً في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته» وإلألم يكن من زيادته بل من 
نقصانه 2 ليس على ما ينبغي. 

نعم» هاهنا بحث آخر وراء تصوير الزيادة» وهو أن البطلان هل يستند 
عقلاً إلى الزيادة أو إلى النقيصة؟ 

ولا إشكال في أن الزيادة العمدية فضلاً عن السهوية لاوجب البطلان؛ 
لأنّ الفساد والبطلان إِنْما ينتزع من عدم تطابق المأتي به للمأمور به» والفرض 
أن الجرء الزائد بما أنّه زائد غير دخيل في المأمور به؛ فما هوالدخيل هو تقيد 
الجزء أو المأمور به بععدمهاء وبهذا الاعتبار يكون المأتي به غير منطبق على 
المأمور به» فالبطلان مستند إلى النقيصة لاالزيادة. 

كما أن الإنيان بضميمة زائدة ‏ مع عدم أخذ عدمها قيداً في المأمور به أو 


.51414 :7 الكفاية‎ )١( 


المقام الثااث اذه 


في جزئه - على نحو التشريك في الداعوية يوجب البطلانء لاللزيادة بما هي 
زيادة» بل لنقص ما هو معتبر عقلاً في الامتثال من كون الأمر مستقلاً في 
الداعوية. 

فتحصل مما ذكرنا: أن الزيادة مطلقاً لاتوجب البطلان, إلا إذا أخذ عدمها 
في المركّب أو الجزء حتّى ترجع إلى النقيصة:؛ فإذا شك في ذلك يكون من 
مصاديق الأقلَ والأكثرء والمرجع فيه البراءة. 

ثم نه قد يتمسّك لصحة ما أتي به مع الزيادة بالاستصحابء ويمكن 
تقريره بوجوه: 

أحدها: استصحاب عدم قاطعيّة الزيادة أو مانعيّتها بنحو العدم الأزلي» 
فيشار إلى ماهية الزائد بأنها قبل تحققها لم تكن متصفة بالقاطعية؛ والآن كما 
كان ©2©, 

وفيه ما عرفت سابقاً": من عدم محفوظيّة الهذية؛ لأن الشيء قبل 
تحققه لم يكن مُشاراً إليه» ولا محكوماً بشيء إثباتاً ونفياً» والمهية قبل 
وجودها لاشيئية لها حتى يقال: إنها قبل وجودها كانت كذاء أولم تكن 
كذا. 

وإن شئت قلت: لابد في الاستصحاب من وحدة القضية المتيقنة 
والمشكوك فيهاء وليس في السالبة بانتفاء الموضوع ‏ على حذو سائر القضايا - 


.787 577 : 4 انظر فوائد الأصول‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ٠١6 ١٠١4 في صفحة:‎ )7١( 
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موضوع ومحمول ونسبة حاكية عن الواقع ولو بنحو من الحكاية: 
فاستصحاب العدم الأزلي مما لا أصل له. 

مع إمكان أن يقال: إن إثبات صحة المأتي به باسعص حاب عدم 
اتصاف الزائد بالقاطعيّة عقلي» بل لايبعد أن يقال: إن سلب قاطعيته 
للصلاة الموجودة بذلك الاستصحاب - أيضاً ‏ عقلي ”" وفيه نظر آخر يطول 
ذكره. 

انيها0”: استصحاب عدم وقوع القاطع في الهيئة الاتصالية التي في 
الصلاة» بناءً على اعتبارها فيها ‏ على ما سيأتي الإشارة إليه 2‏ بأن يقال: 
إن الصلاة لها هيئة انصالية متحققة حين اشتغال المصلّي بهاء ولم يكن القاطع 
واقعاً فيها قبل تحمّقها؛ أي تحقّق الزيادة» فإذا وجدت الزيادة يشك في 
حصول القاطع, فيستصحب عدمه. 

وبهذا البيان يمكن أن يستصحب عدم المانع لدى الشسك في كون الزيادة 


التقيد. 


فإنّه يقال: إنه جار في نفس التقيّد ‏ أي الكون الرابط ‏ فإِنّ استصحاب 


."٠١ :4 انظر درر الفوائد ؟: 4 ١ه: فوائد الأصول‎ )١( 
.571 :4 فوائد الأصول‎ )١( 
في صفحة: 8 من هذا امجلّد.‎ )*( 


المقام الثالث ىب 


عدم تحقّق المانع في الصلاة عبارة أخرى عن كونها بلا مانع» وهذا مما 
لا إشكال فيه". 

ثم إنا لانحتاج إلى إثبات الهيفة الاتّصاليّة للصلاة في جريان هذا 
الاستصحاب. 

ولا يخفى أن هذا إِنما يجري في غير ما يقارن الصلاة من أَوّل وجودهاء 
وإلآ فلا يجري كاللباس المشكوك فيه» كما أن المفروض في القاطع أيضاً 
كذلك. 

الغها”: استصحاب الهية الانّصاليّة» وهي أمر اعتباري وراء نفس 
الأجزاءء يكون تحقّقها من أوّل وجود المركّب إلى آخرهء فصار المرككب 
بحسب هذا الاعتبار أمراً وحدانياً متصلاً كالموجودات الغير القارة» يكون 
أوّله بأوّل جزئه» ويكون متّصلاً ممتداً بلا تخلّل عدم إلى آخره. 

والأجزاء مع قطع النظر عن هذا لاصيا المركبات وإن كانت لها 
وحدة بحسب الاعتبار؛ لأن المركّب يتقوم بنحو من الوحدة» كما ذكرنا في 


(1) إلآ أن يقال: إِنْ عدم تحقّق المانع فيها ملازم عقلاً لكونها بلا مانع» نظير استصحاب 
عدالة زيد لإثبات كونه عادلاً» فإِنْ الظاهر أنه مثبت أيضاً. 
ثم إن جريان هذا الاستصحاب موقوف على البناء على أن المانع والقاطع منتزعان 
من تقد المأمور به بعدمهما مع نحو اختلاف في اعتبارهما. وأما لو قلنا: إن اعتيارهما 
من جعل الضدية بينهما وبين المأمور به فلا يجري الاستصحاب؛ لكونه مشبعاً. 
[منه قدس سره] 


)١(‏ فرائد الأصول: ١6٠١‏ سطر ١‏ السطر قبل الأخير. 


عه مباحث الشك 


باب الأقل والأكثر”" لكن السكونات الم تخلّلة في البين إذا لم تعتبر الهيفة 
الاتصالية تكون خارجة عن نفس المركّبء ومعه تكون داخلة فيهاء لاعلى 
حذو سائر الأجزاء فتكون في عرضهاء بل هي أمر معتبر فيه كخيط يُنظم 
شتات الأجزاء ويتصل به بعضها ببعضء فيكون الآتي بالمركّب داخلاً فيه من 
أوله إلى آخره حتى في السكونات المتخلّلة. 

وهذا يحناج إلى دليل يدل عليه» وقد دل عليه الدليل في الصلاة» فإِنّها 
بحسب ارتكاز المتشرعة ‏ الكاشف القطعي عن اعتبار الشارع ‏ أمر مستمر 
من أوّلها إلى آخرهاء يصير المصلّي بتكبيره داخلاً فيها إلى أن يخرج منها 
بالسلام» ويرى كلّ مصل نفسه داخلاً في الصلاة و مشتغلاً بها حتى في 
السكونات. 

الاير أن تعبيراتهم في باب فساد الصلاة هو القطع والنقضء فيقال: 
فلان قطع صلاته أو نقضهاء مما يكشف عن كونها بحسب ارتكازهم أمراً 
متصلاً ممنداً قابلاً للقطع والنقضء وهذا أمر تلقّاه اللتشرعة كل طبقة عن 
طبقة» وكل خلف عن سلفء حتى ينتهي إلى صاحب الشريعة. 

ويدل عليه الروايات المستفيضة المعبرة عن جملة من المفسدات 
بالقواطء”) ولولا اعتبار الهيئة الاتصالية فيهالما يحسن التعبير 
)١(‏ انظر صفحة: 78١-7178‏ من هذا امْجلّد. 


(؟) انظر الكافي *: 557-514 باب ما يقطع الصلاة... الوسائل 4: ١١87-١514‏ 
أبواب قواطع الصلاة. 


المقام الغالث مه؟ 


بالقطع والقاطع. 

واستشكل بعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله على اسع ص حاب 
الهيئة الاتصالية: 

تارةٌ: أن مجرد تعلّق النواهي الغيرية لايدل على اعتبار الهيئة الاتصالية 
فيها؛ إذ من الممكن أن تكون الصلاة هي الأجزاء والشرائط مقيّدة بعدم 
تخلّل القواطع في أثنائها. 

و أخسرى: بأنه بعد تسليم ذلك يمكن أن يمنع تعلّق الطلب بها على 
نحو تعلّقه بالأجزاءء بل هو إِنْما تعلق بنفس عدم تخلّل الالنفات و نحوه 
فيها. 

وثالشة: على فرض تسليم ذلكء إلا أنه لإإشكال في تعلق الطلب بعدم 
وقوع القواطع فيها؛ لدلالة ظواهر الأدلّة عليه» فلا بد من علاج الشبهة عند 
وقوع ما يشك في قاطعيّته. ولاترتفع باستصحاب الهيئة الاتصالية؛ لأن 
اسن ف يتاي مت يعي اتج وو لاكط اشرو دو افاي اليكل 
لايرفع الشكٌّ السببي إلآ بالأصل المثبت» وعلى فرض منع السببيّة فلا أقلّ من 
كونهما متلازمين» فلا مجال لاستصحاب الهيئة لرفع الشّك عن قاطعية 
الزيادة» ولابد من علاجه» وطريقه ينحصر بأصالة البراءة”" انتهى ملخصا. 

ويرد على أولاها: بأَنّ استفادة الهيئة ليست من تعلق النواهي الغيرية؛ 
ضرورة عدم دلالتها عليهاء بل تما ذكرنا آنفاً. 


.776 : 4 فوائد الأصول‎ )١( 


انان مباحث الشك 


وعلى ثانيتها: أنّه بعد تسليم كونها مُعتبرة فيها بحسب الأدلّة لامعنى 
لإنكار تعلّق الطلب بها على نحو سائر ما يعتبر فيهاء فإنٌ الأجزاء والشرائط 
- أيضاً ‏ لم يتعلّق بها طلب مستقل» بل لم يتعلّق الطلب إلا بالمركّب با أنه 
مركّبء ومعلوم أنّه كل ما يعتبرفيه من الأجزاء والشرائط يكون متع لقا له 
بعين تعلّقه با مركّب» فمنع تعلّق الطلب الاستقلالي في محلّه لكن الأجزاء 
- أيضاً - لم يتعلّق بها الطلب كذلكء وأمَا منع تعلّقه مطلقاً على نعت تعلّقه 
بالأجزاء فممنوع. 

وعلى النعها: أنه بعد تسليم تعلق الطلب بالهيئة الاتصاليّة لامجال 
لتعلّقه بالقواطع أيضاً؛ لأنْ شرطيّة أحد الضدين و مانعيّة الآخر أو قاطعيته 
ما لايمكن» كما اعترف به وفصله في الأمر الشالث في رسالته المعمولة 
في اللباس المشكوك فيهء بل جعل امتناعه في الوضوح تالياً لامتناع اجتماع 
الضدين فيه فراجع”". 

فحينفذ بعد تسليم تعلّق الطلب بالهيئة الاتصاليّة لابدٌ من صرف ظواهر 
النواهي المتعلّقة بالمواطع عن ظاهرها إلى كونها إرشادية إلى اعتبار الهيئة 
الاتصالية فاستصحاب الهيئة كاف لإثبات الصحة من غير احتياج إلى 
إحراز عدم قاطعية الزائد؛ لعدم تقيد الصلاة بعدم القراطع» بل تتقيد بوجود 
الهيئة الاتصالية. 

إن قلت: امتناع شرطية أحد الضدين و مانعيّة الآخر مُسلّم فيما إذا كان 


)١(‏ منية الطالب في حاشية المككاسب يت الي 


المقام الثالث ا 
الضدان تكوينيين» وأمًا في الأمور الجعليّة الاعتبارية» كشرطيّة شيء للمأمور 
به و مانعية شيء له, مما تكون الشرطية باعتبار التقيد بوجود شيء» والمانعية 
باعتبار التقيّد بعدم شيء؛ فممًا لايمكن الالتزام به؛ لأنّ الضدّية لاتفحقّق 
إل باعتبار أخذ عدم شيء في تحقق الآخر في عالّم الاعتبار والتشريع» 
فَإنَ الطهور ‏ مثلاً ‏ لايكون مضاداً لالحدث تكويناًء بل الضدية إنَما هي 
باعتبار أخذ عدم الأحداث ف تحقّق الوضوء حدوثاً وبقاء» و من ذلك ينتزع 
الضدية والتمانع. 

فإذاً لايمكن تحقّق الضدية بين الهيئة الاتصاليّة والقواطع لها إلا باعتبار 
تقيدها بعدمهاء وإلأ فمع عدم اعتبار عدمها فيها لايكاد يحصل الفرق بين 
القهقهة والعبسّمء ولابين البكاء لأمر الدنيا ولدوف الله - تعالى - حيث يكون 
أحدهما قاطعاً دون الآخرء وليس ذلك إلا باعتبار أخذ عدم أحدهما فيها 
دون الآخرء فحيئذ لامحيص من اعتبار الهيئة الاتصالية واعتبار تقيد الصلاة 
بعدم القواطع» فلا بد من أخذ أحد الضدين شرطاً والآخر قاطعاً. 

قلت: مايكون متنعاً هوجعل أحد الضدين شرطاً لشيء والآخر قاطعاً له 
بحيث يكون اعتبار كلا الضدّين وجوداً وعدماً في نفس المركّب؛ ضرورة 
لزوم اللّغوية. 

وأما اعتبار عدم شيء في شيء؛ واعتبار المتقيد بذلك في شيء آخرء 
فلا إشكال فيه» ففي باب الطهارة يكون عدم الأحداث المعهودة معتبراً فيها 
حدوثاً وبقاء» فتنتزع منه القاطعية وتقع الضدية بينهما بهذا الاعتبار لكن 


1 مباحث الشك 
ما جعل معتبراً في الصلاة هو الطهارة لاعدم الأحداثء فلاتكون الصلاة إلآ 
مشروطة بالطهارة. 

وقس على ذلك اعتبار الهيكة الاتصالية في الصلاة» فإِنّها هي المعتبرة 
فيهاء وأمّا القواطع فأعدامها معتبرة في تحقق الهيفة الاتصالية» لافي 
الصلاة في عرض الهيئة؛ فعدم القواطع قيد شرط الصلاة لاقيدهاء فلايكون 

إن قلت: ظاهر أدلّة القواطع أنها قاطعة للصلاة نفسها؛ ضرورة أن قوله: 
(الالتفات إذا كان بكلّه يقطع الصلاة)(" وقوله: (لايقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء, 
والبول؛ والريح» والصوت) ”© ظاهران في كونها قاطعة لنفس الصلاة؛ لاأنها 
قاطعة لشرطها وينسب القاطعية إليها بالعرض وانجاز. 

قلت: ‏ مضافاً إلى أن مانتعرض [له] هاهنا إِنما هو تصورات في مقام 
النبوت» ولاستفادة شرائط الصلاة وقواطعها محل آخر ‏ إِنه بعد إثبات كون 
الصلاة ذات هيئة اتصاليّة بالارتكاز القطعي من المتشرّعة ودلالة أدلة القواطع, 
لأمتجال لهذا الأشكال؟ لأن الر كن كهنا انه :وجوه بع شيورد احددائه 
)١(‏ الاستبصرر ١/5.٠5 :١‏ باب 7514 في الالنتفات في الصلاة.., الوسائل 5: 

884 باب ” من أبواب قواطع الصلاة» بتفاوت يسير. 
)١(‏ الكافي *: 4/5515 باب ما يقطع الصلاة» الاستبصار ١/5.00 :١‏ باب 547 في أن 


البول والغائط والريح يقطع الصلاة.. الوسائل 4: 7/١74٠‏ باب ١‏ من أبواب قواطع 
الصلاة» بتفاوت يسير. 


المقام الغالث 6 


عدمه مسبب عن إعدامهماء فانتساب قواطع الهيئة إلى الصلاة لايوجب 
مجازاً في اللفظ ولا مخالفة للظواهر. 

رابعها: استصحاب الصحة التأهليّة للأجزاء بعد وقوع مايشك في 
قاطعيته أو مانعيته”" ومعنى الصحة التأهليّة: أن الأجزاء السالفة تكون لها 
حيئيّة استعداديّة للحوق الأجزاء اللاحقة بهاء ولم تخرج بواسطة تخلّل 
ما يشلك في قاطعيته عن تلك الحيثية» ولم يبطل الاستعداد بواسطته. 

فحينكذ لايرد عليه ما أورده بعض أعاظم العصر”: من أنه استتصحاب 
تعليقي 00 ولامجال لجريانه ثانياً؛ لأنّ معنى الصحة التأهلية هو أنه 
لو انضم إليها البقية تكون الصلاة صحيحة؛ وهذا المعنى فرع وقوع 
الأجزاء السالفة صحيحة, وهذا تا يقطع به. فلا شك حتى يجري 
الاستصحاب؛ لما عرفت أَنْ معنى الصحة التأهلية هو الحيثية الاستعدادية 
المعتبرة في الأجزاء السابقة لتأهل لحوق البقيّة إليهاء وهذا أمر مشكوك فيه 
والأيكؤق تخليقياء 

نعم يرد على هذا الاستصحاب: أن أصالة بقاء الاستعداد في الأجزاء 
النتارقية لانت ريظ الأ جتراء ا للاسفةيهيا وعم الطبيحة النماءة إلا بالأصل 
المثبت. 


)1١(‏ فرائد الأصول: 786 - »55٠‏ نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 44١‏ سطر 
.57-١‏ 
)١(‏ فوائد الأصول + 75١:‏ 787. 


اصن مباحث الشلك 


المقام الرابع 
وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة 

فقد كان الأدلة على بطلان الصلاة بالزيادة: 

منها: ما في الكافي بإسناده عن أبي بصيرء قال: قال أبوعبدالله ‏ عليه 
السلام ‏ : (من زاد في صلاته فعليه الإعادة)0©. 

ومنها: ما فيه يإسناده عن زرارة وبكير ابني أعين» عن أبي جعفر ‏ عليه 
السلام ‏ قال: (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يععتد بهاء واستقبل صلاته 
استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً)". 

ومنها غير ذلك. 

ويازائها حديث (لا تعاد): 


وهو ما عن محمد بن علي بن الحسين يإسناده عن زرارة» عن أبي جعفر 


)١(‏ الكافي *: 5هع/ه باب من سها في الأريع والخمس... الوسائل ه: 7/88 باب 
4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 

)١(‏ الكافي *: 804/؟ باب من سها في الأربع والخمس.., الوسائل ه: ١/587‏ باب 
9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 
بكير بن أعين: ابن سنسن الشيباني الكوفي» يكنى أبا عبدالله؛ ويقال أبو الجهم» روى عن 
الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام؛ وروى عنه أبان وجميل بن دراج وحريز 
وغيرهم. مات في حياة الصادق عليه السلام. أنظر معجم رجال الحديث 7: 807 رجال 


الكشي 7: 415. 


لهام الرالع 1م 
عليه السلام ‏ أنه قال: (لاتعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور, والوقت. والقبلة: 
والركوع: والسجود., ثم قال: القراءة سنّة, والتضهد سنّة, ولا تتقض الستة 
الفريضة) 7". 

والمهم بيان نسبة الحديثين وما هو بمضمونهما مع حديث (لاتعاد...) 
فنقول: 

أمّا مادل بظاهره على بطلان الصلاة بمطلق الزيادة كالحديث الأوّل» 
وكقوله فيمن أتم في السفر: (إنَه يعيد؛ لأنّه زاد في فرض اللّه)”" وما ورد في 
النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة معلّلاً بن : (السجود زيادة في المككتوبة) © 
فالظاهر منها أن كل زيادة في الصلاة موجبة للبطلان» أعم من أن تكون من 
سنخ الصلاة كالركعة والركعتين» أو من سنخ الأجزاء كالسجدة والركوع 
والقراءة» أو من غيرهما كالتكتف وقول: «آمين» وأمثالهما إذا أتى بها بعنوان 
الصلاة فإن [هذه] كلها زيادة في المكتوبة. 

واستظهار شيخنا العلآمة ‏ أعلى اللّه مقامه ‏ من قوله :( من زاد في 
صلاته...) إلخ أنه بمعنى الزيادة التي من سنخ الصلاة» ولاتتحقق إلا بالركعة» 


08/165 باب 44 في أحكام السهو في الصلاة» اتهليق ؟:‎ 8/555 :١ الفقيه‎ )١( 
باب 584 من أبواب‎ 5/71١ : باب 5 في تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة» الوسائل ؛‎ 
القراءة في الصلاة.‎ 

(١؟)‏ الوسائل ه: 8/077 باب ١7‏ من أبواب صلاة المسافرء والحديث قد نقل بالمضمون. 

(”) الكافي 7: 7/5918 باب عزائم السجود. الوسائل 4: 1/7/9 باب 4١٠‏ من أبواب 
القراءة في الصلاة. 


خض مباحث الشك 


كقوله: «زاد الله في عمرك) 22 منظور فيه» بل الظاهر أن كل زيادة إذا زادت 
بعنوان الدخول في الصلاة وكونها جزء منها - جهلاً كانت أو عمد أو سهواً 
أو نسياناً ‏ تعد زيادة في المكتوبة. 

نعم لولم يأت [بها] بعنوان الصلاة لم يصدق أنه زاد في صلاته ولم دل 
مثل هذه الأدلّة على بطلانها بها إل قوله في باب زيادة سجدة العزيمة إنّها: 
(زيادة في الكتوبة) ”2 فإنّه يدل على أن الإتيان بأمثالها ولو بعنوان آخر من 
الزيادة. 

وبالجملة: أن قوله: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) ظاهر في مطلق الزيادة. 

وأما قوله: (لاتعاد الصلاة إلآّ من خمسة...) إلخ» فهو وإن كان شموله لمطلق 
النقصان والزيادة ولو عن عمد مما لامحذور فيه عقلاً؛ لإمكان أن يكون 
الإتيان بالخمسة موجباً لاستيفاء مرتبة من المصلحة مما لاييقى معه مجال 
لاستيفاء المصلحة ثانياً يإعادتها مع بقيّة الأجزاء» لكنّه منصرف عن الزيادة 
العمدية قطعاًء وأما الزيادة من غيرالعمد فلا إشكال في شموله لهاء إلا أن 
ا محكي عن المشهور اختصاصه بالخلل السهوي7". 


)١(‏ انظر كتاب الصلاة للعلآمة الحائري: .#١7‏ درر الفوائد ؟: 44١‏ و497. 

() الكافي *7: 7/818 باب عزائم السجوهد. الوسائل 4 : 1/7/8 باب 4٠‏ من أبواب 
القراءة في الصلاة. 

(0) تاب الصسلاة للشسيخ الأعظم: 7١177‏ سطر ” - 4 فرائد الأصول: 597 
سطر ١5‏ حاشية فرائد الأصول: ١59‏ سطر 5» أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 
5 سطر 81 - 84» فوائد الأصول 5: 1784: نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من 
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المقام الرابع نض 


وأمًا محتملات الحديث فكثيرة» لاييعد كون الأظهر منها أنه لاتعاد 
الصلاة من قبل شيء زيادة أو نقيصة إلا من قبل الخمسة زيادة أو نقيصة» 
وعدم تصور الزيادة في بعضها لايضر بالظهور. 

ودعوى ظهوره في النقيصة فقطء أو في النقيصة في المستثنى دون 
المستثنى منه حتى تصير الزيادة في الخمسة داخلة في المستثنى منه2". 
مدفوعة» ضرورة أن الزيادة في المهية بشرط لامضرة عرفا بما أنها زيادة فيها 
وإن كانت راجعة إلى النقيصة عقلاًء فإذا قيل: إِنْ الصلاة أولها التكبير 
وآخرها التسليم من غير زيادة ونقيصة, تكون الزيادة مخلّة بها عرفاًء من غير 
توجه إلى أن العقل بحسب الدقة يحكم بأنْ عدم الزيادة من قيود المأمور به 
وترجع الزيادة إلى النقصان» كما يشهد بذلك التعبير في الروايات بالزيادة في 
المكتوبة» فإذا قيل: (لاتعاد الصلاة إلآآمن خمسة) يكون ظهوره العرفي أن 
الزيادة والنتقيصة الواردتين عليها من قبل غير الخمسة لاتوجبان الإعادة» 
يخاذفنة المسسة فإن زيادتها أ تقرصعها مفخلة, 

فحيئكذ تصير النسبة بين (لاتعاد...) وقوله: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) 
هي العموم من وجه. إن قلنا بأنَ المستثنى والمستثنى منه جملتان مستقتان 
يقاس كل منهما إلى غيره في مقام التعارض بعد ورود الاستثناء على المستثنى 
منه» فتنقلب النسبة» فِإنَ جملة المستثنى منه حينئذ تختص بغير الأركان وتعم 
9 الجزء الثالث: 4*7 سطر 5 -19. 
)١(‏ أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 785 سطر 77 -75. 


شن مباحث الشك 


الزيادة والنقيصة؛ وقوله: (من زاد....) يختص بالزيادة ويعم الأركان وغيرهاء 
فيقع التعارض بينهما في الزيادة الغير الركنية. 

وإن قلنا بأنهما جملة واحدة لهما ظهور واحد تلاحظ النسبة بينها وبين 
غيرها بنسبة واحدة ولحاظ واحدء يمكن أن يقال أيضاً: بينهما العموم من 
وجه؛ لأن (لاتعاد...) أعم من النتقيصة والزيادة» ولايشمل الزيادة العمدية 
انصرافاًء وهو بمنزلة التييد» وقوله: (من زاد...) أعم من العمد وغيره على 
الأظهر. 

ولو قلنا بآنه متصرف: أيضاً ‏ عن العمد» لأن الزيادة العندية لاتصدر من 
المكلّف الذي بصدد إطاعة المولى؛ فيكون منصرفاً عنهاء والبطلان بسيبها إِنْما 
هو بالمناط القطعي أو بدلالة نفس أدلّة الأجزاء والشرائط» قتصير النسبةٌ الأعم 
المطلق؛ لأن الموضوع في (لاتعاد...) هو الصلاة بلحاظ جميع الأجزاء 
والشرائط» وا محمول كالمردّد بين الركنيّة وغيرهاء فحديث (لاتعاد...) كقضية 
مردّدة امحمول» فيكون الملحوظ فيها كل الأجزاء والشرائط وإن كان حكمها 
مختلفاء وقوله: (من زاد:...) - أيطناً يشملل كل الأجراء إلا أله مخض 
بالزيادة» فحينئذ يخصّص (لاتعاد....) بالنقيصة» فتبقى الزيادة موجبة للبطلان 
بمقتضى الدليل الخاص. 

وأما بناء على كون النسبة هي العموم من وجه. فقد يقال: إن حديث 
(لاتعاد....) حاكم على قوله: (من زاد...) وعلى سائر الأدّلة الدالة على بطلان 
الصلاة بالزيادة كما أنه حاكم على الأدّلة المعتبرة للأجزاء والشرائطء 


المقام الرابع مدع 


فقذ ذهب إلية العلامة الأتضاري!" قد 'غيره ا وتيعه الحتمرن0. 

وقيل في وجه حكومته: إن قوله: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة...) إِنّما هو 
بصدد بيان كون الصلاة متقيدة بعدم الزيادة» فهو على وزان الأدلة الدالّة على 
اعتبار الأجزاء والشرائط» فقوله: (لاتعاد...) ناظر إلى تحديد حدودها بأن 
الزيادة والنقيصة السهوية لاتوجب الإعادة» فهو حاكم عليها”. 

ولا يخفى ما فيه؛ لأنّ قوله: (من زاد في صلاته...) إِنّما هو متعرض 
للزوم الإعادة في صورة الزيادة» وإن كان ملازماً لتقيدها بعدم 
الزيادة» والحكومة إِنْما تتقوم بلسان الدليل» ومعلوم أن لسان (لاتعاد...) 
ولسان (عليه الإعادة...) واحدء؛ من غير أن يتعرض أحدهما لما لايتعرّض 
الآخر. 

وبالجملة: ليس فيهما ميزان الحكومة, وفرق بين قوله: «فاتحة الكتاب 
مثلاً - جزء الصلاة»» أو «اقرأفي الصلاة) وبين قوله: (من زاد في صلاته فعليه 
الإعادة...)؛ فإن الأوّل متعرّض لاعتبار القراءة فيها من غير تعرّض لحال 
تركهاأو زيادتهاء ولسان (لاتعاد...) المتعرض لحال تركها أو زيادتها لعذر 
لسان الحكومة. وأما الثاني فهو متعرّض حال الزيادة وأنّه يجب الإعادة معهاء 
ولسانه لسان (لاتعاد...) بعينه. 
(1) فرائد الأصول: 75917 سطر .١١‏ 
)١(‏ درر الفوائد : ©4١ء‏ فوائد الأصول 4 : 778» أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 7/2.64 

سطر ه٠7‏ و86 سطر 5١‏ » نهاية الدراية ؟: 984" سطر 8- .١١‏ 
(5) نهاية الدراية ؟: 59 سطر .١85- 1١1١‏ 


الل مباحث الشك 


والميزان الذي حقّقناه في الحكومة ‏ من كون دليل الحاكم متعرضاً لعقد 
الوضع أو الحمل توسعة أو تضييقاً» أو متعرضاً لسلسلة العلل أو المعلولات - 
لم يكن في المقام, فإنَ الدليلين هاهنا كل منهما متعرض لا تعرض الآخر 
وينفي أحدهنا ميقت الآخر مع وحدة ال موضوع والمحمول. 

هذاء ولكن يمكن أن يقال: إِنْ حديث (لاتعاد...) أقوى ظهوراً من 
تلك الأدلة؛ لفوّة ظهوره لأجل الاستنناء؛ ولأجل اشتمال ذيله على 
قوله: (... القراءة سنّة, والتشهّد سئّة, ولاتنقض السئة الفريضة) لكونه تعليلاً 
لحكم. 

بل يمكن أن يقال: إِنْ لقوله: (السئّة لاتنقض الفريضة...) نحو حكومة على 
الأدلّة؛ لأنّ التقض واللانقض في سلسلة علل الإعادة» فإذا قيل: لاينقض 
الصلاة الزيادة الكذائية تنهدم علّة الإعادة. 

لكن في تقديم (لاتعاد...) على (من زاد في صلاته....) إشكال آخرء وهو 
لزوم تخصيص الأكثر منه في الأدلة» إن في المستثنى من حديث (لاتعاد...) 
لايتصور الزيادة إلأ في الركوع والسجود. والزيادة العمدية على فرض دخولها 
في تلك الأدلة تكون نادراً. 

مضافاً إلى إمكان دعوى أن حديث (اثعاد...) يكون شموله لازيادة 
ظهوراً ضعيفاً؛ حتّى أنكره بعض الفحول و ادّعى ظهوره في النقيصة”© 
فيحمل الحديث على النقيصة حملا للظاهر على الأظهرء فتبقى الزيادة 


.١55 1١1515 درر الفوائد ؟:‎ )١( 


القام اإرابع نض 


موجبة للبطلان مطلقاً"2. هذا حال (لاتعاد...) مع قوله: (من زاد في صلاته 
فعليه الإعادة). 

وأما النسبة بينه وبين قوله: (إذا استيقن أنّه زاد في صلاته...) إلخ؛ فهي 
العموم من وجه إن اعتبرت بينهما بلحاظ المستثنى منه؛ فإ (لاتعاد...) أعم 
من الزيادة ومختص بغير الخمسة, و(إذا استيقن...) أعم من الخمسة ومختص 
بلاق 

وإن اعتبرت بلحاظ مجموع المستثنى والمستئنى منه - كما أشرنا إليه 
آنفاً”” ‏ فالنسبة هي العموم المطلق؛ فإن (لاتعاد...) أعم من الزيادة والنقيصة» 
و متكفّل بجميع أجزاء الصلاة وشرائطهاء وأعم من السهو و سائر الأعذار, 
بل الجهل عن تقصير - أيضاً - بحسب الظاهر مع قطع النظر عن الجهات 
الخارجية» والحديث مختص بالزيادة» ومثل (لاتعاد...) في سائر الجهات. 

فعلى الثاني يُخَصّ (لاتعاد...) بالتقيصة. وعلى الأول يقع التتعارض 
بينهماء وقضية الحكومة قد عرفت حالهاء وتقديم (لاتعاد...) 
عليه موجب للتخصيص الأكثرء وأما تقديمه على (لاتعاد...) فلا محذور فيه 
(1) ويمكن التخلّص عن الإشكال بحمل قوله: (من زاد في صلاته..) على زيادة الركعة أو 

الركن ‏ كما ادّعى شيخنا ظهورها في الأوّل 7 وهذا أقرب إلى فتاوى الأصحابء وإن 

ضعفناه سابقاً””' في نفسه.[منه قدس سره] 

() انظر صفحة: 751 من هذا الكتاب. 


(ب) انظر صفحة: 757 من هذا الكتاب. 
)١(‏ انظر صفحة: 77 من هذا الكتاب. 


م مباحث الشك 


إل إذا صح الإجماع على الملازمة بين مبطلية الزيادة السهوية ومبطلية 
النقيصة السهوية؛ لما يلزم منه صيرورة (لاتعاد...) بلا موردء لكن الدعوى 
غير ثابتة. 

ولكن الذي يمسهل الخطب أن هذا الحديث قد رواه في الكافي © 
والتهذيب”" والاستبصار” ‏ على ما في الوافي © كما قدمناء ورواه في 
الوسائل27 مع زيادة (ركعة) فيه. وكذا رواه في شرح الكافي في باب السهو 
في الركوع”" بالسند المذكور يإسقاط بكير بن أعين» والمتن المذكور بزيادة 
لفظة (ركعة)؛ وفي باب من سها في الأربع والحمس”" رواها عن زرارة 
وبكير بلا زيادة لفظ (ركعة) مع تفاوت يسيرء مما يطمكنٌ الفقيه بأنّهما رواية 
واحدة قد سها بعض الرواة فيها بزيادة أو نتقصء وفي دوران الأمر بينهما 
لايبعد تقديم أصالة عدم الزيادة. 


وبالجملة: من لاحظ الروايتين يطمكئن بأنهما واحدة: ولا أقل من أنه 


)١(‏ الكافي ": 804/؟ باب من سها في الأربع والخمس.. 

(؟) التهذيب 5: 54/1١3114‏ باب ٠١‏ في أحكام السهو في الصلاة. 

(5) الاستبصار ١/5377 :١‏ باب 3١4‏ فيمن تيقّن أنه زاد في الصلاة. 

(4) الوافي ؟: ١44‏ باب السهو في أعداد الركعات من أبواب ما يعرض المصلي من 
الحوادث. 

(5) الوسائل 4: ١/978‏ باب 5 ١‏ من أبواب الركوع وه : ١/885‏ باب ١5‏ من أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة. 

(3) الكافي 7: 7/544 باب السهو في الركوعء مرأة العقول ”/١41/ :١©‏ . 

(7) الكافي *: ٠١/864‏ باب من سها في الأريع والخمس» مرأة العقول 1١2‏ :١٠٠15/؟.‏ 


المقام الرابع مجع 


لايقى وثوق بالنسبة إليها فتصير مجملة» والقدر المتيقّن منها هو زيادة 

الركتعة و لا يعد أن تكون (الركعة) بمعنى الركوع كما أطلقت عليه في 

زوايات أخر © فلا معارضة ينها وبين ديك (الأتطاد: :0 
وبعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله على ما في تقريرات بحثه”” قد 

ارتكب اشتباهاً في بيان النسبة بين هذه الرواية و(لاتعاد...) ثما لاينقضي منه 

العجب» فراجع. 
وأعجب من ذلك ما وقع منه أو من الفاضل المقرر ‏ رحمهما اللّه - في 

ذيل قوله: «تكملة). فإنه بعد بيان ما صدق عليه الزيادة ومالم يصدق قال 

ماحاصله: إِنّ الظاهر من التعليل في بعض الأخبار الناهية عن قراءة العزيمة في 
الصلاة من أنَ: (السجود زيادة في المكتوبة) ”' أنّه لايعتبر في صدقها عدم 

قصد الخلافء بل الإتيان بمطلق مسانخ أفعال الصلاة زيادة. 
ولكن يمكن أن يقال: إِنْ المقدار المستفاد منه صدق الزيادة على ما لايكون 

:١ التهذيب :78/118 باب في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة» تفسير القمي‎ )١( 
من أبواب الركوع و4: 8/958 باب 5 من‎ ١١ 7؛»الوسائل 54: 374 ه48 باب‎ 
أبواب الركوع.‎ 

6 وظني أن الككُليني لم يرو الرواية تارةً مع الزيادة وأخرى مع النقيصة؛ بل رواها مع الزيادة» 
ولا احتمل في قوله: (ركعة) أن يكون بمعنى الركوع أثبتها في باب سهو الركوع, ولا كان 
ظاهرها زيادة الركعة أثبتها في السهو في الركعات. [منه قدّس سره] 

(5) فوائد الأصول 59:6 - .74١‏ 


(4) الكافي 7: 7/591 باب عزائم السجود, الوسائل 4: 1/7/7/4 باب 5٠‏ من أبواب 
القراءة في الصلاة. 


2 مباحث الشك 


له حافظ وحدة ولم يكن بنفسه من العناوين المستقلّة» وأما ما كان كذلك 
كإتيان صلاة في أثناء صلاة الظهر, فالظاهر عدم اندراجه فيه؛ لأنّ السجود 
والركوع المأتيّ بهما لصلاة أخرى لادخل لهما بصلاة الظهرء ولاتصدق 
عليهما الزيادة فيها. 

ويؤيّد ذلك بل يدل عليه: ماورد في بعض الأخبار” أنه لو ضاق وقت 
صلاة الآيات» وخاف المكلّف أنه لو أخرها إلى فراغ اليومية يفوت وقتهاء 
صلأها في أثناء الصلاة اليومية» ويبني عليها بعد الفراغ من الآيات من غير 
اسكعناف؛ وليس ذلك إلا لعدم صدق الزيادة» فيمكن التعدي إلى عكس 
المسألة بإتيان الصلاة اليومية في أثناء الآيات في ضيق الوقت» فإنَ بطلان 
الآيات إِما للزيادة فالمفروض عدم الصدقء وإما لفوات الموالاة فلاضير فيه إذا 
كان لأجل واجب أهم؛ وعلى هذا يبتني جواز الإتيان بسجدتي السهو من 
صلاة في أثناء صلاة أخرى”" انتهى . 

وفيه أولاً: أن كون الشيء ذا عنوان مستقلٌ لادخل له بصدق الزيادة وعدم 
صدقهاء ولامجال للدشكيك في أن العرف يفهم من التعليل الوارد في باب 
النهي عن قراءة العزيمة من أن (السجدة زيادة في المكتوبة) أن الإتيان بصلاة 
مشتملة على التكبير والركوع والسجود والسلام أنها زيادة فيها. 
)١(‏ انظر الفقيه ١:845/؟١5‏ باب 8١‏ في صلاة الكسوف والزلازل؛ الوسائل 0: 


7/١48 - ١40‏ 4 باب ه من أبواب صلاة الكسوف. 
)١١(‏ فوائد الأصول 517:4 47؟. 


المقام الرابع /ا؟ 


نعم لولا التعليل الوارد في هذه الرواية يمكن أن يقال: إن الإنيان بشيء 
بغير عنوان الصلاة لايعد من الزيادة - كما أشرنا إليه سابقاً 22‏ كان له عنوان 
مستقل أو لم يكن. 

وثانياً: أن سجدة العزيمة ‏ أيضاً ‏ لها عنوان مستقل ولها حافظ وحدة. فلم 
صارت الصلاة عنواناً مستقلاً دون سجدة العزيمة»مع أنْها عنوان مستقل 
مسبّب عن تلاوة آية السجدة؟! 

وثالثاً: ما الفرق بين سجدة العزيمة وسجدتي السهو؟! حيث يظهر منه 
عدم إبطالهما الصلاة» مع أنهما أشبه بعدم الاستقلال. 

ورابعاً: أن ما ورد في بعض الأخبار إِنّما هو في عكس المسألة» وهو ما إذا 
ضاق وقت الفريضة اليومية في أثناء صلاة الآيات» فدل الدليل على إقحامها 
في وسطها والبناء عليها بعد الفراغ من اليوميّة» وقد أفتى الأصحاب على 
طبقها" ولا محذور فيه؛ ولكن لايجوز إسراء الحكم إلى إقحام الآيات في 
اليوميّة: أو إقحام يوميّة في يوميّة أخرى؛ لجواز أن يكون للآيات خصوصية 
بهاجاز إقحام اليومية فيها دون العكس. 

وخامساً: أن ما ذكره ‏ من أن البطلان إِمّا للزيادة فلا تصدقء وإمّا لفوات 


الموالاة فلا ضير؛ لأهميّة الفريضة ‏ ممنوع ولو على اشتباهه؛ لأنّ أهميّة 


)١(‏ انظر صفحة: 547 من هذا امجلّد. 
(؟) مدارك الأحكام :١‏ 84؟ سطر ؟١17-1»‏ رياض المسائل ٠١١ :١‏ سطر 70 السطر 


الااخير. 


م مباحث الشك 


الفريضة لاتوجب سقوط الموالاة إذا دل الدليل على اعتبارها مطلقاًء بل إنما 
توجب تقديم الأهم على المهم وإتيانه خارج الوقتء إلآ أن يسقط لأجل 
أهمية الوقت. 

نعم لو دل الدليل على طبق اشتباهه لايبعد إلغاء الخصوصية عرفاً بالنسبة 
إلى سائر الفرائض. 

ولا يخفى أن أمثال هذه الاشتباهات العظيمة من الأعاظم إِنّما هي 
للاعتماد على الحافظة والاغترار بهاء وليكن الحصلون على ذكر من أمثاله» 
ولا يعتمدون في الأحكام الشرعيّة على حفظهم؛ فإنّه لايتفق للإنسان 
العصمة من الزلل إلا من عصمه اللّه. 


البحث في تعذر الجزء أو الشرط 

قوله: الرابع: أنه لو علم بجزئية شيء... إلخ20. 

محصل الكلام في المقام أنه قد يكون للدليل الدال على المركّب إطلاق 
دون دليل اعتبار الجزء أو الشرط» وقد يكون بعكس ذلكء وقد لايكون لواحد 
منهما إطلاقء وقد يكون لكليهما. 

لاإشكال في الأولين؛ لأنه على الأول منهما يجب الإتيان بالمركّب الفاقد 
للجزء أو الشرط بحكم إطلاق دليله» وعلى الثاني لايجب؛ لتعذره بتعذر 
جزئه أو شرطه. 


.116 :7 الكفاية‎ )١( 


تعذر الجزء أو الشرط فض 

وأا إذا كان لكلا الدليلين إطلاق» فإمًا أن يكون لأحدهما تقدّم على 
الآخر بنحو الحكومة أو غيرهاء أولا. 

فعلى الأوّل: فإن كان التقدم لدليل المركّب يكون حكمه كإطلاقه؛ أو 
لدليل الجزء أو الشرط فككإطلاق دليلهما. 

وأمًا ما يقال: من أنْ إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيد» 
كحكومة إطلاق القرينة على ذيها”" فممنوع في المقيس والمقيس عليه. 

أما في باب قرائن المجاز؛ فلن التقدّم ليس على نحو الحكومة غالبا 
بل من باب تقديم الأظهر على الظاهرء والفرق بين البابين مُحقق في 
محلّه 07. 

وأمّا فيما نحن فيه؛ فلأنَ دليل المركب قديكون حاكماً على دليل اعتبار 
الجزء أو الشرط» كقوله: (الصلاة لاتترك بحال) بالنسبة إلى قوله: (إقرأ) أو 
(الركوع جزء الصلاة) مثلاً. 

لايقال: الم ركب ينتفي بانقفاء جزئهء وكذا المقيد بانتفاء قيدء فلا تكون 
الصلاةً بلا قراءة أو ركوع أو سترصلاة» فلا يكون دليل المركب حاكماً على 
دليلهماء بل العكس أولى. 

فإنه يقال: المفروض في المقام هو القول بالأعم في باب المهيّات المركّبة» 
وإلآ لاوجه للتمسك بالإطلاق» فالفاقد لهما صلاة» وقوله: (الصلاة لاثترك 


)١(‏ فوائد الأصول 5٠:14‏ ؟. 
(؟) انظر رسالة الاستصحاب ضمن كتاب (الرسائل) للسيد الإمام قدس سيره: 37817 719 


بام مباحث الشك 


بحال)2"2 حاكم على أدلّتهماء ووجه الحكومة أن ذليل المركب تعرض لا 
لاتتعرض له أدلّة اعتبار الجزء والشرط» وهو مقام الترك المتأخر عن اعتبارهماء 
وقدذكرنا في محله أنه داخل في باب الحكومة. 
نعم قديكون دليل اعتبارهما حاكماً على دليل المركب» كقوله: 
(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”” و (لا صلاة إل بطهور) © فإنهما حاكمان 
على قوله: (الصلاة لا رك بحال) فضلاً عن غيره من أمثال قوله: 
لإأقم الصلاة4 7©. 
وأمّا لو لم يكن لأحد الدليلين حكومة: أو تقدّم على الآخر مع قطع النظر 
ولعل” إلى ما ذكرنا ‏ من التفصيل بين ما إذا كان دليل اعتبارهما مثل 
قوله : (لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب) أو (لاصلاة إلا بالطهور) وبين غيرهما مما 
)١(‏ انظر جواهر الكلام ©: 277 مستمسك العروة الوثقى 4 : 5/7. 
)١(‏ عوالي اللآلي 1١/1١8:79 7/١57 :١‏ » مستدرك الوسائل :١‏ 5/104 باب ١‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة. 
(*) الفقيه :١‏ ه"/١‏ باب ١4‏ فيمن ترك الوضوء.., دعائم الإسلام ٠٠١ :١‏ الوسائل :١‏ 
باب ١‏ من أبواب الوضوء. 
(؛) الإسراء: //ا. 
(5) وجه رجوعه إليه: أنه في صورة حكومة دليل اعتبارهما يصير امركب متعذرأ. فيسقط 
الأمرايه وفي صورة عدم الحكومة يكون قوله: (الصلاة لا تترك بحال) محكّماًء فيجب 
الإتيان به. [منه عفي عنه] 


التفنصيل إلى الوحيد البهبهاني- قدس سره ‏ على ما في تقريرات بعض 
أعاظم عصرناء لا إلى ما ذكره من التوجيهه فإنّه غير وجيه. 

قال ما محصله: إِنّ مقتضى إطلاق دليل القيد سقوط الأمر بالمقيّد عند 
تعذّر القيد مطلقاً. سواء يستفاد القيد من مثل (لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب) أو 
من مشل: الأوامر والنواهي الغيريّة» وقد نسب التفصيل بينهما إلى الوحيد 
البهبهاني» فذهب إلى سقوط الأمر بالمقيّد عند تعذّر القيد في الأول دون 
القاني:» 

ويمكن توجيهه: بأن الأمر الغيري مقصور بالتمكدّن من متعلّقه؛ لاشتراط 
كل خطاب بالقدرة عليه» فلابدٌ من سقوط الأمر بالقيد عند عدم التمكّن 
منهء ويبقى الأمر بالباقي على حاله؛ وهذا بخلاف القيدية المستفادة من مثل 
قوله: «لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب» والطهور) ثما يفيد القيدية بلسان الوضع 
لاالتكليف. فلا يشترط فيه القدرة» هذا غاية ما يمكن توجيهه. 

ولايخفى ما فيه؛ لأنّ القدرة معتبرة في متعلقائق الفكاليق اليه 


(1) الوحيد البهبهاني: هو الإمام المحقق الشيخ محمّد باقر بن محمد أكمل الأصفهاني 
البهبهاني» ركن الطائفة وعمادهاء وأورع نساكها وعبادهاء الشهير بالاستاذ الأكبر 
وبالوحيد» ولدسنة /١1١١ه‏ في مدينة أصفهان, انتهت إليه في عصره زعامة الشيعة 
ورئاسة المذهب الإمامي, خرج من معهد درسه جم من أعلام الدين وشيوخ الطائقة منهم 
السيد المقدس الأعرجيء والشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء, والسيد مهدي بحر العلوم» 
توفي سنة ٠5‏ ١ه‏ ودفن في حرم الإمام الحسين عليه السلام. انظر الكنى والألقاب ؟: 
8, الكرام البررة: ١/10١ء‏ مستدرك الوسائل 7: 7814. 


عض مباحث الشك 
لكونها طلباً مولوياً وبعاً فعلياً بخلاف امخطابات الغيريّة» فإنّهِ يمكن أن يقال: 
إن مفادها ليس إلا الإرشاد إلى دخل متعلّقاتها في متعلّق الخطاب النفسي» 
كالخطابات الغيرية في باب الوضع والأسباب والمسبباث» حيث إن مفادها 
لبس إلا دخل المتعلّق في حصول المسبب» ففي الحقيقة الخطابات الغيرية 
مطلقا بمنزلة الإخبار من دون بعث وتحريك حتى تقتضي القدرة على المتعلّق. 

ولو سلّم الفرق بين الوضعيات والتكليفيات؛ وأن الخطاب في الثانية 
يتضمن البعث» فلا إشكال في أنه ليس في آحاد الخطابات ملاك البعث 
المولوي» وإلأ الخرجت عن كونها غيرية» بل ملاك البعث المولوي قائم 
باممجموع» فالقدرة معتبرة فيه لافيهاء فلا فرق بين القيديّة المستفادة من مثل: 
(لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب) أو المستفادة من الأمر والنهي الغيري”" انتهى. 

وفيه أولاً: أنه لو أراد الوحيد البهبهاني ‏ رحمه الله أن يفصل بين 
الوضعيات والتكليفيات» فلا وجه لاختصاصه بمثل المثالين تما لهماجهة زائدة 
على إفادة الوضع .فالظاهر منه تحقّق نحو خصوصية في مثلهما دون غيرهما. 
تأمل. 

وثانياً: أن ما ذكره ‏ من أن الخطابات الغيرية تكون بمنزلة الإخبار بالجزئية 
أو الشرطيّة» ولا بعث فيها بوجه ‏ ما تكون الضرورة على خلافه؛ فإنَ الأوامر 
مطلقاً نفسيّة كانت أو غيرها مولوية أو إرشادية» إِنّما هي للبعث والتحريك 
نحو المتعلّق من غير فرق بينها من هذه الجهة. 


.7587 ه١‎ : فوائد الأصول ؛‎ )١( 


تعذر الجزء أو الشرط ع 





إِنْما الفرق بينها من جهات أخرى: فإنٌ الغرض من البعث النفسي 
المولوي الوصول إلى المطلوب الذاتي» ومن البعث الغيري إفادة دخالته في 
المطلوب الذاتي ججزء أو شرطاًء ومن البعث الإرشادي هوالإرشاد إلى 
ما يحكم به العقل» أو الإرشاد إلى دخالته فيما هو مطلوب المكلّف», كأوامر 
الأطبّاء التي هي إرشاد إلى دخالة المأمور به في إرجاع الصحة فجميع الأوامر 
والنواهي مشتركة في كونها بعثاً وتحريكاً نحو المتعلّقات كما يحكم به 
الوجدان؛ ويظهر بالمراجعة إلى موارد استعمال الأوامر والنواهي الإرشادية 
والغيرية» ولاإشكال في عدم الفرق في اعتبار القدرة في المتعلّقات بين أنحاء 
البعث والتحريك. 

فما ذكره أخيراً ‏ من أنه لاإشكال في أنّه ليس في أحاد الخطابات الغيرية 
ملاك البعث المولوي» وإلأالخرجت عن كونها غيرية ‏ فيه مالا يخفىء فإنه 
بعد تسليم أن التكاليف الغيرية ‏ أيضاً - تتضمن البعث والقحريكء لابدَ من 
تسليم اعتبار القدرة في متعلّماتهاء فإن الملاك في اعتبارها ليس المولوية» بل 


نفس البعث والتحريك. 
فتحصل مما ذكرنا: أن كلاً من توجيهه لكلام الوحيد وإشكاله عليه ليس 


أحدهما: إذا لم يكن لدليل المركّب ولالدليل اعتبار الجزء أو الشرط 
إطلاق. 


ع 


يمينا مباحث الشك 


وثانيهما: ما إذا كان لهما إطلاق» ولكن لايكون أحد الإطلاقين مقدماً 
على الآخر بنحو من التقدم. 

فالكلام إِنْما يقع في مقامين: أحدهما: في مقتضى الأصل العقلي 
والقاعدة الأوّلية» وثانيهما: في مقتضى القواعد الأخر: 


المقام الأول 
في مقتضى الأصل العقلي في امقام 

فالحق فيه جريان البراءة» سواء كان العجز من أول زمن التكليف» كمن 
لايقدر على القراءة من أول بلوغه؛ أو كان طارئاً في واقعة واحدة» كما إذا 
كان في أول الظهر قادراً على إتيان الصلاة تامة ثم طرأ عليه العجز عن جزء 
أو شرط في الوقتء أو في واقعتين كالقادر في الأيام السابقة الطارئ عليه 
العجز في يومه؛ لأنّ الشك في كلّها يرجع إلى أصل التكليف: 

أما في الأوّل: فواضح. 

وأمًا في الشالث: فلن التكليف في الأيّام السابقة لم يكن حجة عليه 
بالنسبة إلى يومه. فهو في هذا اليوم شالك في توجه التكليف إليه. 

وأما في الناني: فلن التكليف وإن توجه إليه في أوّل الوقت. لكن المتيقّن 
منه هوالتكليف بالصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط» وهو ساقط للعجز 
عنهء والتكليف بالفاقد للجزء أو الشرط مشكوك فيه من أوّل الأمرء فلا يكون 
الشك في السقوطء بل يكون في الثبوت. 


مقتضى الأصل العقلي في المقام حم 

والقياس بالشك في القدرة - حيث يحكم العقل فيه بالاحتياط ‏ مع 
الفارق؛ لأنَّ [في] مورد الشكَ في القدرة يكون التكليف الفعلي من قبل 
المولى معلوماً يشك في العجز عن إتيانه» وفيما نحن فيه يكون المعلوم هو 
الجزئية في حال القدرة» وفي حال العجز يشك في جزئيته» فالعجز عن الجزء 
معلوم؛ والتكليف بالفاقد مشكوك فيه مع القدرة عليه فلا يقاس بالشك 
٠‏ فيها. 

كما أن القياس بالعلم الإجمالي الذي طرأ الاضطرار على بعض أطرافه؛ 
حيث يحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية مع العجز عن الموافقة القطعية 
- أيضاً ‏ مع الفارق؛ لعدم العلم الإجمالي في المقام» وإنما فيه علم تفصيلي 
بوجوب الصلاة التامّة الأجزاء والشرائطء وشالك بدوي في وجوب الفاقدة 
لبعضهاء فلا إشكال في جريان البراءة العقلية. 

كما لاإشكال في عدم جريان مثل حديث الرفع لإثشبات وجوب البقية 
إذا لم يكن لدليل المركّب ولالدليل اعتبارهما إطلاق؛ لأنْ رفع الجزئية 
أو الشرطية لايفيد وجوب البقية» ووجوبها لم يكن مفاد دليل الرفع؛ 
لأنّ مفاده ليس إلا الرفع لا الإثبات» وهذا غير كونه خلاف المنْة؛ لأنّ فرض 
مخالفة المثة إِنّما هو بعد فرض جريانه في ذاته» والحال أن إثبات الحكم 
ليس مفاده. 

نعم إذا كان للدليلين إطلاق من غير تقدّم لأحدهما على الآخرى يمكن 
رفع الجزئية بالحديث» والتمسلك يإطلاق دليل المركب لإثبات وجوب البقية؛ 


ين مباحث الشك 


لرفع التعارض بينه وبين دليل الجزء ببركة حديث الرفع وحكومته» وليس هذا 
خلاف المئة حتى لايجري الحنديث؛ لأنّ موافقة المثة ومخالفتها إِنّما تلحظان 
في مجرى الحديث» ورفع الجزء حين الاضطرار منة» وإثبات وجوب البقية 
ليس بمفادهء ولا من لوازمه العادية أو العرفية أوالعقليّة» بل لازمه رفع 
التعارضء ومع رفعه يكون إثبات الحكم مفاد دليل المركّب. 

هذاء لكن الحديث إنما يجري في الاضطرار العاديء وأما الاضطرار . 
العقلي فيمكن أن يقال: إِنّه لايكون مجرى الحديث؛ لأنْ العقل يحكم 


بسقوطه. تأمل2". 


المقام الثاني 
مقتضى سائر القواعد 
و جا اق #الالستمتيناني الحوف وا فنا المسد ره بورقاعاية | سول 
أما الاستصحاب فيقرر بوجوه: 
أحدها: استصحاب القسم الثالث من الكلي2. 


)1١(‏ ثم إن ما ذكرنا إِنّما هو على فرض جريان حديث الرفع في الاضطرار على الترك» وأما 
على عدمه فلاء وجريان قوله: (.. ما لاا يعلمون..) وإن كان لامانع منه ولا فرق فيه بين 
الموارد» لكنه لا يفيد في المقام على الظاهرء ويشكل القول بحكومته على دليل الجزء؛ ومع 
تعارضه مع دليل المركّب حتّى يبقى دليل المركّب قابلاً للتمسك به لإثبات وجوب البقية. 
[منه قدس سره] 

.5149 :7 الكفاية‎ )١١( 


مقتضى سائر القواعد ١‏ 

إِمّا بأن يقال: إِنَّ البقيّة كانت واجبة بالوجوب الغيري حال وجوب الكل» 
وقد ارتفع» وشك في حدوث الوجوب النفسي لهامقارناً لزواله» فالجامع 
بينهما كان متيقناً وشك في ارتفاعه2". 

أو بأن يقال: إن البقيّة كانت واجبة بالوجوب الضمني النفسي» 
وقد ارتفع» وشك في حدوث الواجب النفسي الاستقلالي» فالجامع بينهما 
كان متيقّن الوجود بوجود مصداقه؛ ومشكوك فيه لأجل الشك في 
حدوث مصداقه الآخرد". 

ويرد عليهما: أن الجامع بين الوجوبين لايكون حكماً ولاموضوعاً ذاحكم. 
فلا يجري فيه الاستصحابء أما عدم كونه موضوعاً فواضح, وأمًا عدم كونه 
حكماً فلأن الحكم المجعول هو كل واحذ من الوجوبين» أي ما هو بالحمل 
الشائع وجوب وحكم, وأمًا الجامع بينهما فهو أمر انتزاعي غير متعلّق للجعل» 
فبعدما حكم الشارع بوجوب الصلاة ووجوب الصوم ‏ مثلاً ‏ ينتتزع العقل 
منهما أمرأ مشتركاً جامعاً بينهما من غير تعلّق جعل به. فالحكم هو مصداق 
الجامع لانفسه. 

وإن شئت قلت: إن الجامع بنعت الكثرة حكم شرعيء وبنعت الوحدة 
لم يكن حكماً ولا مجعولاًء فلا يجري فيه الاستصحاب. 

هذا مضافاً إلى أن الوجوب الغيري للأجزاء مما لامحصل له كالوجوب 


(1) فرائد الأصول: 7914 سطر " - . 
(1) انظر فرائد الأصول: 5-9107 8. 


بذك مباحث الشك 
النفسي لها أيضاًء أما الأوّل فواضح, وأما الثاني فسيأتي الكلام فيه. 

الثاني: استصحاب الوجوب النفسي الشخصي بدعوى المسامحة العرفية 
في موضوعه. فإنْ تعذّر بعض أجزاء المركّب لايضرٌ به عرفأًء كما إذا كان 
زيد واجب الإكرام فقطعت يده أو رجله فشك في وجوب إكرامهه فإنّه 
لا إشكال في استصحاب الوجوب2©. 

وفيه أولاً: أن قياس العناوين الكليّة بالموجود الخارجي مع الفارق» فإن 
كل عنوان كلّي مع فقدان قيد أو جزء أو زيادة قيد أو جزء يصير عنواناً 
مُغايراً للأوّل عرفاء فالإنسان العالم غير الإنسان الغير العالم؛ والماء المتغير 
غير الماء الغير ا متغير» والصلاة مع السورة غير الصلاة بغيرها... وهكذاء 
وأما الأمور الموجودة في الخنارج فقد يكون فقدان أمر أو أمور منه» أو 
زيادة صفة أو جزء عليه» لايوجب اختلاف الشخصية والهذية مما تُعتبر في 
الاتعميفات: 

فإذا وجب إكرام زيد أو تنجس الكر بالتغيره ثم زال بعض أجزاء زيد أو 
أوصافه. وزال تغير الماء» وشك في بقاء الحكم., فلا إشكال في جريان 
الاستصحاب؛ لوحدة القضية المنيقنة والمشكوك فيهاء وذلك لبقاء الهوهوية 
عرفاًء وهذا بخلاف العناوين الكلّية الغير المتحقّقة. كالصلاة الكلية المركبة 
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مقتضى سائر القواعد لكين 
موضوع آخر عرفاً. 

وثانياً: أن ما يقال في الاستصحاب من أن ندل بغضن الخالات لاوجب 
تغيّر الموضوع. إِنّما يكون فيما إذا تعلّق حكم بعنوان وشّكٌ في كونه واسطة 

في الشبوت أو في العروض» وإن شئت قلت: شك في أن العنوان دخحيل في 
الحكم حدوئاً وبقاء أو حدوثاً فقط» فيستصحب مع زوال العنوان» وأما إذا 
علم أن العنوان دخيل في الحكم ويكون جزء للموضوع. فلا معنى لجريان 
الاستصحاب. وما نحن فيه من قبيل الغاني» فإنًا نعلم أن الأمر متعلّق 
بالمركّب بما له من الأجزاء» فمع انتفاء جزء منه ينتفي الحكم المتعلّق با مركب 
بالضرورة» فلا معنى للشك في بقاء شخص الحكم. 

ولاتمكن أن يقال: إن وجود الجزء المفقود وعدمه سواء لدى العرفء فإنه 
نظير الخالات المنبادلة» نظير استصحاب الكرية فيما نقص منه مقدار فشك 
في بقائه على الكّرية؛ وذلك لأنْ الجزء بالنسبة إلى المركّب ‏ بعد تسليم كونه 
جزء ‏ لايكون إلا مقوماًء لامن قبيل الحالات» وقياسه باستصحاب الكرية مع 
الفارق؛ لأن دخالة المقدار المفقود في الكرية مشكوك فيها؛ لاحتمال كون 
الكرهو البقيّة» فيكون المقدار الناقص كالحجر جنب الإنسانء وأمًا جزء 
المركّب فدخالته في تعلّق الحكم به معلومة» كما أن فقدان المركّب بفقدان 
بعض الأجزاء كذلك» كما أن رفع الحكم برفع موضوعه كذلك؛ فلا مجال 
لدعوى الشك في المقام. 

فتحصل مما ذكرنا: أنه لامجال لاستصحاب الحكم الشخصي من باب 


2 مباحث الشك 


المسامحة العرفية في الموضوع. 

الثالث: استض حاب الوجوب النفسي الشخصي أيضاً؛ بأن يقال: إن 
البقية واجبة بالوجوب النفسي» ونشك في ارتفاعه؛ لاحتمال أن 
تكون الجزئية مقصورة على حال التمكدّن منه» فيبقى وجوب الباقي على 
حاله0". 

وفيه: أنه لايعقل أن يتعلّق طلب شخصي أو إرادة شخصية بالمركّب التام 
والناقصء وتعدّد المطلوب موجب لتعدّد الطلب والإرادة» فيتعلّق طلب وإرادة 
على الام لمن يقدر عليه» وطلب آخخر وإرادة أخرى على الناقص لمن لايقدر 
عليه» ولايعقل بقاء الطلب المتعلّق بالتام مع فقد جزئه. فلا مجال 
لاستصحاب الحكم الشخصي. 

الرابع: استص حاب الحكم الشخصي النفسي أيضاًء بأن يقال إن 
الأجزاء الباقية واجبة بعين الوجوب المتعلّق بالمركّبء فإِن وجوبه ينبسط على 
الأجزاء بالأسرء فإذا زال انبساطه عن الجزء المتعذّر يشك في زوال انبساطه 


المستصحب©, 
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مقتضى سائر القواعد هم 
الإرادة أمر بسيط تتعلّق بالمركّب في حال الوحدة واضمحلال الأجزاء 
وفنائها في صورته الوحدانية» فتعلّق الإرادة بالمركّب من قبيل تعلق واحد 
بواحد لاواحد بكثير» لابمعنى ون الأجراء من قبيل المحصلات له بل هي 
عينه في صورة الوحدة, فلا معنى لانبساط الإرادة البسيطة على الأجزاء 
وتجزئها بتبعهاء ولاتعلّق إرادات بها. 

وكذا الحال في الوجوب والبعث الناشىء عنهاء فإنه - أيضاً ‏ واحد متعلّق 
بواحد من غير قبول تحزئة ولاانبساطء فلا يبعث الأمر إلا إلى نفس المركّب 
في حال رؤية الوحدة» ولايتعلّق الوجوب إلا به في هذا الحال. 

نعم البعث إلى المركّب عين البعث إلى الأجزاء في حال الوحدة من غير 
تجزئة وتكثير» وقد بسطنا القول فيه في مبحث الأقلَ والأكثر”" فلا معنى 
لرفع الوجوب عن جزء وبقائه للبقية. 

وثانياً: لو سلّم كونه منبسطاً على الأجزاء انبساط العرض على موضوعه؛ 
لكن الوجوب المتعلّق بالأجزاء تبع لوجوب المركّبء ولايعقل بقاء الوجوب 
على المركّب مع انتفاء بعض أجزائه؛ فالوجوب الشخصي المتعلّق بالمرككب 
ينتفي بالضرورة» وبانتفائه ينتفي الوجوب الضمني التبعي المتعلّق بالأجزاءء 
فلا معنى للشك في بقائه. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الاستصحاب مما لامجرى له في 
بقيّة الأجزاء. 


)١(‏ انظر صفحة: 7178 من هذا امجلّد. 


ا مباحث الشك 


وأما القاعدة؛ فقد يقال: إِنْ وجوب الإتيان بالبقيّة هو مقتضى النبوي 
المشهور: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) ”2 والعلويين المشهورين: 
(الميسور لايسقط بالمعسور)”2" و(ما لايدرك كله لايترك كلّه) 7" فلا بد من بيان 
عليها مع عدم ذكرها في كلام المتقدمين على ما ذكر. 


في دلالة النبوي على المقام 
أما التبوي فمع قطع النظر عن صدره المروي في قضية الحج» فأظهر 
احتعمالاته أنه إذا أمرتكم بشيء أعم من المركّب ذي الأجزء أو الكلّي ذي 
الأفراد» فأتوا منه كل ماكان في اتلك 
وما يقال: إِنّ نسبة الأفراد إلى الكلّي ليست نسبة البعض إلى الكل» 
والظاهر من لفظة «من» هو كونها تبعيضية؛ فلا بد من حمله على المرككب 


)١(‏ عوالي اللآلي 4 ٠١5/08:‏ . مجمع البيان 5: 75٠‏ في ذيل أية: ٠١١‏ من سورة 
المائدة. 

)١(‏ عوالي اللآلي 14: ٠١5/58‏ » باختلاف يسير. 

(5) عوالي اللالى ؛: 8ه//ا١٠‏ . 

(5) أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 78/7 سطر .7١-1١8‏ 


دلالة النبوي على المقام 1١‏ 
دون الأ 60 

فمردود؛ أن معنى كون لفظة «من» تبعيضيّة ليس كونها مرادفة للفظ 
«بعض) فإنه ضروري البطلانء بل المراد أنه قد ينطبق على ما هو بعض 
المركّب» فليس معنى «أكلت من السمكة» أنه أكلت بعضهاء كما يظهر 
بالمراجعة إلى موارد استعمالاتها في العربية ومرادفها في الفارسية, ألا ترى أن 
قوله: «البيع الكذائي من طبيعة البيع) ودإن زيداً من طبيعة الإنسان» ليس 
تجوزأً» ولو قال: «إذا أمرتكم بطبيعة الصلاة فأتوا منها كل فرد يكون في 
استطاعتكم) ليس مرتكباً لخلاف الظاهر. 

وإن أبيت عن ذلك يمكن أن يقال: إن الطبيعة في نظر العرف بنزلة مخزن 
يخرج منه الأفراد:فيكون منطبقاً على التبعيض بالحمل الشائع عرفاًء فحيقذ 
يكون قوله: (إذا أمرتكم بشيء...) أعم من المركّب والطبيعة. ولا داعي 
لاختضاسيه باعل هما 

ومنه يعرف النظر في كلام بعض أعاظم العصر ‏ من أن إرادة الأعم 
توجب استعمال لفظة «من» في الأكثر؛ لعدم الجامع بين الأجزاء والأفراد» 
ولحاظ الأجبزاء يباين لحاظ الأفراد» ولايصحّ استعمال كلمة «من» في الأعم 
وإن صحّ استعمال لفظة «شيء» في الأعم من الكل والكلّي" ‏ لما عرفت 
من أن لفظة «من» ليست مرادفة للبعض» بل يكون معناها أن مابعدها مقتطع 


75 7 4 نهاية الدراية 7: 7534 سطر‎ )١( 
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584 مباحث الشك 


بالنسبة إلى الأفراد عرفاً. هذا كلّه مع قطع النظر عن صدره. 

وأمّا بالنظر إليه فالظاهر منه إرادة الأفراد, لا الأجزاء ولا الأعم منهما؛ 
نخالفتهما لسوق الحديث. فإن الظاهر منه أن إعراضه عن عكاشة أو سراقة9© 
واعتراضه ‏ صلَّى اللّه عليه وآله ‏ عليه؛ لمكان أن العقل يحكم بِأنْ الطبيعة إذا 
وجبت يسقط وجوبها يإتيان أول مصداق منهاء فبعد هذا الحكم العقلي 
لامجال للسؤال والإصرار عليه؛ ولذا قال صلَّى الله عليه وآله وسلّم ‏ بناء 
على هذا التقل: (ويحك, ما يؤّمنك أن أقول: نعم؟! واللّه لو قلت: نعم 
لوجب)2) أي في كل سنة. 

وأما مع عدم قوله: (نعم) فيكون على طبق حكم العقلء وهو السقوط 
يإتيان أول المصاديق» فقوله: (إذا أمرتكم بشيء...) ‏ بعد هذا السؤال والجواب 
- قاعدة كلية مطابقة لحكم العقل من السقوط بأوّل المصاديق» فحيئكذ تكون 
)١(‏ سراقة: هو ابن مالك بن جعشم المدلجي الكناني أبو سفيان؛ له صحبة؛ روى عن التبي 

صلَّى الله عليه وآله» وعنه جابر بن عبد الله واين عباسء والحسن وغيرهم مات في 

صدر خلافة عثمان سنة 4ه وقيل إنه مات بعد عثمان. انظر التاريخ الكبير للبخاري 4: 

8ه تهذيب التهذيب ”7: 055 5» تقريب التهذيب :١‏ 584. 

عكاشة: هو أبو محصن عكاشة بن محْصن الأسدي حليف قريشء الصحابي المعروف» 

سير أعلام النبلاء 501:١‏ تهذيب الأسماء واللغات »848:١‏ الجرح والتعديل 


للرازي 94:7 5. 
(؟) انظر مجمع البيان ؟ : 56٠‏ ذيل آية: ٠١١‏ سورة المائدة. 


مفاد العلوي الأول ين 


لفظة (ما) في قوله: (ما استطعتم) مصدرية زمانية» أي إذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه زمان استطاعتكم, وليست موصولة حتى يكون النبي ‏ صلَّى الله عليه 
وآله ‏ بصدد تحميل كلّ مصداق مستطاء. فإنه خلاف مساق الحديث» 
فحيئذ لا معنى لإرادة المركبء فإِنَ المركّب إذا وجب علينا لابد لنا من إتيان 


تمام أجزائه لابعض أجزائه. 


الكلام في مفاد العلوي الأول 

وأما العلّوي الأول ففيه احتمالاث: 

أحدها: أن الميسور لايسقط عن عهدة المكلّف. 

والثاني: أن حكمه لايسقط عن عهدته. 

والثالث: أن حكمه لايسقط عن موضوعه. 

والرابع: أن الميسور لا يسقط عن موضوعيته للحكم. 

أظهرها الأوّل؛ لأنّه يعتبر في تحقّق مفهوم السقوط أمران: 

أحدهما:: كون ما يتعلق به الشقوط تاعاً بنجو هن الأتخاء: 

وثانيهما: كون ماثبت في محل مرتفع بنحو من الارتفاع يمكن أن يسقط 
منه وأن لايسقط. 

والطبائع لا كانت ثابتة على عهدة المكلّف ورقبته بواسطة الأوامر, فكأن 
عهدته ورقبته محل مرتفع يكون المكلّف به محمولاً عليه واه الأمرء فإذا 


ثبت المكلّف به على عهدته ثبتت أجزاؤه بعين ثبوته» وإذا تعذر جزء منه 


ا مباحث الشك 


وسقط لتعدّره لاتثبت بقيّة الأجزاء لولا قيام الدليل عليه. 

وأما بعد ورود مثل قوله: (الميسور لايسقط بالمعسور) فلا تسقط البقية 
حقيقةٌ من غير مسامحة ولوكان ملاك الثبوت مختلفاً؛ فإن ملاكه قبل التعدّر 
مولام" لعساو :)مركب وده نو الأمو التق اليه لمان لين عل فز 
ذلك؛ واختلاف جهة الثبوت لايوجب اختلاف أصله. كالدعائم التي تتبدل 
تحت سقف محفوظ بهاء فإن شخص السقف محفوظ وباق بواسطتها 
حقيقة وإن كانت هي متبادلة. 

فحاصل المعنى: أن الميسور من الطبيعة الذي هو ثابت على عهدة المكلف 
لايسقط عنه بالمعسور وإن كان عدم السقوط لأجل أمر آخر؛ لتعدّد المطلوب 
والطلية: 

وأما الاحتمالات الأخر فأردأها الأخير» وإن اشترك الكل في مخالفة 
الظاهر والاحتياج إلى المسامحة: وإِنّما الأردئيّة باعتبار أن لفظة «السقوط) 
لاتلائم هذا الاحتمال؛ لما عرفت من اعتبار كون الساقط في محل مرتفع ولو 
اعتباراً ككون الحكم بالنسبة إلى الموضوع, وأمًا كون الموضوع موضوعاً 
للحكم فلا يعتبر فيه العلوٌ حبّى يطلق عليه السقوط إل مسامحة؛ لأنّ الحكم 
يسقط عن الموضوع. لاالموضوع عن الموضوعية إلا تبعاً وعرضاء نعم لو كان 
الموضوع لأجل موضوعيته صار مكانه مرتفعاً يقال: سقط عنه» كسقوط 
الأمير عن الإمارة» وليس هذا الاعتبار فيما نحن فيه. 

وما خلاف الظاهر المشترك بينها؛ فلأن الحكم الأول المتعلّق بالميسور 


مفاد العلوي الأول حكن 


- سواء قلنا: 4 وجوب غيري أو نفسي ضمني ‏ يسقط بتعدّر بعض الأجزاء 
والثابت له إِنْما هو حكم آخر بأمر آخرء فنسبة السقوط إليه يحتاج إلى 
المسامحة ببخلاف الاحتمال الأوّل0, 


)١(‏ وما ذكر يتضح فساد ما قيل: إِنَّ المراد من عدم السقوط عدم سقوطه بما له من الحكم 
الوجوبي أو الاستحبابي؛ لظهور الحديث في ثبوت ما ثبت سابقاً بعين ثبوته أولأء الراجع 
إلى إبعناء الأ النبابق اتير قنولها ولامتفط اميق باشل © الثامل للوجيوت 
والامسوان 7 
وذلك لأنّ الحكم الوحداني الثابت على المركبء والإرادة الوحدانيّة النعلّقة بالمجموع 
الوحداني المتشخصة بتشخص المراد, لا يمكن بقاؤهما مع عدم بقاء الموضوع والمتعلّق» 
وعدم بقاء المركّب بعدم بعض الأجزاء ضروري» ومعه كيف يمكن البقاء؟! 
والقياس بأدلة الاسمتصحاب في غير محلّه؛ ضرورة أن مفادها التعبّد يإبقاء اليقين عند 
الشك في بقاء المتيقّنء وفي المقام لا شك في سقوط ما ثبت؛ أي الحكم» نعم يشك في 
ثبوت البقيّة على الذمّة؛ لاحتمال مقارنة وجود علّة أخرى لفقد علّته الأولى كما عرفت. 
وأمَا التشبّث بالتسامح العرفي' - كما صنع الشيخ © وتبعه شيخنا العلآمة ©" أعلى اللّه مقامه 
فغير واضح؛ لمنع ذلكء فإنَ الوجوب التبعي الغيري الساقط كيف يكون عند العرف عين 
الوجوب النفسي الشابت بدليل آخر؟! وقد عرفت سابقاً حال التسامح في الموضواع ©) 
أيضاً. [منه قدس سره] 
() الكافي 7: 761١‏ 7/807 باب السهو في الثلاث والأربع؛ الوسائل ه: 58١‏ / " 
باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 

(ب) فوائد الأصول ؛ : 5ه ؟. نهاية الأفكار ‏ القسم الشاني من الجزء الشالث: 1ه - 
. 

(ج) فرائد الأصول: 7937 سطر 4 - 5. 

(د) درر الفوائد .١51-١ 155 :١‏ 

(ه) انظر صفحة: 987 7/84 من هذا امْجلّد. 


بض مباحث الشك 


ثم إِنّه على هذا الاحتمال لايبعد ظهوره في الواجبات؛ لعدم العهدة في 
المستحبات» وإن كان اعتبار العهدة فيها ‏ أيضاً - لايخلو من وجه. وأما مع 
دعوى ظهوره في الواجبات فتسرية الحكم إلى المستحبات ‏ بدعوى تنقيح 
المناط أو إلقاء الخصوصية”© ‏ فمجازفة. 


الكلام في مفاد العلوي الثاني 

وأمًا العلوي الثاني وهو قوله: (مالايدرك كله لايّيرك كله فلا ييعد 
أظهرية (لايترك كلّه) في مفاده من ظهور الموصول في مطلق الراجحات» وهو 
غير معلوم. 

وما أفاد العلآمة الأنصاري ‏ من أن قوله: «لايترك) كما أنه قرينة على 
تخصيص الموصول بغيرالمباحات وا محرمات قرينة على ذلك أيضاً 0 ممنوع؛ 
فِإنّ القرينة على صرف الموصول عن غير الراجحات هو قوله: (لايدرك كله)؛ 
لأنّ الدرك واللادرك إِنّما يطلقان في مقام يكون للمكلّف ‏ بما هو كذلك - 
داع إلى إتيانه وكذا للآمرء وهو لايكون إل في الراجحات. 


.١ فرائد الأصول: 55” سطر‎ )١( 
.7١7/0 8:5 عوالي اللآلي‎ )١( 
.1١9 - ١8 سطر‎ ١96 فرائد الأصول:‎ )9( 


مفاد العلوي الثاني نض 


إلى إتيانه ولم يدرك كلّه لايترك كلهء فيمكن أن يُدّعى أن ظهور الصدر في 
مطلق الراجحات قرينة على صرف الذيل عن الظهور في التحريم؛ فيحمل 
على مطلق المرجوحية. 

والسرٌ في قرينية الصدر على الذيل غالباً» إلآ أن يكون ظهور الذيل أقوى: 
أنه إذا توجه ذهن المخاطب إلى الصدر وجلب ذهنه إلى ظهوره؛ يمنع ذلك عن 
.انعقاد الظهور للذيل» فلا بد أن يكون للذيل ظهور أقوى منه حتى ينصرف 
الذهن عما توجه إليه. 

وإن شئت قلت: إن مانعيّة ظهور الصدر عن انعقاد ظهور الذيل أهون من 
رافعية ظهور الذيل لظهور الصدر؛ فَإنَ الدفع أهون من الرفع. 

ولو منع من ذلك فلا أقل فيما نحن فيه من عدم رجحان ظهور الذيل 
على ظهور الصدر في العموم. 

ثم إن الكل في الجملتين إِمّا أن يراد منه المجموع, أو كل جزء منه. أو يراد 
في الأولى المجموع وفي لثانية كل جزء منهء أو بالكس. 

لاسبيل إلى الأول؛ لأنّ درك المجموع بدرك جميع أجزائه» وعدم دركه 
بعدم درك بعضهاء وأما ترك المجموع فبترك بعض أجزائه» وعدم تركه بإتيان 
نيديا فيصير المعنى ‏ حيتكذ ‏ مالا يمكن إتيان جميع أجزائه يؤتى بجميع 
أجزائه؛ وفساده واضح, ومنه يظهر فساد الاحتمال الرابع. 

وأما الاحتمال الثاني» وهو أنه مالا يدرك كل جزء منه لايترك كل 


جزء منه» فهومما لامانع منه؛ لأن مقابل درك كل جزء منه عدم درك 


م مباحث الشك 


كل جزء» وهو مسساوق لدرك البعض» ومقابل ترك كل جزء عدم 
تركه المسباوق لعدم ترك البعضء ويفهم منه عرفاً عدم ترك البقيّة؛ أي الغير 
المتعذّر من الأجزاء. 

وما أفاد العلآمة الأنصاري قدّس سره ‏ من: أنّه لابدَ أن يراد من (ما 
لايُدرَك كله) المجموع لالمتعدّد, وإلآ يكون المعنى مالا يدرك شيء منه لايترك 
شيء منه» وهو فاسد" ‏ ممنوع؛ لوضوح الفرق بين قولنا: «ليس كل إنسان 
في الدار)ء وبين قولنا: «ليس واحد منه فيها»؛ فَإنٌ الأوّل يفيد سلب العموم؛ 
والثاني عموم السلب. 

وما يقال: ‏ إِنْ المسلوب ا كان متعذداً, فالسلب والمسلوب عنه يجب أن 
يكونا كذلك؛ لمكان التضايف الواقع بينها 2 ممنوع؛ ضرورة أن «ليس كل 
إنسان في الدار» ليس قضايا متعدّدة ولا سلوباً كثيرة» كما نبهنا عليه فيما 
سلف. 

فمثل قوله: (إذا بلغ الماء قدركرٌ لاينجّسه شيء) 27 يكون مفهومه: 
إذا لم يبلغ الماء قدر كر ليس لاينجسه شيءء؛ ولازمه سلب تلك القضية 


.717 - 71 فرائد الأصول: 5960 سطر‎ )١( 

(؟) نهاية الدراية ؟: 5٠6٠‏ سطر /ا١1-١5.‏ 

(") الكافي *: 51/7 باب الماء الذي لا ينجسه شيء الاستيصار 5-1/1:١‏ باب ١‏ في 
مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء» الوسائل 1/١١8 -1١1:١‏ و” و5 باب 4 من أبواب 


الماء المطلق. 


صدق الميسور في جريان القاعدة مومع 


السالبة الكلية» وهو يتحقق بالإثبات الجزئي» فنقيض «كل إنسان حيوان») 
هو «(ليس كل إنسان حيواناً»؛ فإن نقيض كل شيء رفع وهو ملازم 
ل «١بعض‏ الإنسان ليبس بحيوان)؛؟ ولهذا يكون بيش السالبة الكلية 
الموجبة الجزئية. 

وبالجملة: ما ذكره الشيخ هاهنا من فروع النزاع بينه وبين بعض 
الفحول”" في باب المفاهيم (" والحق مع ذلك البعض. 

وما ذكرنا يتضح صحَة الاحتمال القالث أيضأًء فإِنَ معنى مالايدرك 
والأظهر من الاحتمالين أن يراد بالكل في الجملة الأولى المجموعء وفي الثانية 
كل جزء منه؛ أي مالا يدرك مجموعه لايترك بالكلية و بجميع أجزائه 
وبمساعدة العرف يفهم منه أنه لايترك غير المتعدّر لأجل المتعدّرء وهذا هو 
الاحتمال الثالث من بين الاحتمالاات. 


اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة 
قوله ‏ قدس سره ‏ : ثم إنْه حيث كان الملاك... إلخ©2. 
)١(‏ انظر جواهر الكلام ١1:/ا١٠١.‏ 


.5١ سطر‎ ١74 مطارح الأنظار:‎ )١( 
,5 91 الكفاية ؟:‎ )5( 


وس مباحث الشك 


ميسور الطبيعة ‏ على البقية عرفاً”© وطريق استفاذة ذلك إِنّما يكون من 
حدود دلالة الأدلّة الدالّة عليهاء فنقول: 

أما قوله: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم)(© فسعد قريية يلزه 
يحتمل أن يكون دالاً على المقصود في باد النظر؛ بأن يقال: إِنّ معناه إذا 
أمرتكم بطبيعة ذات أفراد فأَنُوا منها مايكون في استطاعتكم, أعم من الأفراد 
العرضيّة أو الطوليّة؛ بمعنى أنه إذا كانت الطبيعة صادقة على الأفراد الفاقدة 
لبعض الأجزاءٍ والشرائط لابدّ من إتيانها لدى تعدّر الواجدء بخلاف ما إذا لم 
تصدق لفقد معظم أجزائها أو بعض أجزائها الركنيّة في نظر العرفء [فيكون 
المعنى] إذا أمرتكم بطبيعة الصلاة وتعدّر مصداقها الكاملء فأتوا منها 
ماتصدق عليها ولوكان ناقصاً بالنسبة إلى المتعذّر. 

لكن قد عرفت" أن الأظهر باعتبار سياق الرواية كون «ما) مصدرية 
وقتية لاموصولة. 

وأما قوله: (ما لايُدرَك كله...) فيمكن أن يقال: إن الظاهر منه أن كل 
بر اندر عن جروين اران الروك ار كن كلا ان اب ين 
إتيان المركّب الناقص إذا تعذر التام. 

وفيه: أن الأظهر في معنى الحديث أن كل مركّب لايدرّك مجموعه أو 
)١(‏ انظر الكفاية ؟: 701 ءفوائد الأصول 5: 5507» نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء 

الثالث: مه سطر .١7-15‏ 


(؟) عوالي اللالي 4: 7٠١5/08‏ . 
(؟) انظر صفحة: 58/8 584 من هذا الكتاب. 


صدق الميسور في جريان القاعدة حسن 


كل جزء من أجزائه لايترك جميع أجزاءه» بل يؤتى بما تيسّر منها لامن 
الطبيعة؛ ولا إشكال في صدق جزء المركب على كل جزء منه ولو أصغر 
صغير منها. 

فالعمدة في ذلك هو قوله: (الميسور لايسقط بالمعسور”" واحتمالاته أربعة: 

الأوّل: أن الميسور من كل طبيعة مأمور بها لايسقط بالمعسور منها؛ بمعنى 
أن يبور الطبيعة لايسقظ عسورها. 

والثاني: أَنْ الميسور من أجزاء الطبيعة المأمور بها لايسقط بالمعسور منها؛ 
أي من أجزائها. 

الثالث: أن الميسور من الطبيعة ‏ أي الطبيعة الميسورة ‏ لاتسققط بالمعسور 
من أجزائها. 

الرابع: عكس الثالث. 

فعلى الا-حتمال الأول والثالث تككون الرواية دالّة على المقصودء ولا يبعد 
دعوى أظهرية الاحتمال الأرلة أ يقال: إن القد ر المتيقّن من ع القاعدة هو 
ما يصدق على البقية ميسور الطبيعة المأمور بها 2. 


(1) عزاي الاجم 8:4ه/ه ٠١‏ باختلاف يسير. 
(؟) ثم إن المرجع في تعيين الميسور هو العرف كما في جميع الموضوعات, من غير فرق بين 
الموضوعات العرفيّة والشرعية؛ لأنّ الظاهر أن موضوع القاعدة هو نفس الطبائع المأمور بها 
عنا حزن إليه © ولاشبهة في أن الغرف يع انسور هاه ضرورة أن الوضوعد خلا 
طبيعة قد تصدق بنظر العرف على الناقص لشرط أو جزء وقد لا تصدقء فوضوء ذي 
الجبيرة وضوء ناقص إذا كانت الجبيرة في بعض العضوء وإن عمّت جميع الأعضاء وبقي 
0 


١‏ مباحث الشك 


ا ا ا ا 0 


منها جزء كموضوع المسح لا يصدق عليه الوضوءء وقد يشكُ في الصدق مثل الشكُ في 
الموضوعات العرفيّة» فالتفصيل بين الموضوعات الشرعية والعرفية7”' في غير محله. 
وليس المراد من الميسور هو ما يككون وافياً بالغرض أو ببعضه حتى يقال: ليس للعرف 
تشخيصه؛ ضرورة أنه خروج عن ظاهر اللفظ بلا داع» فعليه يكون ما ورد على خلاف 
القاعدة مخصصا لها. 
وقد يقال: إِنْه بناء عليه لا يجوز الاتكال على القاعدة؛ لكثرة ورود التتخصيص عليهاء 
فلابد في التمسّك بها من انتظار عمل المشهور ©. 
وفيه: أنّه بعدما قلنا بظهور القاعدة في الواجبات بقرينة عدم تحقّق العهدة في غيرهاء 
وبعدما قلنا باعتبار الميسور بالمعنى المتقدم فيهاء لم يتضح ورود كثرة التخصيص عليها؛ 
ضرورة عدم ورود التتخصيص عليها في الصلاة ومقدماتهاء وفي الحج كذلك؛ وكذا سائر 
الواجبات. 
وأمًا الصوم فلا يتحقّق فيه الميسور والمعسور؛ لأنه ليس عبارة عن الاجتناب عن المفطرات» 
بل هو أمر بسيط وضعي تكون المفطرات مفسداته؛ فلا يصدق الصوم ولو ناقصاً مع 
الشرب القليل مثلا. 
نعم لو كان المراد بالميسور الأجزاء كما تقدّم» ولم نعتبر كون البقيّة مصداقاً للطبيعة» لكان 
زوه اكعيمو اكير الدنوى عقا كا عاحف سيق كناد 
نعم لو أنكرنا ظهور قوله: (الميسور) في الطبيعة؛ وقلنا بأنّ امحدمل منها أن يكون الميبسور 
من الأجزاءء أو قلنا بأنّ القدر المنيقّن منها هو ما يصدق عليه الميسورء يشكل الأمر. 
[منه قدس سره] 
() انظر صفحة: 586 89٠.‏ ولاو 
(ب) فوائد الأصول 4: 765 /75. 
(ج) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 47٠‏ سطر ١١-9‏ . 


الإشكال على أصالة الاحتياط حكن 


الإشكالات على أصالة الاحتياط 

قوله ‏ قدس سره -: أما الاحتياط2". 

هاهنا إشكالات» بعضها راجع إلى مطلق الاحتياط» وبعضها إلى 
الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي» وبعضها إلى الاحتياط فيما قامت 
الأمارة على خلافه» كما لو دلت الأمارة على وجوب الجمعة فأراد المكلّف 
إتيان الظهر أيضاً احتياطاً: 

أمَا الإشكال على مطلق الاحتياط: فهو أن الاحتياط ليس عبارة عن إتيان 
العمل مطلقاء بل لابدٌ من إتيان العمل بانبعاث من قبل المولى؛ لعدم صدق 
الإطاعة بغيره» فإطاعة المولى إِنْما تتحقّق مع كون الأمر داعياً إلى إتيان المأمور 
بهه وصيرورة العبد متحركاً بتحريكه. مع أن محركيّة الأمر المجهول غير 
معقولة» واحتمال الأمر وإن كان محركاً لكن المْحرك نفس الاحتمال» كان 
الأمر في الواقع أو لم يكن؛ ولو كان الأمر الواقعي دخيلاً في تحريك العبد 
بنحو الاستقلال أو جزء الموضوعء فلا يعقل تحريكه وانبعاثه بدونه» مع أنّه 
منبعث حتى مع عدم الأمر الواقعي. 

وبالجملة: نسبة احتمال الأمر إلى الأمر الواقعي وعدمه على السواء» فكون 
الأمر الواقعي باعثاً ومحركاً مما لايعقل مع استواء نسبته إليه وإلى عدمه؛ فإذا 
امتنعت محركيّة الأمر يصير الاحتياط ممتنعاً؛ لتوقفه على باعئيّة الأمر. 


)١(‏ الكفاية ؟: ه56. 


00 مباحث النك 


وبعبارة أخرى: أن الباعث هو الصورة القائمة بالنفس من غير دخالة 
للأمر الواقعي ولو بنحو التشريك» ومعه لاتحقق الإطاعة؛ فلا يمكن 
الاتموائل 

بل يمكن توسعة دائرة الإشكال؛ بأن يقال: إن محرك الإنسان في جميع 
حركاته وأفعاله ليس إلا الصورة الذهنيّة» غاية الأمر أنه يتوهّم الفاعل كونها 
حاكية عن الواقع» لكن وجود الواقع وعدمه على السواء. 

مثلاً: من اعتقد أن الأسد في طريقه» فيخاف ويفرّ منه» لايكون خوفه 
وفراره إلا من الصورة المتوهمة التي اعتقد أنها حاكية عن الواقع» فالخائف 
وإن توهم أَنْ خوفه من الواقع» لكن لايخاف حقيقة إلا من توهم الواقع» وهو 
منورة قاكدة افيه 

والدليل عليه: أن المعتقد المتوهم يخاف ويفرٌ كان أسد بحسب الواقع أو 
لم يكن؛ فلو كان الأسد دخيلاً ‏ ولو ببحو جزء الموضوع ‏ في الإخافة 
والفرارء لم يمكن أن توثّر الصورة المتوهمة التي ليست لها واقعية فيهماء مع أن 
وجود الأسد وعدمه في الخوف والفرار على السواء. 

وكذا الكلام في إطاعة الأمر المعلوم من المولى؛ إن المكلّف إذا اعتقد 
وجود الأمر فانبعث نحو المأمور به» يكون انبعاثه لأجل اعتقاده بالأمر كان 
أمر في الواقع أو لاء فوجوده وعدمه سواءء فالباعث نفس الاعتقاد لا الأمرى 
ولو كان الواقع دخيلاً فالتحريك ولو بنحو جزء الموضوع لم يتحرك في صورة 
تخلّف الاعتقاد عن الواقع مع أن الأمر ليس كذلك بالضرورة» فالصورة 


الإشكال على أصالة الاحتياط ال 


المتوهمة هي الباعثة والزاجرة» فأين إطاعة أمر المولى؟! 

وصورة البرهان على هيئة الشكل الأوّل: أن كل إطاعة هو اتبعاث يبعث 
المولى» ولا شيء من الانبعاث ببعث المولى بممكن؛ فلا شيء من الإطاعة 

والجواب: أمّا عن دعوى امتناع الإطاعة في صورة العلم بالأوامر 
والنواهي: 

فأولاً: أن الصورة الذهنية الاعتقادية لا كانت حاكية بنظر القاطع عن 
الواقع؛ ففي صورة مصادفتها يكون الانبعاث عن نفس الواقع؛ لأنّه منتكشف 
ولو بالواسطة» فتلك الصورة وسيلة إلى انكشاف الواقع» والانبعاث يكون من 
نفس الواقع المتكشف لابالجهة التقييدية» كما أنّه في صورة اعتقاد الأسد 
ومصادفة الاعتقاد للواقع يكون الأسد الواقعي المتكشف موجباً لخوفه وفراره» 
لاالصورة الاععتقاديّة الفانية فيه» فالإنسان العالم خائف من الأسد ومنبعث 
من أمر المولى ومطيع لأمره. 

وثانياً: إن كان المراد من الانبعاث ببعث المولى ‏ المأخوذ في صغرى 
البرهان ‏ هو الانبعاث بالبعث بالذات فنمنع دخالته في الطاعة؛ لأنها متقوّمة 
بالبعث ولو بالعرض؛ ضرورة أن العقلاء لايشكُون في أن المولى 
إذا أمر عبده فأتى بالمأمور به لأجله يكون مطيعاً له مع أن الباعث أوّلا 
وبالذات هو الصورة الذهنيّة وثانياً وبالتبع هو الواقع المتكشف بهاء فلا يعتبر 


في حقيقة الطاعة أن يكون أمر المولى بنفسه حاضراً في ذهن العبد وموجباً 
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لتحريك عضلاته؛ فإنه غير معقولء ولاينال أحد شيئاً من خحارج ذاته نيلاً 
بالذات وبلاواسطة؛ بل العلم بالخارج لايكون إلا بالعرض والواسطة كالبعث» 
ويكفي ذلك في حقيقة الطاعة. 

وإن كان المراد من البعث أعم ثما بالعرض فنمنع كلية الكبرى؛ ضرورة 
إمكان تمقّق الانبعاث بالبعث بالعرض بل وقوعه دائماً؛ لأن الواقع منكشف 
بالتبع وباعث بالعرض. 

هذا كله في الأوامر المعلومة ولو بالعلم الإجمالي» فإِن الواقع حينكذ 

وأمّا الاحتياط في الشبهة البدويّة وامحتمل الخالف لقيام الأمارة» فلا يمكن 
أن يقال: إِنْ الأمر المحتمل باعث» ويكون في صورة مصادفة الاحتمال للواقع 
ماهو ا محرك هونفس الواقع بالذات أو بالعرض؛ لأنَ الأمر الواقعي غير 
منكشفء ولايكون الأمر امحدمل داعياً» بل الداعي الباعث هواحتمال الأمر 
لاالأمر المحدمل» وفرق واضح بينهماء إلا أن يراد به الأمر المحتمل بما هو 
مُحعمل حتّى يرجع إلى احتمال الأمرء وإلآ فلو قيل: إن الأمر امحتمل ‏ أي 
الأمر الواقعي الذي هو موصوف بكونه محتملاً ‏ باعث ومحرّكء فلا بد 
وأن يكون هذا الأمر الواقعي بهذه الصفة مُنكشفاً حتى يكون باعثاً بالعرض» 
وهو غير معقولء فالباعث في الشبهة البدويّة هو احتمال الأمرء فلا يأتي فيه 
الجواب المتقدمء ولا تتحقق الإطاعة ‏ أي الانبعاث ببعث الأمر ‏ في هذا 
الاحتياط. 


الإشكال على أصالة الاحتياط الت 


لكن الذي يسهل الخطب أن عبادية العبادة لاتقوم بداعويّة الأمر 
وتحقّق مفهوم إطاعة الأمر, بل لو كان الداعي إلى إتيانه هو شيء آخر 
راجع إلى المولى كقصد التقرب أو الوصول إلى غرضه يصير العمل عبادة» 
ألا ترى أنه لو سقط أمر المولى بواسطة المزاحمة أو الضدية مع القول 
بامتناع الترتّب» يكون المأتي به عبادة صحيحة مع عدم صدق مفهوم إطاعة 
الأمر عليه؟! 

فلا نحتاج في صحة العبادة وعباديتها إلى كون الانبعاث ببعثه؛ بل 
الانبعاث باحتمال أمر المولى ‏ أيضا - كاف في العبادية» فالإتيان با محتمل 
لاحتمال تعلّق أمر المولى به إذا صادف الواقع عبادة صحيحة: بل الذي 
ينبعث باحتمال الأمر كان الأتم في العبودية من لاينبعث إلا بالأمر المعلوم؛ 
فلا إشكال في تحقّق الاحتياط المرغوب فيه من هذه الجهة. 

الإشكال الثاني: مايختص بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إذا صار 
موجباً للتكرار: وهو أن تكرار العبادة فيما يمكن تحصيل العلم التفصيلي لعب 
بأمر المولى» ومعه كيف تتحقّق العبادة0"؟! ألا ترى أنّه لو علم عبد بأنّ 
للمولى مطلوباً وتردد أمره بين أمور كثيرة غير مرتبطة» فترك السؤال عنه مع 
إمكانه» فقام يإتيان الأطراف؛ فدعا جمعاً من العلماء باحتمال أن منظوره 
انعقاد مجلس عقد النكاح؛ وأخبر حملة الموتى باحتمال موت بعض أقربائه» 
وأتى بعدة من الحمالين والبّائين والنجارين والمواشي والأنعام والطيورء 


(1) فرائد الأصول: 7919 سطر ١8‏ - 77. 
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عد لاعباً بأمر مولاه» و تكون هذه الكيفية سخرية بالمولى مع إمكان السؤال 
و رفع الاشتباه. 

والجواب أوَلاً: أن استنتاج النتيجة الكلّية من الأمثلة الجزئيّة ما لايجوز, 
فالمدعى هي عبثية مطلق التكرار» وهي لاتثبت بهذا المشال» بل لابد من قيام 
دليل على كون مطلق التكرار عبثاً ولعبأ؛ وهو مفقود. 

وثانيً: أنه لو فرض كون العبد بصدد السخرية بالمولى وإهانته» ولم يكن 
الباعث له للجمع بين امحتملات احتمال أمر المولى» بل له بواعث أخخر مثل 
اللعب والعبث والسخرية فهو خارج عن محط النزاع» ولا إشكال في 
استحقاقه للعقوبة لأجله» بل لو أتى بالمعلوم بالتفصيل كذلك يستحق 
العقوبة عليه. 

وأمّا لو فرض كونه بصدد إطاعة المولى» ويكون الباعث له نحو الحتملات 
هو العلم الإجمالي بمطلوب المولى» فحينئذ إن كان في التكرار غرض عقلائي 
فلا إشكال فيه ولو فرض عدمه وكونه لاعباً في كيفية إطاعته ‏ وإن كان 
الإتيان بأصل المأمور :به لجل إطاغة المولى اقلا يضر بعاديتة؛ قله من قبيل 
الضمائم المباحة» ولا تخلو عبادة من ضمائم هي الخصوصيات الفردية الغير 
الدخيلة في العباديّة؛ فإنّ الأوامر إِنّما تعلّقت بالطبائع وخصوصيّات الأفراد 
خارجة عن حريمها. 

ولو كانت الخصوصيات الخارجة مضرة بالخلوص لزم عدم صحة جميع 
العبادات؛ لعدم إمكان خلّوها منهاء فتلك الخصوصيات الغير الدخيلة إذا 
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انضمت إلى المأمور به مع كون الداعي إلى إتيان أصل المأمور به هو الداعي 
الإلهي» والداعي إلى الخصوصيات أغراضاً أخر عقلائيّة أو غيرهاء لا تورجب 
بطلانهاء مع أن التكرار لم يكن من قبيل الضمائم, بل أمره أهون كما 
لاقو 

فمايقال: إن التكرار لعب بأمر المولى7" إن أراد باللعب به أنه لاينبعث 
عن أمر المولى المعلوم بالإجمالء بل يكون داعيه السخرية بالمولى واللعب 
بأمره فهو حارج عن موضوع البحثء وإن أراد أنه مع انبعاثه عن أمره يكون 
التكرار مع إمكان الاكتفاء بواحد منها سفَهياًء فهو لايوجب بطلان العبادة» 
بل لو فرض أن الداعي [إلى] إتيان المخصوصية يكون اللعب والمزاح وإدخال 
السرور في قلوب الحضار لاتكون مبطلة لهاء مثلاً: لو أتى المكلّف بصلاته في 
رأس منارة مرتفعة» ويكون داعيه اللعب لكن في الخنصوصية لافي أصل 
العبادة تكون صحيحة. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن التكرار لأجل الاحتياط مما لابأس به. 

الإشكال الثالث: أنّه يعتبر في العبادات قصد الوجه عقلاً وشرعاًء وهو 
لايحصل إلا بالعلم التفصيلي» وأيضاً يعتبر الجزم في النيّة» وهو موقوف على 
العلم التفصيلي”". 


وفيه: أنه أا قَقْنية اعتبار قصد وجه الوجوب والاستحباب فممنوع أولأء 


.؟١ فرائد الأصول: 799 سطر‎ )١( 
.١1- 1١4 الجوامع الفقهية : 6ه سطر‎  ةينغلا‎ )7١ 
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ومع تسليمه مكن مع الجهل ثانيأء سواء فرض الشك البدوي أو المقرون 
بالعلم» نعم لو اعتبر الجزم في النيّة فيها فهو غير ممكن إلا مع العلم التفصيلي» 
فالإشكال إِنّما هو في صورة اعتبار الجزم فيهاء ولكن لادليل عليه عقلاً 
ولا شرعاً: 

ما الأوّل: فلأن الأمر لايقتضي إلا الإتيان بمتعلّقه بعمام قيوده وحدوده 
والواجب التعبدي يعتبر فيه قصد القرب والإخلاصء ولادليل على اعتبار 
شيء آخر فيه من قصد الأمر أو الجزم في النيّة» فلو أتى المكلّف بالصلاة بتمام 
قيودها الشرعيّة من التكبيرة إلى التسليم باحتمال مطلوبيتها وتعلّق الأمر بهاء 
يكون عند العفل والعقلاء مطيعاً مَقَرَبأ من غير فرق في ذلك بينه وبين من 
أتى بهامع علمه بالوجوب, ولا فرق عند العقل والعقلاء بين الانبعاث بالبعث 
المعلوم والانبعاث باحتمال البعث ولو مع إمكان تحصيل العلم التفصيلي» 
فالميزان في صحة العبادة عقلاً موافقة المأتي به للمأمور به. 

وأما عدم الدليل الشرعي فيظهر من تتبع في مظانه. 

نعم قد يستدل بالإجماع على اعتبار قصد الوجه في العبادة”" وأن تارك 
طريقي الاجتهاد والتقليد عبادته باطلة» المعتضد بدعوى الاتفاق المحكي عن 
أهل المعقول والمنقول””" المعتضدة بالشهرة المحققة©. 

وفيه: أن دعوى الإجماع الكاشف عن الدليل المعتبر التعبّدي في 


.١ا/ سطر‎ ١67 :١ رياض المسائل‎ )١( 
.5545 فرائد الأصول:‎ )*  ؟١‎ 
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مثل تلك المسألة العقلية التي يكون الاستدلال بحكم العقل فيها رائجاً 
عندهم تما لايخلو من مجازفة: أما اتفاق المتكلّمين ‏ على فرضه ‏ فليس إلآ 
لأجل ععقليّة المسألة» كما أن الفقهاء ‏ أيضا ‏ لايبعد أن تكون دعواهم 

ودعوى السيد الأجلّ الرضي - قدّس سرّه ‏ إجماع أصحابنا على بطلان 
صلاة من صلَّى صلاة لايعلم أحكامها”" لايبعد أن تكون مبنيّة على وضوح 
اعتبار قصد الوجه وأمثاله عقلاً عندهم؛ كما أن المنقول عن امحقّق الطوسي 
- قدّس سره ‏ دعوى الإجماع أو الاثفاق على أن استحقاق القواب في العبادة 
الورك حل بال ح امع رصون اند ميان مرت عي 


و 


لاشرعيّة. 


559 حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة:‎ )١( 
الرضي: هو العلآمة الكبير الأديب السيد الأجل أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن‎ 
محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام» أخو الشريف المرتضى»‎ 
أمره في العلم والفضل وعلو الهمة والجلالة أشهر من أن يُذكرء ولد سنة 0ه وتوفي سنة‎ 
اه وأشهر تاليفه (نهج البلاغة) جمع فيه كلام الإمام علي عليه السلام. انظر سفينة‎ 
.51١ : 717”ء مستدرك الوسائل‎ :١ الكنى والألقاب‎ .07 :١ البحار‎ 

)١(‏ المحسقق الطوسي: هو الحكيم الفيلسوف قدوة المحققين الإمام الشيخ محمد بن محمد 
ابن الحسن الطوسيء ولد في سنة 517 ه بطوس؛ صف كتباً ورسائل نافعة نفيسة 
في فنون العلم وبنى بمدينة مراغة مرصداً عظيماً وظل يعمل فيه حتى وفاته 
في سنة 5177 ه. انظر أعيان الشيعة 5: 4١5‏ أمل الآمل ؟: 149., الكنى 
والالقاب *: .٠6؟,‏ 
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فظهر: أن الإشكال من هذه الحيثية ‏ أيضاً ‏ مرتفع؛ فالاحتياط جائز حتى 
مع إمكان العلم التفصيلي. 

الإشكال الرابع: أنه يعتبر في حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حجة 
شرعية أن يعمل المكلّف أولاً بمؤدى الحجة:؛ ثم يعقبه بالعمل على خلاف 
مقتضى الحجة إحرازاً للواقع؛ إلا إذا لم يستلزم منه تكرار العمل واستئناف 
جملته. فإذا قامت الحجة على وجوب الجمعة لايجوز الابتداء بالظهر» نعم 
إذا أتى بالجمعة لابأس يإتيانه من باب الاحتياط. 

والسرّ فيه: أن معنى اعتبار الطريق إلقاء احتمال مخالفته للواقع عنملاً 
وعدم الاعتناء به» والعمل على طبق الاحتمال الخالف للحجةعين الاعتناء 
بهءوهذا بخلاف ما إذا قدم العمل بمؤدى الطريق؛ فإنّه حيث أتى بما هو 
وظيفته فالعقل يستقل بحسن الاحتياط رعاية للواقع 

هذاء مع أنه يعتبر في حسن الإطاعة الاحتماليّة عدم التمكدّن من الإطاعة 
التفصيليّة» إن للإطاعة مراتب عقلاً: 

الأول: الامتثال التفصيلي. 

الثاني: الامتثال الإجمالي. 

الغالث: الامتثال الظني. 

الرابع: الامتثال الاحتمالي. 

ولايجوز الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إلا بعد تعذّر السابقة؛ لأنّ حقيقة 


الإطاعة هي أن تكون إرادة العبد تبعاً لإرادة المولى» بانبعاثه عن بعثه و تحركه 


الإشكال على أصالة الاحتياط 6068 


عن تحريكه؛ وهذا يتوقّف على العلم بالبعثء ولا يمكن الانبعاث بلا بعث 
واصلء والانبعاث عن البعث المحتمل ليس في الحقيقة انبعاثء فلا تتحمّق معه 
الإطاعة» نعم هو أيضاً ‏ نحو من العبودية فيما إذا تعدّر الانبعاث عن البعث 
المعلوم الذي هو حقيقة العبودية”'؟2. هذا والجواب عنه: 

أولاً: أن معنى اعتبار الأمارة ليس إلقاء احتمال النلاف بمعنى عدم جواز 
العمل على طبق الاحتمال» بل مفاد أدلّته وجوب العمل على طبقها وترتيب 
أثر الواقع عليه عملاً» وأمًا عدم جواز العمل على الاحتمال الخالف من باب 
الاحتياط فلا دليل عليه ولايكون ذلك معنى اعتبار الأمارة. 

نعم» لايجوز الاكتفاء بالعمل على طبق الاحتمال المخالف» لامن باب 
عدم جواز العمل على طبقهء بل من باب ترك العمل بالأمارة المعتبرة» وذلك 
واضح. 

وثانياً: أنّه لو فرض أنّ معنى اعتبار الأمارة إلقاء احتمال الخلاف لزوماًء 
فالعمل على طبقه عين الاعتناء به سواء لزم منه التكرار أولاء أو كان الاعتناء 
قبل العمل أولاء فلا وجه للتفصيلين المذكورين. اللّهِم إلا أن يدعى أن 
أدلّة الاعتبار ‏ الدّالّة على إلقاء احتمال النلاف ‏ منصرفة عن الموردين» 
وهو كما ترى. 

مااع التو ركه الس وار ري سحن الالسناطة رطا 
للواقع - حق» لكنه مستقل بحسنه قبل العمل بالوظيفة أيضاً؛ فإ الاحتياط 


)١(‏ فوائد الأصول ؛ : 75 ومابعدها. 


4١‏ مباحث الشك 


لاينافي العمل بهاء فلا فرق بينه قبل العمل بها وبعده. 

وثالثاً: أن ترتب مراتب الامتثال عقلاً بمااذكر ممنوع؛ فإن العقل يستقل 
بكفاية إتيان الماهيّة المأمور بها بجميع قيودها ولو باحتمال الأمرى فمع 
احتمال وجوب الجمعة يجوز الإتيان بها احتياطاً ولو مع التمكّن من العلم 

وكون الإطاعة انبعاثاً يبعث الأمرء وهو لايحصل إلا مع العلم» فمع 
ممنوعيته ‏ لما ذكرنا سالفاً”" أن الانبعاث له مباد أخر من مثل الخوف والطمع 
في نفس المكلّفء وإِنّما الأمر يكون موضوعاً لتحقّق الطاعة» فمع احتمال 
الأمر يكون بعض تلك المبادئّ محركاً ‏ يرد عليه: أن صحَة العبادة لاتتوقّف 
على باععفية الأمر» ولولم يصدق على الإنيان حيئشذ إطاعة أمر المولى» بل 
صحتها متوقفة على إتيان الماهيّة موافقة لغرض المولى مع جميع قيودهاء كما 
لو فرض أن المولى كان غافلاً عن الأمر بمتعلّق له مصلحة ملزمة بحيث لو 
توجّه إليه لأمرَ به قطعاء كإنقاذ ولده الغريق يجب عليه القيام به» ومعه يكون 
مقرباً ومستحقاً للثواب» ولوكان المأنّي به عبادة تقع صحيحة:؛ كما أن الأمر 
بالصلاة لو سقط للابتلاء بالضدء لايوجب بطلانها ولومع امتناع الترتّب» مع 
احتمال أن تصدق الطاعة على المأني به باحتمال الأمر عرفا إذا صادف 
الواقع؛ لأن الباعث لايكون الأمر على أي حال كما عرفت,. والمبادئ الباعثة 
موجودة في كلنا الصورتين كالإتيان بالمأمور به مع جميع قيودهء فالمسألة 


)١(‏ في صفحة: ١١5‏ من هذا امجلّد. 


اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية 21١١‏ 


خالية من اللإشكال. 


اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية 
قوله: وأمًا البراءة العقلية0©. 
أَمّا البراء ة في الشبهة الحكميّة فشرط جريان الأصل فيها الفحص»: 
واستدل عليه بالأدلّة الأربعة: 


الدئيل العقلي على وجوب الفحص 

أمّا العقل: فبأن يقال: إِنْ مناط قبح العقاب بلا بيان وإن كان البيان 
الواصل عقلاً» لكنّ ميزان وصول البيان ليس إيصاله إلى مسامع المكلفين 
ومداركهم, بل المعتبر فيه هو الإيصال المتعارف(؟ بحسب اختلاف الموالي 
والعبيد والأحكام. 

فالمولى المقئن للعباد جميعهم يكون إيصاله للأحكام بوسيلة أنبيائه ورسله» 
وكتبه المنزلة» والأحاديث المرويّة عنهم المحفوظة في الزبر والكتب المعدّة لهاء 
لا الإرسال إلى كلّ واحد واحد من المكلفين كتاباً مخصوصاً به وخطاباً 
مسموعاً لديه» فبيان المولى المقذن هوالتقنين والإيصال إلى رُسلهء وإيصال 
الرْسّل هوالبث في العباد بنحو متعارف؛ وهو تعليمها لعدّة من العلماء وكتبها 


.556© :١ الكفاية‎ )١( 
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؟ ١‏ مباحث الشك 


لئ الدفاتر والزبر وبسطها بين الناس. 

فلو لم يصل الببيان من قبل المولى» أو وصل إلى الرسول ولم يبلّغ» أو بلغ 
دون المتعارف» يكون العقاب على المخالفة بلابيان» وأما مع إيصال الله 
- تعالى ‏ وتبليغ الرسول والأئمّة» وحفظ الأحكام في الكتب والصحف» 
ورك العبد وظيفته من الفحص والتفتيش» فلم يكن عقابه بلابيان» وليس عند 
العقلاء معذورأء فالعقل يحكم بوجوب الفحص لدى الشبهة, ولا تجري 
البراء ة العقليّة حينقذ. 

وقد يستشكل بأنْ الحكم مالم يعلم غير قابل للباعثية وا محركية؛ ضرورة 
أنه بوجوده الواقعي غير باعث ولا زاجر» بل بوجوده العلمي يكون كذلك؛ 
وائنا صق الأو امسن الخارعية اتناك بالرزه نز ووانيظة كديا بوتعردها 
العنواني الفاني فيها كمافي المعلوم بالعرضء والكشف عن الواقع إثما 
يكون مع الوجود العلمي التصديقي لاالاحعمالي؛ فإنّه غير كاشف 
عن الواقع؛ وما كان حاله كذلك لايمكن أن يكون منجزاً للواقع؛ فإِنَ 
الواقع بنفسه لايكون باعثاً بالضرورة» والفرض أن احتمال تحقّقه ليس 
كاشفاً عنه» فلايكون الاحتمال موجباً لاتصاف الواقع بالباعثية ولو بالعرض» 
فالواقع ليس باعثاً بالذات ولابالعرضء فلا يكون الاحتمال منجزاً له 
فاحتمال الواقع ليس مساوقاً لاحتمال المنجزء ولايعقل فعليّة الأمر الواقعي 
الذي عليه طريق واقعي بنحو الباعثية والمحركية إلأ بعد وصوله حقيقة؛ فإذا 
لم يكن فعلياً وباعثاً حقيقةً فكيف يعقل أن يكون منجزاً حبّى يكون احتماله 


الدليل العقلي على وجوب الفحص 4 
احتمال المنجد 20 ؟! 

وفيه: أن تنج الحكم كفعليته لايتوقّف على علم المكلّف, فالأحكام التي 
تكون من قبل المولى تامة وقابلة للإجراء فعلية منجزة» ومعنى تنجزها كون 
مخالفتها موجبة لصحة العقوبة اتصفت بالباعفية أولاء بل قد عرفت”" أن 
الأوامر والنواهي ليست باعثة ولا زاجرة بذاتها حتى في صورة العلم بها بل 
الزاجر والباعث مباد أخرى موجودة في نفس المكلّف. 

وباجملة: أن تنجز التكليف ‏ أي صيرورته بحيث يحكم العقل بأن 
مخالفته موجبة لصحة العقوبة ‏ لايتوقف على الباعثية وا محركية» بل قديكون 
احتمال التكليف موجباً للتنجيز كما فيما نحن فيه؛ ضرورة أن العقل يحكم 
أن العبد غير معذور في مخالفة حكم المولى الذي هو مكتوب في صحيفة 
مرسلة إليه مع احتماله لذلك» وليس للعبد أن يترك قراء ته قائلاً بأنه لايكون 
التكليف بوجوده الواقعي مُنجَزاً ولا داعي لي إلى تحصيله؛ فنفس الاحتمال 
قبل الفحص مُوجب لصحًة العقوبة على التكليف الواقعي لو صادف الواقع. 

ولو توقف التنجيز على المحركية والباعثية الفعلية للزم منه أن لاتصح 
العقوبة على التكليف الواقعى في صورة قيام الأمارة المعتبرة عليه مع الشك 
فيه أو الظنّ بخلافه؛ لأنّ التكليف الطريقي المعلوم لايوجب صحَة العقوبة, 
والتكليف الواقعي مع الشكُ فيه لايكون محركاً ومنكشفا ولو بالعرض» 


.3050-5628© نهاية الدراية ؟:‎ )١( 
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َل مباحث الشك 
محركاء ومدعى هذا القائل أن الحكم مالم يصر محركاً وباعثاً فعلياً لايصير 
منجزاًء مع أنّه ضروري البطلان» فالتنجيز لايتوقّف على امحركية الفعلية كما 


ادعى القائل. 
العقوبة عقلاً على التكليف الواقعي. 


وقد يُقرّر حكم العقل على وجوب الفحص بوجه آخر: وهو أن الاقتحام قبل 
الفحص خروج عن زي الرقية ورسم العبودية فيما إذا كان التكليف لايعلم 
عادة إل بالفحصء فالاقتحام بلا فحص ظلم على المولى. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول: أن العقوبة على الوجه الأول إِنَما هي 
على مخالفة التكليف الواقعي المنجز, وعلى الثاني على الإقدام بلا فحص؛ 
لأنّه بنفسه ظلم وملاك لاستحقاق العقوبة» سواء خالف الواقع أولاء كما في 
التجري» فمناط صحة العقوبة هو تحقّق عنوان الظلم» لا مخالفة التكليف 
الواقعيّ حتى يقال: إِنها قبيحة بلابيان» فعقاب المولى عبده على مخالفة 
التكليف الواقعي قبيح وظلم» كما أن إقدام العبد أو تركه بلا فحص ظلم على 
المولى» ولكلّ منهما حكمه. نعم التحقيق أن الظلم لاينطبق على الإقدام؛ بل 
على ترك الفحص عن التكليف الذي لايعلم عادة إلآ يه".. 

وفيه نظر واضح؛ ضرورة أنّه ليس تحقّق الظلم إلا باعقبار احتمال مُخالفة 


.57١ 0-1١١ سطر‎ 7٠62© نهاية الدراية ؟!:‎ )١( 


الديل العقلي على وجوب الفحص عل 
المولى» ولا ينطبق عنوان الظلم على ترك الفحص بالذات»؛ بل بلحاظ احتمال 
امخالفة» وبعد جريان قاعدة قبح العقاب بلابيان» وحكم العقل بِأنَ التكليف 
الواقعي على فرض وجوده لاأثر له؛ والعبد في سعة من مخالفته, لامعنى 
لتحقّق عنوان الظلم على ترك الفحص عنه. 

وبالجملة: تحقّق عنوان الظلم والقجري متفرع على تنجز التكليف» 
والتكليف الغير المنجز الذي يحكم العقل بعدم قبح ارتكابه لايعقل أن يصير 
منشأاً لتحقّق عنوان قبيح على ترك الفحص منه» فدعوى أنّ لكل من مخالفة . 
لتكلا الوافين وزرك لمحيس بتكت سوق بعد روح شرع زرا 
الظلم والتجري على الأوّل؛ أي على تنجر التكليف الواقعي؛ إذ قد عرفت أن 
عنوان الظلم والتجري فيما نحن فيه لايكون مستقلاً في مقابل تنجز 
التكليف؛ حتى لايتنافى تحقّقه مع عدم تَحقّق ذلك. 

0 له لايدي غانى تقنيده اغبا بسن آذ عتوان ناته لين على :عرزل 
الفحص دون الإقدام؛ ضرورة أن نفس ترك الفحص لم يكن ظلماً مع احتياط 
المكلّف يإتيان مُحتمل الوجوب وترك مُحتمل الحرمة» بل الظلم ينطبق على 
مُخالفة امحتمل؛ لأنّه لانفسيّة لترك الفحصء بل إِنّما هو بلحاظ التحفّظ على 
التكليف. 

وقد يقرر حكم العقل بوجوب الفحص بتقرير ثالث: وهو حصول العلم 
الإجمالي لكل أحد ‏ قبل الأخذ في استعلام المسائل ‏ بوجود واجبات 
ومحرّمات كثيرة في الشريعة: ومعه لايصحّ التمسّك بأصل البراء ة؛ لأنّ 


035 مباحث الشك 


الشك في المكلّف به لاالتكليف7". 

وهو من الضعف بمكان؛ لأنّ كلامنا في المقام إِنّما هو في شرائط جريان 
أصل البراءة بعد المفروغية عن مجراه وهو الشك في التكليف لالمكلّف به 
فالاستدلال بالعلم الإجممالي خروج عن موضوع البحثء فالنقض والإبرام 
في أطرافه في غير محلّهماء لكن المحققين لا تعرضوا له فلامحيص عنه بنحو 
الإجمال. 

فقد نوقش فيه أوَلاً: بأنه أخص من المدعى؛ فإنّه وجوب.الاستعلام عن كل 
مسألة كان علم إجمالي أولاء والدليل إِنْما يوجب الفحص قبل استعلام 
جملة من الأحكام بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه لانحلال 
العلم الإجمالي بذلك". 

وثانياً: أنّه أعم منه؛ لأنّه هو الفحص عن الأحكام في خصوص ما بأيدينا 
من الكتبء والمعلوم بالإجمال هوالأحكام الثاببة في الشريعة مطلقاًء 
والفحص في تلك الكتب لايرفع أثر العلم الإجمالي©. 

وردهما بعض أعاظم العصر ‏ رحمه الله بما حاصله: ولا يخفى ما في 
كلا وجهي المناقشة من الضعف: 

أمَا في الأوّل: فلن استعلام مقدار من الأحكام يحتمل انحصرر المعلوم 


(1) فرائد الأصول: .١‏ #سطر 7 هء فوائد الأصول 4: 778 
)١(‏ فرائد الأصول: ٠١‏ #سطر .١4- ١‏ 
(5) فرائد الأصول: ١.“اسطر‏ 117 -17. 


الدليل العقلي على وجوب الفحص لداع 


فيها لايوجب الانحلال؛ إذ متعلّق العلم تارة يتردّد من أول الأمر بين الأقل 
والأكثرء كما لو علم أن في هذا القطيع من الغنم موطوء وتردّد بين العشرة 
والعشرين؛ وأخرى يكون المتعلّق عنواناً ليس بنفسه مُردَدأ بين الأقل والأكثر 
من أُوّل الأمرء بل المعلوم هو العنوان بما له من الأفراد الواقعيّة» كما لو علم 
بموطوئية البيض من هذا القطيع وترددت بين العشرة والعشرين. 

ففي الأوّل ينحل العلم الإجمالي دون الثشاني» فِإنّه لاينحل بالعلم 
التفصيلي بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه؛ بل لابد من الفحص 
التامّ عن كل مُحتمل؛ لأنْ العلم يوجب تنجز متعلّقه بماله من العنوان. 

وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأن المعلوم بالإجمال هي الأحكام الموجودة 
فيما بأيدينا من الكتبء ولازم ذلك هو الفحص التام؛ ألا ترى أنه ليس 
للمكلّف الأذ بالأقلٌ لو علم اشتغاله لزيد بما في الطومار وتردد بين الأقل 
والأكثرء بل لابدّ له من الفحص [في] الطومار كما عليه بناء العقلاء» وما 
نحن فيه من هذا القبيل بعينه. 

وأمًا في الوجه الثاني: فلأنّه وإن علم إجمالاً بوجود أحكام في الشريعة أعم 
ما بأيدينا من الكتبء إلا أنّه يعلم إجمالاً بأنَ فيما بأيدينا أدلّة مثبنة للأحكام 
مُصادفة للواقع بمقدار يحتمل انطباق ما في الشريعة عليهاء فينحل العلم 
الإجمالي العام بالعلم الإجمالي الخاص» ويرتفع الإشكال» و يتم الاستدلال 

بالعلم الإجمالي لوجوب الفحص" انتهى. 
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وفيه أولاً: أنه لافرق في الانحلال بين تعلّق العلم بعنوان ويكون العنوان 
ماله من الأفراد الواقعية مردّداً بين الأقلّ والأكثرء وتردّد المتعلّق من أوّل الأمر 
بينهماء فيما إذا كان العنوان ثما ينحل بواسطة انحلال التكليف» فإذا علم 
بوجوب إكرام العالم بماله من الأفراد وتردّدت بين الأقلّ والأكثرء فلا محالة 
ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. 

نعم إذا كان نسبة العنوان إلى المعنون نسبة المحصل والمحصل و تردد 
المحصل بين الأقلّ والأكثر لابدٌ من الاحتياطه وأما العنوان المنحلٌ إلى 
التكاليف المستقلّة كالبيض من الغنم» فلا إشكال في كونه كالمردد من أوّل 
الأمر بين الأقل والأكثر. 

وثانياً: لو سلّم ذلك فلا إشكال في عدم كون ما نحن فيه من هذا القبيل؛ 
لأنّ معنى تعلق العلم بعنوان وتنجزه به أن يكون العنوان بذاته متعلّق الحكمء 
وأما تعلّق العلم بعنوان غير ذي حكم فلا أثر له. 

فحيشذ نقول: إِنّ العلم بوجود أحكام في الكتب التي بأيدينا لايوجب 
تنجزها بهذا العنوان» إن عنوان كون الأحكام في الكتب ليس من العناوين 
التي تعلّق بها الحكم حتى يتنجز بماله من العنوان؛ ضرورة أنه من الانتزاعيات 
بعد جمع الأحكام في الكتبء وهذا مما لايتعلّق به حكم, ولا تكون الأحكام 
بذلك العنوان مورداً لتكليف: فالعلم الإجمالي المؤنّر متعلّق بنفس الأحكام 
بوجودها الواقعي» ويتردّد من أوّل الأمر بين الأقلّ والأكشرء فينحل العلم 
الإجمالي إلى التفصيلي والشلك البدوي. 


الدليل العقلي على وجوب الفحص ».4 

وما ذكرنا يتضح أنْ ما ذكره من المشالين المتقدّمين مورد للمناقشة؛ فإنَ 
عنوان البسيض ليس ما تعلّق به الحكم حستى يكون العلم المسعلق به منجزاً له 
بعنوانه» إن عنوان عرضي مُقارن من باب الاتفاق مع ما تعلّق به التكليف» 
وهو عنوان الموطوء؛ فالم تعلق هوالموطوء لاالأبييض؛ فالعلم المتعلّق به موضوع 
الأثر أي التنجزء فحينكذ لوصح ما ذكره ‏ من أنه لو كان العلم متعلّقاً بعنوان 
كان مُنجزاً لأفراده الواقعية» ولا ينحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشكُ - 
كان المثال الأوّل كذلك لتعلّق العلم بالموطوء وتردّده بين الأقلّ والأكثرء كما 
أن المثال الثاني أيضاً كذلك لما ذكرناء لالتعلّق العلم بعنوان البيض من الغنم 
كما هو واضح. 

وثالقاً: بناءء على صحة دعواه لاييقى مجال لدعوى انحلال العلم 
الإجمالي العام بالعلم الإجمالي الخاص ال ا بما في الكتب التي بأيدينا؛ 
لإمكان أن يقال: إِنّ العلم الإجمالي العام تعلّق بعنوان واحد هوالأحكام التي 
في الكتب مطلقاً أو الأحكام الصادرة عن الشريعة وأمثال ذلك؛ والمفروض 
أن تعلّقه به موجب لتنجزه بما له من الأفراد الواقعية؛ وتردده بين الأقل 
والأكبلارويدت الاتبخلال. 

اللّهم إلا أن يدّعى أن كون الأحكام في الكتب التي بأيدينا عنوان واحد؛ 
دون كونها في مطلق الكتب أو غير ذلك من العناوين» وهو كما ترى. 

وأمّا ما ذكره ‏ من أنّه ليس للمكلف الأخذ بالأقل لو علم باشتغاله بما في 
الطومار - فهو أجنبي عن المقام؛ بل هو من قبيل الشبهات الموضوعية ‏ التي 
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سيتعرض هذا امحقّق لهاء ويختار وجوب الفحص فيها ‏ تما لا يحتاج حصول 

العلم بالموضوع [فيها] إلى مُقدّمات كثيرة: بل يحصل بمجرد النظر”' 

فالفحص فيها لازم ولومع عدم العلم الإجمالي» فالعلم الإجمالي من قبيل 

الحجر المضموم جنب الإنسان”". 

)١(‏ فوائد الأصول 4 : ؟5.”. 

)١(‏ وقد يقال في الجواب عن إشكال أخصيّة الدليل:بأنه منّجه لو كان متعلّق العلم الإجمالي 
مطلقاء أو كان مقيداً بالظفر به على تقدير الفحصء ولكن كان تقريب العلم الإجمالي هو 
كونه بمقدار من الأحكام على وجه لو تفخص ولو في مقدار من المسائل لظفر بهء وأما لو 
كان تقريبه بأنَا نعلم بمقدار من الأحكام في مجموع المسائل امحررة على وجه لو تفحص 
في كل مسألة تكون مظان وجود محتمله لظفر به فلا يرد إشكال9. 
وفيه: أن هذا مجرد تقريب وفرض يرجع إلى أمر واضح الخنلاف» وهو العلم بأن في كل 
مسألة دليل إلزامّي لو تفحصنا لظفرنا به وهو كما ترى ‏ مخالف للوجدان؛ فكأن القائل 
أراد دفع الإشكال بأي وجه وتقريب ممكن طابق الواقع أولا. 
والإنصاف أنه لا علم إجمالي إلا بأحكام بنحو الإجمالء ومع التفحّص في أبواب الفقه 
لا يتفق انحلاله بالضرورة» فلو كان المستند هو العلم الإجمالي فلا محيص عن الإشكال» 
لكن قد عرفت أن الاستناد [إلى] العلم الإجمالي خمروج عن الفرضء وهو شرط أصالة 
البراءة هذا حال الشيهات الحكمية. 
وأمّا الموضوعيّة فالظاهر أن حكم العقل فيها ‏ أيضاً - الفحصء وعدم معذوريّة الجاهل قبل 
الفحص؛ لحكومة الوجدان بأن المولى إذا أمر عبده يإكرام كل ضيف [له] وشك في كون 
زيد ضيفه, لا يجوز له بحكم العقل ‏ مع إمكان تفحص حاله, والعلم بأنّه ضيفه أو لا 
غض البصر عنه خصوصاً إذا كان رفع الشبهة سهلاً أو المشتبه مهماً. 
فحكم العقل بمعذورية الجاهل» وقبح العقاب بلا حجة وسببء إتما هو فيما إذا 
لم يكن جهله في معرض الزوال» ولم يكن العبد مقصراً في تحضيل غرض المولى» نعم 
بعد جد العبد واجتهاده في تحصيل غرضه؛ وعدم عجرا اليم بده يكرت حجر العين 


وجوه أخرى للاستدلال على وجوب الفحص حت 


وجوه أخرى للاستدلال على وجوب الفحص 

ثم اعلم أنه بعد تمامية حكم العقل بوجوب الفحصء وعدم 
معذورية الجاهل قبل الفحص كما عرفت" لانتم دعوى الإجماع 
القطعي على وجوبه”؛ ضرورة قوّة احتمال كون مُستند المجمعين هو 
الدليل العقلي لاالشرعي؛ كما أن دعوى كون الآيات والروايات الدالة 
على لزوم التفقه والتعلّم إرشادية إلى حكم العقل 7" لاتأسيسيَةُ تعبدية غير 
عيلة: 

هذا مضافاً إلى أن الأمر إذا تعلّق بالعناوين المرآتيّة كالتفقّه والتعلّم يكون 
ظاهراً في المقدمية للتحفظ على العناوين المستقلّة الذاتية» فإذا قيل: (تفقّهوا في 


الدين) أو (طلب العلم فريضة) 7 يكون ظاهراً في الوجوب المقدّمي لحفظ 


جه 


بالبراءة محكّماً. 
فملاك لزوم الفحص عقلاً هو عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا حجّة وسبب قبل 
الفحص» ومعه لا أمن من العقاب إلا بعد المحصء وسيأتي حال البراءة الشرعية. [منه 
قدس سره] 
(أ) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 37/١‏ - 477 . 

)١(‏ انظر صفحة: 4١١‏ وما بعدها من هذا الجلّد. 

.٠١- ١9 سطر‎ 7.0١9١ ”_سطره‎ ٠ فرائد الأصول:‎ (2 

(*) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 5/4 سطر .5١- ١9‏ 

(1) تقدم تخريجهما. 
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الدين وأحكام اللّه والعمل بها. 

مع أن في نفس الأدلّة شواهد على ما ذكرناء مثل آية لتر(" الدالّة على 
ليس مطلوبأء بل المطلوب هو العمل بالأحكام. 

ومثل ما ورد في تفسير قوله تعالى: إفلله الحجة البالغة4 أنّه: 
(يقال للعبد يوم القيامة: هل علمت؟ فإن قال: نعم. قيل: فهلا عملت. وإن قال: لا 
قيل له: هلاً تعلمت حتى تعمل)”" فإنه صريح في أن التعلّم إنما هو للعمل 
ولا نفسية له. 


مناط استحقاق تارك الفحص للعقاب 
واتضح مما ذكرنا: أن استحقاق عقاب التارك للفحص إنما هو على ترك 
الواقع لاالفحص كما نسب* القول به إلى المدارك ولا على ترك 
الفحص والتعلّم المؤذيين إلى ترك الواقع كما ذهب إليه بعض أعساظم 
الغصب 9© وحتيه اللهن 


.١١؟ التوبة:‎ )١( 

.١158 الأنعام:‎ )١( 

(*) أمالي الشيخ الطوسي 8:١‏ - 4» تفسير نور الثقلين :١‏ ه/ا/ا- 5٠0/17175‏ . 
(5) الناسب هو الشيخ الأعظم في فرائد الأصول: ٠.1‏ سطر 8 .٠١‏ 

(ه) مدارك الأحكام: ١77‏ سطر 717-7١‏ 

(3) فوائد الأصول 4 : 7865. 


استحقاق تارك الفحص للعقاب فك 


أما كونه على ترك الواقع فلما عرفت من أن الواقع منجز مع الاحتمال 
قبل الفحص» ومعنى تنجزه صحة العقوبة على تركه ولايكون الجهل به 


. 


عذرا. 

وأا عدم العقاب على ترك الفحص فلعدم الدليل على حرمته؛ بل ظاهر 
الأدلة هو الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم الفحصء وهو لايكون إل الحفظ 
الواقعيات ولانفسية له. 

ومن ذلك يعلم أنّ دعوى قبح ترك الفحص لأجل التجرّي  "‏ أيضاً - 
تا لا أساس لها؛ فإنَ تحقّق التجرّي ‏ أيضاً ‏ إنما يكون بعد تنجز التكليف 
الواقعي على فرض وجوده؛ فدرك مُحتمل الوجوب كإتيان مُحتمل الحرمة 
قبل الفحص تجر على المولى مع عدم المصادفة ومعصية في صورة المصادفة» 
فلايكون العقاب على ترك الفحص. 

وأما ما ذهب إليه بعض الأعاظم ‏ من كون العقاب على ترك الفحص 
المؤدي إلى ترك الواقع» قائلاً: إِنَ العقاب على ترك الفحص ينافي وجوبه 
الطريقي الذي لانفسية له ولايجوز على ترك الواقع للجهل به؛ فلابد وأن 
يكون لترك الفحص المؤدي إلى ترك الواقع”” ‏ فممًا لامحصل له؛ لأنّ الواقع 
ما لاعقاب عليه فرضاًء وترك الفحص - أيضاً - لاعقاب عليه» فكيف يعقل 
أن يكون العقاب على مثل ذلك؛ أي على ترك الفحص الذي لاعقاب عليه 


)١١‏ الكفاية 7: م/56. 
)١(‏ فوائد الأصول 4 : 7/5. 
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المؤدي إلى ترك الواقع الذي لاعقاب عليه؟! 

مضافاً إلى أن التعلّم إذا كان وجوبه طريقياً محضاً فلا يكن تبدّل 
طريقيته إلى النفسية بمجرد أدائه إلى ترك الواجبء فالعقاب عليه ثما لامعنى له 
وإن أذى إلى ترك واجب نفسي. 

هذاء مع أن إنكار استحقاق العقوبة على الواقع قبل الفحص إنكار 
للضروري كما عرفت”2 ”. هذا حال التبعة. 


)١(‏ انظر صفحة: 4١7‏ وما بعدها من هذا المْجلّد. 

)١(‏ والتحقيق: أنه مع قطع النظر عن روايات الباب وملاحظة حكم العقل أن حكمه يدور 
مدار مخالفة الواقع؛ وأنها مع البيان توجب الاستحقاق وبلا بيان لا توجبه. ولا كان 
وصول البيان إنّما هو بوروده في الكتاب والسئّة يحكم العقل بلزوم الفحص» ومع عدمه 
يحكم باستحقاقه العقاب على الواقع؛ لعدم كون العقاب عليه بلا بيان» فلا قبح لترك 
الفحص بذاته, ولا نفسيّة للفحص عند العقل» وما قيل: إن ظلم على المولى بنفسه © 
كلام شعري بمنوع. 
ثم إنْه يقع الكلام في أنه مع ترك الفحص يستحق العقاب على الواقع ‏ على فرض 
مخالفته ‏ ولو لم يكن بيان عليه بحيث لو تفحص وصل إليه؛ بل ولو كان طريق على ضده 
بحيث وصل إليه مع الفحصء فلو كان شرب التتن حراماً واقعأء فشربه بلا فحص» استحق 
العقوبة ولولم يكن فيما بأيديه طريق إلى حرمته؛ بل ولو كان طريق إلى حلّيته؛ أو يستحق 
إذا كان طريق إلى حرمته لو تفحص عنه وصل إليه. 
يمكن أن يقال بالاستحقاق مطلقاًء إمّا لأجل أنّه خالف الواقع بلا عذر والطريق الواقعي 
على الحلّية ليس عذراً وحجة يمكن أن يتكل عليه في مقام الاعتذار””" وإما لأجل حكم 
العقل بالاحتياط على فرض ترك الفحصء وهو بيان على الواقع» نعم لو تفحص لم يحكم 
بالاحتياط» ويختص موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان [بما] لو لم يصل إليه بيان» وأما 
قبل الفحص فيحكم العقل على سبيل التخيير بلزوم الفحص أو الاحتياط؛ ومع عدم 


الفحص لزم عليه الاحتياط» فمخالفة الواقع مع حكم العمل بالاحتياط موجبة 
للاستحقاق ©. 

الهم إلا أن يقال: إن حكم العقل بالاحتياط في المقام ليس لأجل التحفّظ على الواقع 
مستقلاً ومستقيماء بل لاحتمال وصول البيان وضبطه في الكتاب والسئةء ومعه يتم البيان 
ويرفع موضوع القاعدة» وفي مثله لا يوجب ترك الاحتياط استحقاق العقاب على الواقع 
بلا بيان» فضلاً عن ورود بيان الضد. 

ثم إِنّه يهم الكلام بذكر أمرين ذكرهما في الكفاية: 

الأوّل: ظاهر الكفاية أن التخالفة فيما نحن فيه تكون مغفولاً عنهاء لكن ا كانت منتهية إلى 
الاختيار يستحق العبد العقوبة عليها0. 1 

وهو غير وجيه على إطلاقه؛ لأنّ الكلام في شرائط جريان الأصلء ولا إشكال في أن المورد 
ملتفت إليهء واحتمال الخالفة مورد الالتفات وإن كانت المخالفة غيرمعلومة» ففرق بين 
كونها غير معلومة وكونها مغفولاً عنهاء والمقام من قبيل الأوّل. 

وكيف كان لو فرض أن ترك الفحص صار موجباً لبقاء الغفلة عن تكليف» كما لو فرض 
أن الفحص عن حرمة شرب التتن يصير موجباً للعذور على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال؛ 
وكان الثاني مع عدم الفحص عن الأول مغفولاً عنه» فشرب العبد التتن مع عدم الفحص» 
وترك الدعاء عند رؤية الهلال غفلة عن وجوبه. فهل يستحق العقاب على ترك الدعاء 
باعتبار أن هذه الغفلة الباقية بتقصير منه ولو في ترك الفحص عن تكليف آخر ليست عذراًء 
فهو ترك الواقع وخالف المولى بلا عذرء أو آنها عذر ومجرّد عدم الفحص والتقصير في 
تكليف آخر لا يوجب انقطاع عذره؟ 

لا يبعد عدم معذوريته عند العقل؛ لأنَ المعذوريّة: إِما لأجل عدم فعليّة الأحكام الواقعية في 
حال غفلة المكلّف عنهاء وقد ذكرنا في محله200 عدم دخل الغفلة والجهل والعجز في عدم 
فعليتها ومقابلاتها في فعليتهاء وأنْ مناط الفعليّة والشأنيّة أو الإنشائيّة ليس ما ذكر.وإما 
لأجل كون الغفلة مطلقاً ‏ بأي سبب كان عذراً عند العقل مع فعليّة الأحكام. 


ماهم 


ووو مقف فموموم ووم ووموفو وف م يوه ولو ورم م و دودمم مايا ااام وا وم نولو 


ففيه: منع كونها بنحو الإطلاق كذلك, لا ترى أنْه لو أوجد سبب الغفلة باخختياره كما لو 
شرب اخختياراً دواء يوجب الغفلة فترك المأمور به غفلة لا يعذره العقل» ففيما نحن فيه 
يكون سبب بقاء الغفلة وترك المأمور به عن غفلة هو تركه الفحص طفغياناً وبلا عذر» وفي 
مثله لا يكون معذوراً في ترك المأمور به وفعل المنهي عنه الفعليين؛ بل العقاب في مثله 
لا يكون بلا بيان وبلا مناط. 

الشاني: لو صار ترك الفحص موجباً ترك واجب مشروط أو موقّت؛ بمعنى أنه ترك 
الفحص قبل تحقق الشرط والوقت مع احتمال كون تركه موجباً لترك المشروط والموقّت في 
زمان تحقق الشرط والوقت» عار اللي اقول كرد سععيها للدقوية كنا ياوه 
الفحص في الواجب المطلق أولا؟ 

قد يقال بالتفصيل بين ما إذا قلنا في المشروط والموقّت بفعليّة الوجوب وإن كان الواجب 
استقباليَا7 وبين ما [إذا] قلنا فيهما بمثل مقالة المشهور في الواجب المشروط من عدم 
الوجوب إلا عند تحقّق الشرط7 خصوصاً لو قلنا بأنّ وجوب الفحص غيري من باب 
وجوب المقدمة؛ أن تبعية وجوب المقدّمة لوجوب ذيها كالنار على المنار © , 

أقول: التحقيق: استحقاقه العقوبة مطلقاً سواء قلنا بمقالة المشهور أو لم نقل» وسواء قلنا 
أن مناط وجوب اعدو لكرج 130092 أو ثزما يداك التدوعور ىلر تن 
المشروط» وقلنا بالوجوب المقدّمي أيضاء نقول: إِنّا قد حقّقنا في باب وجوب المقدّمة 9 أن 
ما هو المعروف من أن وجوبها مترشّح من وجوب ذيهال” وعليه لا يعقل وجوبها قبل 
وجوبه؛ للزوم كون المعلول قبل علته ‏ ليس على ما ينبغي, بل لوجوب المقدمة - كوجوب 
ذيها ‏ مباد ومقدّمات خاصة بهاء إذا وجدت وجد الوجوب وإلآ فلا؛ وجب ذو المقدمة 
قعلاً أولا.. 

فلو قلنا بوجوب المقدّمة وسلّمنا التلازم نقول: إن المولى إذا تصور توقّف الواجب المشروط 
الذي سيتحقق شرطه ‏ على شيء قبل مجيء الشرط؛ بحيث لو تركه العبد في الخال 
يوجب سلب القدرة عنه في حال تحقق الشرط؛ فلا ريب في تعلّق إرادته يإيجاده بمناط 


والمقم ثم م لوو رومت وو و داعامو ااا م وم مه هم او مام م يواوه ونه لومم مو م ث ترم مره 


المقدّمية؛ الحصول مبادئ إرادتها من التصور والتصديق بالفائدة وغيرهماء وعدم تحقّق 
الوجوب في الحال لا يوجب عدم حصول مبادئ إرادة المقدمة وإيجايها. 
نعم بناء على ما قيل من معلولية وجوب المقدّمة عن وجوب ذيهاء وترشح وجوبها عن 
وجوبهء تكون التبعيّة كالنارعلى المنار. لكن التأمل في إرادة ذي المقدّمة ومبادثها وإرادة 
المقدمة ومبادئهاء يرفع الريب عن عدم وجاهة ما ذكرواء فحيشة يكون ترك الفحص 
الموجب لفوات الواجب في محله بلا عذر ‏ موجباً لاستحقاق العقوية. 
ولو لم نقل بوجوب المقدّمة أو كون وجوبها بمناطها - كما هو الحق في المقامين ‏ فلا شبهة 
أيضاً في استحقاقه العقوبة؛ الحكم العقل والعقلاء أن تفويت الواجب المشروط ‏ الذي يأتي 
شرطه في محلّه ‏ بلا عذر موجب للاستحقاق, ولا عذر لمن يعلم أن يشرط الواجب يحصل 
غداً أن يتساهل في مقدماته الوجودية المفوتة ولو صرح المولى أن الواجب المشروط قبل 
شرطه ليس بواجب أصلا. 
وذلك لا للقاعدة المعروفة: أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كما توهم بعض أهل 
التحقيق7"؟ لما ذكرنا في محلّه 272 من أن تلك القاعدة العقليّة غير مربوطة بمثل المقام» بل 
هي مربوطة بمسألة عقلية فلسفيّة في قبال توهم بعض المتكلّمين المنكر للإيجاب والامتناع 
السابقين» بتوهم أن القزامه موجب لصيرورة الفاعل موجباً ‏ بالفتح - فأنكر على مثله أهل 
الفنَّ بن الوجوب بالاختيار وكذا الامتناع بالاخختيار لا ينافيان الاختيار ©). 
وأما مثل المقام فلا شبهة أن الامتناع بالاخقيار ينافي الاختيارء فمن ترك السير إلى أن ضاق 
الوقت خرج إتيان احج عن اختياره ولو كان الامتناع باختياره» لكن لا يكون هذا الامتناع 
عذراً عند العقل والعقلاء,» وهو قاعدة أخرى غير القاعدة المشتهرة. 
فاتضح من ذلك دفع ما قال الْحقّق المتقدّم [من أن مورد القاعدة] ما إذا كان الامتناع بسوء 
اختياره. ولا يكون ذلك إلا بعد فعليّة التكليف وتساهله في تحصيل المقدمات حتى عجز 
عن امتثاله 2*2 وذلك لأنّ العقل لا يفرّق بين الواجب المشروط المعلوم تحقّق شرطه وبين 
الواجب المطلق في عدم معذورية العبد؛ والعقلاء حاكمون بالاسدسقاق» فارجع إليهم 
َه 


حتى يتضح الحال. 

وأمّا ما عن الأردبيلي 22 وصاحب المدارك من الالتزام بالوجوب النفسي العهيئي 
واستحقاق العقوبة على تركه مطلقء فغير وجيه لالما قال المحقّق المنقدّم من لزوم محذور 
وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيهاء وأن تبعية وجوبها عن وجوبه كالنار على المنار (0ٍ 
ضرورة عدم مناط المقدّمية فيه؛ لعدم التوقّف الوجودي, لكن لا رأى المولى أن ترك 
الفحص موجب للوقوع في ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه أحياناًء ولا يكون في الفحص 
مناط المقدميّة حتّى يجب بناء على الملازمة» فلا محالة يأمر به لسدٌ الاحتمال» كالأمر 
بالاحتياط في الشبهة البدوية. 

لكن يرد عليهما: مضافاً إلى عدم دليل من عقل أو نقل عليه: أما العقل فواضح» وأما 
النقل فحيانق [عند] بيان مفاد الأدلّة ‏ أن مخالفة الوجوب النفسي التهنيتي لا توجب 
عقوبة عقلاً؛ لعدم امحبوبيّة الذائيّة فيه» ولا يكون تعلّق الأمر به لأجله حتّى يكون مولوياً 
ذاتياً موجباً لاستحقاق العقوبة» بل يكون لأجل التحمّظ على الغير كالأمر بالاحتياطء 
فالالتزام بما ذكرا ‏ مع كونه بلا موجب لا يدفع الإشكال. مع أن إنكار استحقاق 
العقوبة على مخالفة نفس الواقع غير وجيه. 

هذا كله حال حكم العقل مع قطع النظر عن الأدلة الشرعيّة. 

وأما حال الأدلة فملخّص الكلام فيها: أن مقتضى التدبّر في الأخبار الكثيرة المتفرقة في 
أبواب متفرّقة» أن التفقّه ‏ وتحصيل مرتبة الفقاهة والاجتهاد في الأحكام ‏ مستحب نفسي 
أكيد أو واجب كفائي نفسي. 

ويدل على المطلوبية النفسيّة أخبار كثيرة في فضل العلم والعلماءء كقول أبي جعفر في 
مرسلة ربعي: (الكمال كل الكمال التفقّه في الدين» والصبر على النائبة» وتقدير 
المعيشة)0*> وكقول أبي عبد الله: (إنّ العلماء ورثة الأنبياء) 9" وكقوله: (العلماء أمناء 
للم 27 وقوله: (العلماء منار) 277 وكقول رسول اللّه: (من سلك طريقاً يطلب فيه 
علماً سلك الله به طريقاً إلى الجّة) 2777 وكأخبار فضل العالم على العابد7 © وغيرها0 


مما لا تعدء ولا ريب في دلالتها على المطلوبية النفسيّة» ولا يبعد استفادة الوجوب الكفائي 
من طائفة نه لمن ايه 0 آيضاء 

وهنا طائفة منها ندل على أن ترك امال والقتحص .لآ يكؤن وعدراء كما يدل عليه مزسلة 
يونس عن بعض أصحابه؛ قال: (سثل أبو الحسن ‏ عليه السلام ‏ هل يسع الناس ترك 
المسألة عمًا يحتاجون إليه؟ فقال: لام 050 , 

وصحيحة الفضلاء قالوا: (قال أبو عبداللّه ‏ عليه السلام ‏ لحمران بن أعين في شيء سأله: 
إنْما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون)0©, 

ورواية المجدور الذي غسلوه ولم ا 

وما ورد في تفسير قوله ‏ تعالى : (قَللّه الحسجةٌ البالعَة) ( أنه (يقال للعبد يوم القيامة: هل 
علمت؟ فإن قال: نعم» قيل: تولك وان قال: لاء قيل له: هلا تعلّمت حتى 
تعمل) ”© إلى غير ذلك ثم هو ظاهر في أن العلم للعمل © . 

وهذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل من لزوم السؤال والتعلّم؛ لتمامية الحجة على العبد 
على فرض ورود البيان من المولى» ولا تدل على الوجوب النفسيء ولا النفسي التهيئي؛ لأن 
مفادها تابع لحكم المرشد إليه» وهو حاكم بعدم وجوبه نفسياً. 

وهاهنا روايات كثيرة لا يسع المقام لإيرادها وتوضيح مقاصدهاء وفيما ذكرنا كفاية إن 
شاء الله تعالى ](”2. [منه قدس سره] 

(أ) نهاية الدراية ؟: © ٠‏ اسطر .1١4-1١1١‏ 

(ب) فرائد الأصول: /ا.”“سطر 5-6 و77 786. 

(ج) فوائد الأصول 4 : 588 - 2584 نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الشالث: 
ا - 403. 

(د) الكفاية ؟: 558. 

(ه) انظر الجزء الأول صفحة: .7١١ ١594‏ 

(و) مطارح الأنظار: 4 55 » نهاية الأفكار :١‏ 596. 


5 مباحث الشك 


(ز) الفصول الغروية: 79 سطر 77» هداية المسترشدين: ١97‏ سطر 77 -5 ”ء الكفاية :١‏ 
١6‏ 
(ح) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 0/8 - .48١‏ 
(ط) انظر كتاب مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره. 
(ي) الفصول الغروية: 7م سطر ٠‏ ”»ء الكفاية 2,3٠١ :١‏ فوائد الأصول :١‏ 757. 
(يا) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: ١‏ سطر 17-4. 
(يب) انظر كتاب مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره. 
(يج) كشف المراد: 314. 
(يد) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 0١‏ سطر 4 -5. 
(يه) مجمع الفائدة والبرهان :١‏ 547. 
(يو) مدارك الأحكام: *؟اسطر 87-71 
(يز) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 48١‏ سطر 7١‏ 7. 
(يح) الكافي 4/77:١‏ باب صفة العلم وفضل العلماء. 
(يط) الكافي :١‏ 7/57 باب صفة العلم وفضل العلماء؛ ثواب الأعمال: ١64‏ 
١ /‏ ثواب طالب العلم. 
(ك) الكافي 5/77:١‏ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. باختلاف يسير. 
(كا) نفس المصدر السابق. 
(كب) الكافي ١/584 :١‏ باب ثواب العالم والمتعلّم» ثواب الأعمال: ١/١694‏ ثواب 
طالب العلم. 
(كج) الكافي ١/54 :١‏ باب ثواب العالم والمتعلم, ثواب الأعمال: 169 ١/17٠0‏ 
باب ثواب طالب العلم» بصائر الدرجات: 78-7 باب فضل العالم على العايد. 
(كد) الكافي :١‏ 75-77 باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء و74 55 باب ثواب 


العالم والمتعلم. 1 


صحة عمل الجاهل أو فساده فرت 


في صحة عمل الجاهل أو فساده 
وأمّا حال الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة» بل 
في صورة الموافقة في العبادات فيما لايتأتى منه قصد القربة؛ وذلك لعدم 
الإتيان بالمأمور به» مع عدم الدليل على الصحة والإجزاء إلا في الإتمام في 
موضع القصرء أو الإجهار والإخفات في موضع الآخر؛ لورود الدليل وفتوى 
الأصحاب على صحة الصلاة في الموردين”2 وتماميتها مع الجهل ولو عن 
تقصيرء مع استحقاق العقوبة على ترك المأمور به على ما هو عليه فصار 


جه 


(كه) الكافي 7١ - 7٠١ :١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. 
(كو) التوبة: ١719‏ 
(كز) الكافي 7/7٠0 :١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. 
(كح) الكافي ١‏ باب سؤال العالم وتذاكره. 
(كط) الكافي :5/78 باب الكسير والمجدور..و١ 1١/1٠:‏ باب سؤال العالم وتذاكره» 
الوسائل 7: ١/9471‏ و” باب ه من أبواب التيمم. 
(كي) الأنعام: .١45‏ 
(ل) أمالي الشيخ الطوسي 8:١‏ - 4غ تفسير نور الثقلين :١‏ 8/ا/ا- 7٠0/1715‏ . 
(لا) الكافي :١‏ 44 ه4 باب استعمال العلم. 
(لب) ما بين الحاصرتين أخذناه من تهذيب الأصول ؟: 47٠0‏ لتتميم السقط الموجود 
هنا. 

:١ انظر تذكرة الفقهاء ١:1١١سطر م 59و19 سطر 4 5 ؛ رياض المسائل‎ )١( 
سطر ١و/اه- 8ه7ء كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: 155 /717لء‎ 
.١٠١رطس و*.:‎ 


درت مباحث الشك 


الموردان مشأ للإشكال في المقام؛ لأنه لو كان المأتي به هو المأمور به 
فلا وجه لاستحقاق العقاب, وإلاً فلا وجه للصحة. 

وإن شئت قلت: إن وجوب الجهر والإخفات [و] كذا القصر إن توقف 
على العلم به فهو يستازم الدور المعروف, وإن كان غير متوقف عليه فيازم 
عدم صحة الصلاة؛ لعدم الإتيان بالمأمور به» وإن كان من باب تقبل العمل 
الناقص بعد وجوده بدلاً عن الكامل» وسقوط ماكان واجباً من قبل»؛ فهو ثما 
يأباه العقل» من سقوط الواجب مع بقاء وقته مع المؤاخذة على تركه؛ وإن 
قلنا بعدم استحقاقه العقوبة فهو يتنافى مع ما تسالموا عليه من عدم معذورية 
الجاهل واستحقاقه للعقوبة. 

والحاصل: أنه كيف تجتمع الصحة والعقوبة مع بقاء الوقت؟ فإنْ الناقص لو 
كان وافياً بمصلحة التامّ لصح العمل ولا يستحق العقابء وإلأ فلا وجه 
للصحة إلا إذا كان الناقص مأموراً به» وهو خلاف الواقع؛ للإجماع على 
عدم وجوب صلاتين في يوم واحد. 

ولقد أجاب عن هذه الغويصة ثُلّة من احقّقين؛ لابأس بالإشارة إلى تلك 


منها: ما أفاده المحمّق الخراساني من احتمال كون الناقص واجداً المصلحة 
ملزمة مضادة في مقام الاستيفاء مع المصلحة القائمة بالتام» والتام بما هو تام 
مشتمل على مصلحة ملزمة» ويكون مأموراً به لاالناقص, لكن مع الإتيان 
بالناقص يستوفى مقدار من المصلحة المضاذة لمصلحة التام» فيسقط أمر التام 


صحة عمل الجاهل أو فساده إزفرة 


لأجله» وتكون الصلاة صحيحة لأجل استيفاء تلك المصلحة”" انتهى. 

وهذا الجواب يدفع الإشكال بحذافيره: أمَا صحة الصلاة المأتي بها 
فلعدم توقّفها على الأمر واشتمالها على المصلحة الملزمة» وأما العقاب 
فلأنه ترك المأمور به عن تقصيرء والإتيان بالناقص أوجب سقوط أمره قهرأء 
وعدم إمكان استيفاء الفائت من المصلحة؛ لأجل عدم اجتماعها مع 
المستوفاة. 

وأورد عليه بعض أعاظم العصر بأنْ الخصوصية الزائدة من المصلحة 
القائمة بالفعل المأتي به في حال الجهل؛ إن كان لها دخل في حصول الغرض 
من الواجبء فلا يعقل سقوطه بالفاقد لها خصوصاً مع إمكان استيفائها في 
الوقت» كما لو علم بالحكم في الوقت. 

ودعوى عدم إمكان اجتماع المصلحتين في الاستيفاء ‏ لأنْ استيفاء 
أخدهقا يوجن سلت القدرة عن اسغيفاء الأخرى- واتسحة الفنساة؟ لآن 
القدرة على الصلاة المقصورة ‏ القائمة بها المصلحة التامة ‏ حاصلة» ولايعتبر 
في استيفاء المصلحة سوى القدرة على متعلّقها. 

وإن لم يكن لها دخل فاللازم هوالحكم بالتخيير بين القصر والإتمام» 
غايته أن يكون القصر أفضل فردي التخيير"©] 9©. 
)١(‏ الكفاية 1: 5501. 
)١(‏ فوائد الأصول 551:4 - 7547. 


(؟) ما بين الحاصرتين مقتبس من تهذيب الأصول 470:7 - 477 تتميماً للنقص الحاصل 


في المخطوطة. 


1 مباحث الشك 


وفيه: أن الخصوصية الزائدة لازمة الاستيفاء» لكن لادخالة لها في حصول 
المصلحة القائمة بالناقص» فالمصلحة القائمة به نُستوفى مع الإتيان به فاقداً 
للخصوصيّة الزائدة اللازمة الاستيفاء بحسب الغرض الأكملء ومع الإتيان 
به تكون المصلحة القائمة بالخنصوصية الزائدة غير ممكنة الاستيفاء؛ للتضادٌ 
الواقع بين المصلحتين» أو لعدم إمكان استيفائها إل في ضمن المجموع؛ وإعادة 
الناقص بعد إتيانه ما لامجال لها؛ لاستيفاء المصلحة القائمة بهء فإعادته لغوى 
ولايمككن استيفاء المصلحة الزائدة يإتيانها مستقلاً أو في ضمن الناقص الغير 
القائم به المصلحة» وهذا معنى عدم القدرة على استيفاء الخصوصية بعد 
الإتيان بالناقصء فما أفاده ‏ من أن هذه الدعوى واضحة الفساد؛ لأنْ القدرة 
على إتيان الصلاة الممصورة حاصلة ‏ خلط بين القدرة على صورة الصلاة 
المقصورة وبين القدرة على ماقامت به المصلحةء والقدرة حاصلة بالنسبة إلى 
الأولى لاالثانية”". 
(1) وقد يدفع الإشكال بتعدّد الطلب والمطلوب؛ بتعلّق أمر بالطبيعة الجامعة وأمر آخر بالواجد 

إل 00 

وهذا إِنّما يصمح لو قلنا بكون المطلق والمقيّد عنوانين دافعين للتضادٌ بين الأحكام؛ وقد 

رجحنا عدم كون المطلق والمقيد العنواني داخلاً في محل النزاع في باب الاجتماع؛ 

بدعوى عدم كون المطلق عنواناً مغايراً للمقيد» بل المقيد هو هو مع قيدء فلا يدفع التضاد 

بين الأمر والنهي المتعلّقين بهما. 

اللّهم إلا [أنع يفرّق بين الأمر والنهي والأمرين؛ بدعوى امتناع تعلّق إرادة البعث والزجر 


بالمطلق والمقيّدِء دون إرادة أمرين بهما مع تعدّد المطلوب؛ لعدم التضاد المنوهم بين 
الأحكام. وعدم إمكان تعلّق إرادة البعث والزجر ليس للتضاد بل لأمر آخر. 


سه 


صحة عمل الجاهل أو فساده واو 


ومن الأجوبة عن الإشكال ما نقل" عن كاشف الغغسطاء من الالتزام 
بالأمر الترتبي» وأنَ الواجب على المكلّف أوَلاً هوالقصرء وعند العصيان وترك 
الصلاة المقصورة ولو لجهله بالحكم يجب عليه الإتمام”". 
واستشكل عليه: تارة بعدم تعقّل الترتب”" وتارةً مع تسليم إمكانه أن 
المقام أجنبي عنه؛ لأنه يعدبر في الخطاب الترتّبي أن يكون كل من المتعلّقين 
ب 
وبالجملة: يمكن دعوى شهادة الوجدان يامكان تعلّق أمرين بهما؛ ضرورة أن من كان 
مطلق الماء دافعاً لهلاكه يطلبه بنحو الإطلاق» وكان مطلوبه الآخر الماء البارد يطلب المقيّدء 
ولا تنافي بين مطلوبيتهماء بخلاف المطلوبية والمبغوضية» فإنْهما لا يجتمعان في نفس الماء 
والمقيد منه مع بقاء الإطلاق على إطلاقه. 
فلو قيل. إن تشخص الإرادة بالمراد؛ فمع وحدته لا يمكن تعلق الإرادتين» ومع كثرته 
لا فرق بين الأمرين والأمر والنهي. 
يقال: يكفي في تش خصهما اختلاف اللمتعلّق هوية ولا يكفي ذلك في جواز تعلق البعث 
والزجر؛ أي تعلّق الإرادتين المنضادتين.[منه قدس سره] 
(أ) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 484 سطر 7١‏ -77. 
)١(‏ الناقل هو الشيخ في فرائده: 7٠5‏ سطر ه ‏ /ا. 
(؟) كشف الغطاء: /ا ١‏ سطر 5١‏ 73, 
كاشف الغطاء: هو الفقيه الأكبر الإمام الحقق الشيخ جعفر بن الشيخ خضر بن يحبى بن 
سيف الدين المالكي الجناجي النجفي» زعيم الإمامية ومرجعها الأعلى في عصره؛ ولد سنة 
5ه في النجف الأشرف» حضر عند الوحيد البهبهاني» والشيخ محمد مهدي 
الفتوني؛ والسيد بحر العلوم» ترك آثارأ ناصعة في جبين الدهر أشهرها وأهمها (كشف 
الغطاء عن ميهمات الشريعة الغراء) توفي سنة ١1154‏ ه. انظر الكرام البررة: 27144 
مستدرك الوسائل : 5377*؛ مقابس الأنوار:9 .١‏ 
(5) فرائد الأصول: 5.“سطر 8. 


فرظ مباحث الشك 


واجداً لتمام ما هو ملاك الحكم؛ ويكون المانع من تعلّق الأمر بكل منهما هو 
عدم القدرة على الجمع للتضاد بينهماء والمقام ليس كذلك؛ لعدم ثبوت 
الملاك فيهماء وإلاً لتعلّق الأمر بكلّ منهما؛ لإمكان الجمع بينهما وليسا 
كالضدّين» فعدم تعلّق الأمر بهما يكشف عن عدم الملاك. 

هذاء مع أنه يعتبر في الخطاب التريّبي أن يكون خطاب المهم مشروطاً 
بعصيان الأهم» وفي المقام لايعقل أن يخاطب التارك للقصر بعنوان العاصي؛ 
فإنه لايلتفت إليه وإلأ يخرج عن عنوان الجاهل» ولاتصح منه حيكذ الصلاة 
التامة» فلا يندرج المقام في صغرى الترتب2©. 

والجواب أمًا عن الإشكال الأول: فبآنه مبني على إمكان الترتّبء فالإشكال 
الى . 

وأما عن الثاني: فبأنه لايعتبر فيه أن يكون كل من المتعلّقين واجداً للملاك 
في عرض الآخر ومقارناً له» بل لو حدث الملاك ‏ عند الجهل بحكم القصر 
أو عند العصيان ‏ بنحو ما يعتبر في الترتّب» كفى في المخطاب التريّبي» ويمكن 
أن يكون ما نحن فيه كذلكء بل لا إشكال في واجديتهما للملاك؛ لصحة 
صلاة القصر لو فعل» وصحة التمام مع عدم إتيان القصر نصاً وإجماعاً» وقد 
تقدم كونهما متضادين ومعنى تضاذهما©. 

وأما الإشكال بأنه لايمقل أن يخاطب التارك بعنوان العاصي»ء 


(1) فوائد الأصول 4 : 7917 
)١(‏ انظر الجزء الأول صفحة: ١١5‏ وما بعدها. 


اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص ضرت 
ففيه:أنّه لايعتبر في صحة توجه الخطاب أن يكون النخخاطب متوجهاً إلى 
العنوان بما أنه هوء بل لو كان الشرط حاصلاً بحسب الواقع يجوز توجه 
الخطاب إليه. 

وما نجن فيه كذلك؛ فإن عنوان الجهل بحكم القصر أو العصيان للأمر 
القصري حاصل بحسب الواقع؛ والمكلّف ينبعث باعتقاد الأمر التمامي» فإذا 
توجه إليه هذا الأمر يكون انبعائه بهذا البعث المدوجّه إليه ولو لم يعلم بأنّه 
عاص للأمر القصري» ولايحتاج في البعث أن يتوجه المبعوث إلى شرائط 
البعث لوكان الشرط حاصلاً بحسب الواقع» فالتصحيح بالأمر الترتبي ‏ على 
فرضه ‏ بمكان من الإمكان, تأمّل2". 

ثم إن هاهنا وجوهاً أخر لدفع الإشكال27 بعضها تام وبعضها غير تام 
تركناها مخافة التطويل. هذا كلّه في البراءة العقلية. 


اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص 


وأما البراءة الشرعيّة فقد يقال: إن مقتضى إطلاق أدلتها عدم وجوب 


)١(‏ قوله:- «تأمل) ‏ وجهه: أن الترتّب مع فرض معقوليته غير صحيح في المقام؛ إذ العصيان 
- المنوط به الأمر بالإتمام ‏ بترك القصر في تمام الوقت, والمفروض بقاء الوقت» ولا يحصل 
العصيان إلا بخروجه. 
ويمكن أن يقال: إِنْ هذا الإشكال وارد على كبرى صحة القرتّب» فسراجع. 
[منه قدس سره] 

.5.1 15914 :4 فوائد الأصول‎ )١( 


ولت مباحث الشك 


الفحص؛ فإن قوله: (رفع... مالايعلمون)”" و(الناس في سعة مالايعلمون) ”© هو 
رفع مالايعلم والتوسعة فيه» كان قبل الفحص أو لا ©. 
وأجيب عنه بقيام الإجماع على وجوب الفح ص”*' وبه تقيّد 
الإطلاقات» وهو كماترى» كما أنه لامجال للتمسك بالعلم الإجمالي © 
لما عرفت" أن الكلام في شرائط جريان أصل البراءة بعد تحقّق مجراه» وهو 
مع فقد العلم الإجمالي. 
ويمكن أن يقال: إن أدلّة البراءة مما لايمكن إطلاقها لما قبل الفحص؛ 
ضرورة أن حكم العبقل بوجوب اللطف على الله تعالى - في بعث 
الرسل وإنزال الكتب لقلا يكون الناس كالبهائم وانمجانين إنما هو للانتفاع 
بأحكام اللّه في العاجل والآجلء والعمل على طبسقها صلاحاً لجال 
معاشهم ومعادهم.ء وإِنّما أرسل اللّه ‏ تعالى ‏ رسله وأوحى إليهم لهذه 
الغاية» فهل يجوز عندالعقل بعد ذلك أن يكون من أحكامه ‏ تعالى - 
(1) الخصال 5: 4/4117 باب التسعة» الوسائل ١/5986 :1١١‏ باب 5ه من أبواب جهاد 
)١(‏ الكافي 7: 7/5517 باب ,نوادر. الوسائل 5: ١١/1١0‏ باب 86 من أبواب 
النجاسات و5١:‏ 7/7377 باب 7/8 من أبواب الذبائح. 
(*) الكفاية ؟: 750 507 نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الشالث: 459 سطر 
”1ه .١1‏ 
(4) فرائد الأصول: "٠.٠‏ سطر 5 ١ء‏ الكفاية 551 765. 
(0) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الثالث: 41٠١‏ سطر .15-1١57‏ 
(7) وذلك في صفحة: 4١‏ من هذا امْجلّد. 


اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص ةآ2 


رفع مالا يعلم؛ بمعنى أن قاطبة الناس يجوز لهم عدم سماع قول الأنبياء 
والعلماء» وترك تعلّم أحكام اللّهه وجعل أصابعهم في آذانهم؛ والذهاب إلى 
أقطار لايسمعون [فيها] من أحكامه شيئاً؟! فهل هذا إلا الإذن بأن يصير 
الناس كالبهائم وامجانين؟! 

وإن أببت عن التقييد العقلي» وقلت: لاامتناع عند العقل ‏ بعد وضوح 
كثير من الأحكام والعلم الإجمالي بكثير منها ‏ أن تحري البراءة بالنسبة إلى 
البقية» فلا أقلّ من انصراف أدلّة البراءة عمّا قبل الفحص”2". 


(1) بل القحقيق أن في مثل قوله: (رفع .. مالا يعلمون) لا يكون الموضوع هو 
عدم العلم الوجداني؛ حتّى تكون أدلة الأمارات والأصول الحاكمة عليه من قبيل 
امخصص له؛ لاستهجان مثله ولو كان بنحو الحكومة» بل الموضوع هو عدم الحجة؛ فكأته 
قال: رفع مالا حجة عليه ولا إشكال في أن الحجة الموجودة في الكتاب والسنة حجة 
واصلة بحسب المتعارف» فمع عدم الفحص لا يعلم تحقّق موضوع الأصلء وهذا واضح 
لدى التأمل. 
ولو فرض الإطلاق فيقيّد بما في نفس أدلة البراءة» مثل قوله ‏ تعالى : (ما كنا معذّبين 
عا لقع جر "كسمن يمت الل غاية لرفع التعذيبء وبناسبة الحكم 
والموضوع يككون المراد أن الرسول إذا بل من أرسل إليه بحسب المتعارف تتم الحجة 
ووقع التعذيب على فرض المخالفة» والمفروض - كما تقدم ‏ أن التبليغ اللدتعارف 
تحقّق» ووجود الأحكام في الكتاب والسئة حجة تامّة على الأَمّة ولايجوز لهم غض 
البصر عنها. 
ومثله قوله: (لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها)!”” بناء على كونه من الأدلة» ومثلهما 
الروايات التي بهذا المضمون أو قربية منهه كقوله: (إنما يحتج على العباد بما 
آناهم وعرفهم)7© وقوله: (كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي)”) فإنها صالحة 


24 مباحث الشك 


ثم مع الغض عنها فلا إشكال في تقدم أدلة وجوب التعلّم والتفقّه”) 
عليها؛ لحكومتها عليهاء كقوله ‏ صَلَى الله عليه وآله ‏ في المستفيضة 
المشهورة: (طلب العلم فريضة على كل مسلم)””. 

وكمرسل الكافي عن علي عليه السلام : (ألا و إن طلب العلم أوجب 
عليكم من طلب امال إلى أن قال :والعلم مخزون عند أهله, وقد أمرتم بطلبه من 
أهله. فاطلبوة)7". 

وما في الكافي عن أبي عبدالله ‏ عليه السلام : (تفقّهوا في الدين؛ فإنه من 
لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي)2. 

وما في الكافي عن يونس» عن بعض أصحابناء قال: (سئل أبوالحسن: 


التقبيد الإطلاقات على فرضها. [منه قدس سره] 
(أ) الإسراء: .١6‏ 
(ب) الطلاق: 7. 
(ج) الكافي ١/١77 -1717 :١‏ باب البيان والتعريف ولزوم الحجة؛ باختلاف يسير. 
(د) الفقيه 7١/5١8 :١‏ بابه 4في وصف الصلاة. ., الوسائل 50/١78 -١ 717:١4‏ 
باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. 

7/757١ باب فرض العلم و وجوب طلبه... بصائر الدرجات:‎ 7١ 0:١ الكافي‎ )١( 
في العلم أن طلبه فريضة على الناس.‎ 

(؟) الكافي 7٠:١‏ 71/٠وه‏ باب فرض العلم و وجوب طلبه... بصائر الدرجات: ١/757‏ 
و 7/7 باب١‏ في العلم أن طلبه فريضة على الناس. 

(*) الكافي 4/5٠ :١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. 

(5) الكافي 7/5١ :١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. 


اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص 2:١‏ 
هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ فقال: لا)0"©. 

وما في الكافي في الصحيح: ( قال أبو عبدالله الحمران بن أعين في شيء 
سأله: إنما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون)”". إلى غير ذلك من الروايات7©. 

ومعلوم أنها حاكمة على إطلاق أدلّة البراء ة على فرضه؛ فإِن روايات 
البراءة يإطلاقها تدل على رفع مالا يعلم حتى قبل الفحصء وهذه الروايات 
تحكم بوجوب التفقه والتعلّم والفحص» فهذه تتعرض لموضوع أدلة البراءة 
وتتقدم عليها بالحكومة9. 


)١(‏ الكافي 7/7١ :١‏ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. 

(؟) الكافي ١/4٠ :١‏ باب سؤال العالم وتذاكره. 
حمران بن أعين: الكوفي الشيباني» يكنى بأبي الحسنء تابعي ومن أكابر مشايخ الشيعة 
المفضلين» وكان أحد حملة القرآن ومشاهير القُرَاء عدّه الشيخ في أصحاب الإمامين الباقر 
والصادق عليهما السلام. انظر مجمع الرجال 7: 777, معجم رجال الحديث 5: 238614 
رجال السيد بحر العلوم .7710/:١‏ 

(5) كرواية غسل المجدور ‏ ورواية طول الجلوس في بيت الخلاء””2 وما ورد في تفسيرقوله: 
(فللّه الحجّة البالغة) 2002© 
(أ) الكافي ١/4٠0 :١‏ باب سؤال العالم وتذاكره؛ الوسائل 7: ١/977‏ و8 باب ه من 
أبواب التيمم. 
(ب) الفقيه 45:١‏ 5/47 باب ١8‏ في الأغسالء الوسائل ١/4517:7‏ باب ١8‏ من 
أبواب الأغسال المسنونة. 
(ج) أمالي الشيخ الطوسي 8:١‏ - 4» تفسير نور الثقلين :١‏ 8//ا- 7٠0/8015‏ . 
(د) الأنعام: .١49‏ 

(5) وقد يقال: إن هذه الأدلة لا تصلح لدقييد المطلقات؛ لظهورها في الإرشاد إلى حكم 

0 


2*5 مباحث الشلك 


وقد ذكر جريان أصل البراءة شرطان آخران» لايخفى [ما] فيهما من 
الضعف. 


ج- 


العقل» فتكون المطلقات واردة عليها كما وردت على حكمه. 
مضافاً إلى إمكان دعوى اختصاصها بصورة العلم الإجمالي» فتكون إرشادية أيضاً. 
مع أنها قاصرة عن إفادة تمام المطلوب؟ لأنتها ظاهرة في الاختصاص بصورة يكرق النسمن 
مؤدياً إلى العلم بالواقع» والمطلوب أعم من ذلك © انتهى. 
وفيه مالا يخفىء أمّا في دعوى ورودها عليها فلأنّه على فرضه لا معنى لتعيير العبد على 
عدم العلم' ”2 ولا وجه لهلاك العبد بعدم السؤال© ولا للدعاء عليه بقوله: (قاتلهم الله" 
فكيف يجمع بين ما ذكره وبين إطلاق أدلة الرفع وورودها عليها؟! بل يكشف من ذلك أن 
لا إطلاق لهاء أو هي مقيّدة على فرضه. 
وأمًا دعوى الاخمتصاص بالعلم الإجمالي فساقطة؛ لعدم شاهد عليهاء بل إطلاقها يعم 
الشبهة البدوية. 
وأمّا ما ذكره أخيراً ‏ [من] اختصاصها بصورة كون الفحص مؤدياً ‏ ففيه منع واضح؛ 
لإطلاق الأدلة لصورة الشكُ في الوصول وعدمه. 
نعم لا إشكال في عدم وجوبه مع العلم بعدم الوصول؛ لأنَ إيجاب التعلّم مقدّمة للعلم 
على فرض الواقع» ومع العلم بعدم النتيجة لا وجه للتعلّم والسؤال ولا موضوعيّة له وأمًا مع 
الشك في الحكم واحتمال الوصول فالإطلاق محككّم كما لا يخفىء فلا إشكال في تقديم 
الأدلّة على الإطلاقات لو سلّمت» فتدبر. [منه قدس سره] 
(أ) نهاية الأفكار ‏ القسم الثاني من الجزء الغالث: 474 - 40/9 . 
(ب) الكافي ١/4٠ :١‏ باب سؤال العالم وتذاكره و :1/58 وه باب الكسير 
والمجدور... الوسائل ” : 451 - 1/438 و “و5 باب ه من أبواب التيمم. 
(ج) الكافي ١/4٠١ :١‏ باب سؤال العالم وتذاكره. 
(د) الكافي 7: 4/54 باب الكسير والمجدور... الوسائل 7: 951- 1/458 باب © من 
أبواب التيمّم. وفي المصدرين: (قتلهم اللّه..). 


اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص 1 

ثم إن المحقق الخراساني 2 رحمه الله تبع العلآمة الأنصاري © 

قدس سره ‏ في الاستطراد بذكر قاعدة الضررء وا كانت مباحثها كثيرة 
أفردنا لها رسالة مُستقلّة كافلة الجميع مطالبها. 

هذا تمام الكلام في مباحث البراءة والاشتغال, والحمد لله أوّلاً وآخراً 

وظاهراً وباطناًء وقد فرغت من تبييضها صبيحة يوم الحادي عشر من شهر 


رمضان المبارك سنة ١548‏ » القمرية في قرية «دركه؛ من محال شميران. 


«والحمد لله أوَلاً وآخراً وظاهراً وباطنأ» 


.7356 :١ الكفاية‎ )١( 


(١؟)‏ فرائد الأصول: ١‏ #اسطر ؛ ؟. 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 

؟ فهرس الأحاديث الشريفة 

فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام 
4 فهرس الأسماء والكنى 

© فهرس الكتب 

فهرس مصادر التحقيق 

فهرس موضوعات الكتاب 





أقيموا الصلاة... 

لا يكلف اللّه نفسا... 
وللّه على الناس... 

اتقوا اللّه حق تقاته... 
إِنما التوبة على اللّه... 

يا أيها الذين أمنوا أوفوا... 


أحل لكم الطيبات... 


فاغسلوا وجوهكم... 
السارق والسارقة فاقطعوا... 
فللّه الحجة البالغة... 


البقرة 437/7 
البقرة 7/5/5 
آل عمران 9417/8 


آل عمران ١٠١57/*‏ 


النساء ١07//54‏ 
المائدة ه/١‏ 
المائدة ه/5 )اه 
المائدة ه/> 
المائدة ه/> 
المائدة ه//ر؟ 
الأنعام 49/5 ١‏ 
الأنعام ١١/*‏ 
النحل ٠١5/1١5‏ 


١/117 الإسراء‎ 


١ 
*غ5:١غ552415‎ 
١7 

511/ 

54 


2:4 


إقرأ كتابك كفى... 

ما كنا معذبين حتى... 
لا تقربوا الزنا... 

أقم الصلاة لدلوك... 
وجاهدوا في اللّه... 


ما جعل عليكم في الدين... 
الزانية والزاني فاجلدوا... 
إن جاء كم فاسق بنبأً... 


أن تصيبوا قوماً... 


فاتقوا الله ما استطعتم... 
لا يكلف الله نفساً إلا... 


والرجز فاهجر... 


١ 4/117 الإسراء‎ 
١6/117 الإسراء‎ 
87/5١17 الإسراء‎ 


الإسراء 117/.//, 


الحج 7/7 
الحج 7/1/7 
النور 5 7/79 
الحجرات 5/59 
الحجرات 5/59 
التغابن ١5/55‏ 
الطلاق 7/56 
المدثر غ 7ه 


الفهارس العامة 


5 

1505 05552١ 
لما‎ 

لاه لا 7/5 
/ 

لاف بل 


١ 


م 
كك كلل 1:56 


ال 


 "‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


أخوك دينك فاحتط... 84 

إذا استيقن أنه زاد... .5317/08 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه... 721 الما 388 5943 
إذا بلغ الماء قدر كر لا... 594 

إذا بلغ الماء قدر كر لم... ١14‏ 

إذا علمت أنه ميتة... 571١‏ 

إذا كان الماء قدر كر... ١01‏ 
اسل تويك خم 

ألا وإنً طلب العلم... 46٠‏ 
الالتفات إذا كان بكله... ./ه؟ 
أمن أجل مكان واحد... 5*١‏ 

إن الله احتيج على الناس... ٠75‏ 

إن اللّه حرّم الميتة... 8ه ١‏ 

إن الله سكت عن أشياء... 79 7١‏ 
إن الله يحتج على العباد... ٠‏ 


1 الفهارس العامة 


إن العلماء ورثة الأتيياء :2+2 

إن الغصب كله مردود /1 ٠‏ 

إن الفأرة أهون علي من... +5" 

إن كان خلط الجلال... +7 

إنما الشك في شيء... ١١‏ 

إِنَما يحتج على العباد... 479 

إنما يهلك الناس لأنهم... 541١:1479‏ 
الهايعيد أنه واد م 

تفقهوا في الدين... 410247١‏ 

ثم أرسل إليهم رسولا ٠/٠‏ 

رفع عن أمتي تسعة... /1" 

رفع عن أمتي ما لا يعلمون ٠٠١‏ 

رفع عن أمتي النسيان... 9ه 

رفع ما أكرهوا عليه 717 

رفع ما لا يعلمون 2010/8 2561 24758 5759 
الركوع جزء الصلاة 7177 

مأغي قاع الين وغيرة 1+ 

سكل أبو الحسن عليه السلام هل يسع الناس... فقال: لا 24179 41٠١‏ 
السجدة زيادة في المكتوبة 51٠١‏ 
سجر ربادااتي لكر اة 
السنة لا تنقض الفريضة ١5‏ 

الصلاة لا تترك بحال «/ام 


فهرس الأحاديث الشريفة 6.6١‏ 


طلب العلم فريضة 45٠١ 247١‏ 

العلماء أمناء اللّهِ ./؟4 

العلماء منار /7 5 

فشكّك ليس بشيء ١١‏ 

فنام رسول اللّه عن الصلاة... ٠7٠7‏ 

قاتلهم الله 447 

القراءة سنة والتشهد... +5 

كل شيء طاهر حتى تعلم... ١١9‏ 

كل شيء فيه حلال وحرام... “الاء 11/8 711 
كل شيء لك حلال... 1/7 017 /ل11 1178 7٠08191‏ 
كل شيء مطلق... 5/اء 8/اء 01171 479 
كل ما حجب الله علمه... ٠7٠‏ 

الكمال كل الكمال التفقه... 477 

لا بأس به حتى يعرف... 4 

لاتصل فيما لا يؤكل 707٠‏ 

لا تصل في وبر ما لا يؤكل /الالل لل 6م 
لا تعاد الصلاة... مه 75.6535 ننم 
لا تنقض اليقين بالشك 591١ 21١5‏ 

لا سهو مع حفظ الإمام "4 

لاشك لكثير الشك 45 

لاصلاة إل بطهور ؟/اى 84 54 4لا 
لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب 84 4لا «اسم 


6١ لاضرر...‎ 


5 الفهارس العامة 


لايحل لأحد أن يتصرف... 771 

لا يحل مال إلآ من حيث... 2177 ١١4‏ 

لايحل مال امرئ إلأً... ١١54 2107١‏ 

لا يقطع الصلاة إلا في أربع... ١‏ 

لا ينقض اليقين بالشك... /اا, ١9701١941١1١8٠‏ 
ليس عليك الحج من قابل... ”7 

الماء كلّه طاهر حتى تعلم... 5 

ما حجب الله علمه عن العباد... ٠١ 0/٠١‏ 

مالايدرك كله لا يعرك... 2*8 5و7, 5954 50وم؟ 
فلن الع ا 

من زاد في صلاته... 25٠‏ 17م 

من سلك طريقاً يطلب... 5378 

الميسور لا يسقط بالمعسور 785 91/99٠.‏ 89/16 
الناس في سعة ما لا يعلمون 4 لاء 47 

هذا وأشباهه يعرف... /.8 

هل يسع الناس ترك... 576 

هم في سعة حتى يعلموا ١١5١‏ 

ولكته ينقض الشك... ١8٠١‏ 

ويحك ما يؤمنك... 7/78 

يعرف هذا وأشباهه... .م 


يقال للعبد يوم القيامة... 2177 475 
يقوم ما فيها ثم يؤكل... ١١١‏ 


*- فهرس أسماء النبي صلى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام 


النبي - رسول الله - محمد صلى الله عليه وآله: 78 141 لالاء 5لاكل ال 
ل ل ل ل لي 

أمير المؤمنين- الإمام علي عليه السلام: 44٠0 6501/11١7‏ 

أبو عبد الله الحسين عليه السلام: ,١‏ هلام 

أبو جعفر- الباقر عليه السلام: 4لا 319 81 588 447/8355 441 

أبو عبدالله- الصادق عليه السلام: الا زلا لاللمء 19117 الى الى 
ل 0 لقث 

أبو الحسن الكاظم عليه السلام: الاء /81) 215019 51064179 

الرضا عليه السلام: 18" 

صاحب الرَمان عليه السلام: /517؟ 

أهل البيت- الأئمة- آل محمّد عليهم السلام: 4/اء 181 05017 417 


4 فهرس الأسماء والكنى 


ابن داود: 56 
ابن زهرة: 048 *ه" 


ابن الطيار- حمزة بن محمد 


مارم 
أبو الجارود: 771١‏ 

أبو المعزى: 577 

أبو هريرة: //؟ 

أبان: ان 

أبان الأحمر: ٠71‏ 

أحمد بن حنبل: ١77‏ 

أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: 248215215 ٠ه‏ 


فهرس الأسماء و الكنى همه 


أحمد بن محمد الأردبيلي النجفي: 259 /47 

الأردبيلي- أحييد بن محمد الأردبيلي النجفي 

المقدّس الأعرجي: مام 

السيد الإمام: ١‏ 59/ا9, 159 5/41 3548/4 5.05 

الشيخ العلآمة الأنصاري: 0352148 69379 3.0 هلا 18ل 3814ل /اللء 
01 ص كاك وراك الال ول 1ك الاك هلان 
ا ١ك‏ الل وال ووس بلس رعس ومن عون مون 
ا ع ا ل ل ا 

بحر العلوم: ه/ا"ا, 1478 45١‏ 

البخاري: 8/6 

البرقي: 14 281 5717 

البزنطي- أحمد بن محمد بن أبي نصر البرنطي 

بعض أعاظم العصر- بعض مشايخ العصر- الفاضل المقرر - المحقق الكاظمي 

بكرواين أعيدة ال بم 

جابر بن عبداللّه الأنصاري: +2568 8./؟ 

جعفر بن خضر بن يحيى المالكي الجناجي النجفي: ©01/8*, 4760 

جميل بن دراج: كلا "5٠‏ 

المحقق الحائري: 1*6 1ل 
ل ل كن 

الحذاءت زياد بن عيسى الكوفي 

"5٠ حريز:‎ 


الحسن: 7/8 


اله العامة 
1 لفهارس 


الحلبي: ضف 

الحلي: ريغف 

حمران بن أعين: 2479 44١‏ 
حمزة الحسيني: 1714" 


حمزة بن محمد: 5 

المحقق الخراساني: 7ق 99 # كك 5خ 1١1ل‏ 41م +505 95ل 
لل تك ير امش 000 اك شي أرقت 

١/2 الرازي:‎ 

ربعي: 1377 

"١7 5١١ الرجل الهمداني:‎ 

السيد الرضي: 1.7 

زرارة بن أعين: 0348٠١‏ 050 51/4 

7٠ الزركلي:‎ 

زياد بن عيسى الحذاء الكوفي: ٠4‏ 

سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني: 7/8/7 

سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي الكوفي: 1/7 7737 

سيبويه: /7/82 

شارح الروضة- الفاضل الهندي 

الشهيد الأول: 5.17 

الشهيد الثاني: 5٠‏ 

الشيخ- الشيخ الأعظم- الشيخ العلآمة الأنصاري 


القيخ الرتيس 17م 

شيخنا العلآمة- شيخنا الأستاذ- المحقق الحائري 
الميرزا الشيرازي: ٠7“‏ 

صاحب الحاشية: 7./ ١‏ 

صاحب المدارك: 577/8 

الصدوق- محمد بن علي بن الحسين 

صفواكث: 1/7 

شيخ الطائفة- الشيخ الطوسي 


الشيخ الطوسي: ”لاء 4 لاء لال 211/1 2757٠‏ 73”ع 
المحقق الطوسي: 5017 

عبد الأعلى: /ا. 17., 

عبدالله بن سليمان: 575١‏ 7, 
عبداللّه بن سنان: ١+١‏ 

عبدالله بن وضاح: 1./ 

عبد الرحمن بن الحجاج: ام 

عبد الصمد بن بشير: ٠7٠‏ 

عثمان: 7/2 

الشيخ عربي بن مسافر العبادي: 517/4 
عكاشة: 7/7 

العلآمة الحلي: 8ه 

علم الهدى: 8 


م الفهارس العامة 


علي بن إبراهيم القمي: 515 

علي بن جعفر: ١١9‏ 

علي بن رئاب: ٠15‏ 

عمار: /1+ 

العياشي: ./5 

١١/8 1١١5 الفاضل الهندي:‎ 

فخار بن معد الموسوي: 0714" 

القمي- علي بن إبراهيم القمي 

امحقق القمي: 271/١‏ 51717 

كاشف الغطاء- جعفر بن خضر بن يحيى المالكي الجناجي النجفي 

المحقق الكاظمي: 18107 77 7٠‏ 55 ل 55 40. اها ره آل 
هك لاحكم حكلك لا لكا كال #«لعلن 8ل هل ههاء ودل 
لال كك لتك الاك طلاك امك اا اق :لض دحل 
117 ا :كا لك اعكل معدكل 1هام دنذل اكت أالاى 
؟لالا د الاك مرك اتا لإا أ تت :أت لراك اال 
مالل لعلن ص كلل اكللن مدلل وهدلل كل هلان لاورث كلق 


15” 


محمد تقي البروجردي: هه" 
يعدا خنف الأبترى بد 


فهرس الأسماء و الكنى ام 


محمل تون وفر ةيده 

السيد محمد الطباطبائي: 5٠‏ 

محمد بن علي بن الحسين الصدوق: لال 99 8ه ١لا‏ زلا 4١‏ 8/الء 
مم 

السيد محمد مهدي بحر العلوم> بحر العلوم 

محمد مهدي الفتوني: 478 

ا مرتضى: 4٠١017‏ 

مسعدة بن صدقة: لا 

معاوية بن عمار: +1١‏ 

الشيخ المفيد: علا .٠؟؟‏ 

مهدي كاشف الغطاء: ٠*‏ 

الميرزا النائيني: 211١5‏ 517 

٠7 النجاشي:‎ 

نجيب الدين بن نما الحلي: 4 107” 

الوحيد البهبهاني: 577 ه/ا؟ 

اليماني: اا 

51٠.١ 14379 يونس:‎ 


فهرس الكتب 


أجود التقريرات: ١١7‏ 

الاحتجاج: 7517 

إحياء الدائر: ٠.‏ 

١78 الاختصاص:‎ 

الإرشاد (للمفيد): ١١‏ 

الاستبصار: 1771١4‏ .7ل لها لا ه17 11 
الأسفار: 81163١‏ 1م 

أصول الكافي: 4م 

الأعلام (للزركلي): ٠7”‏ 

أعيان الشيعة: ”الا 4.1 

أمالي الشيخ الطوسي: 28 , 211/7 4717. 471 441 

أمل الأمل: 3٠6‏ 717/4 4.17 

أوئق الوسائل في شرح الرسائل: 2315 17ل الا 388 5851 
إيضاح الفوائد: +٠‏ 


فهرس الكتب 15 


بدائع الأفكار: ١‏ 

بصائر الدرجات: 52٠١157٠١‏ 

بهجة الأمال: 7ه 

التاريخ الكبير(للبخاري): //5 

5/١ التبيان:‎ 

نحف العقول: /ا١١. ١١١‏ 

تذكرة الفقهاء: 5ه, 55”١‏ 

التفسير ولعبدالله ب وضاح: 3 

تفسير العياشي : 54 

تفسير القمي: 719 

414١ 47١ 2475١ تفسير نور الثقلين:‎ 

تقريب التهذيب: //7 

تنقيح المقال: 4 ٠‏ 

المهذيب: "امهم الاء الا ا لاه 5511 1ت ل 
لمن 

تهذيب الأسماء واللغات: ././؟ 

تهذيب الأصول: ,47١‏ "ع 

تهذيب التهذيب: 5/7 

التوحيد (للصدوق): /1“ك 377 9ه .لاء الع 4لا١‏ 

ثواب الأعمال: 21817 57٠١‏ 

جامع البيان: 148 

اجرح والتعديل (إللرازي) : .5/87 


جواهر الكلام: 4/اا, 896 

حاشية فرائد الأصول (للشيخ محمد كاظم الخراساني): 95 3191/2181 
ضفي خض 

حاشية مدارك الأحكام (للوحيد البهبهاني): 7747 

حاشية المكاسب (للطباطبائي اليزدي): 7 

الحدائق الناضرة: ٠9‏ 

حقائق الأصول: ١١١‏ 

الختصال: ”7 وه ناوا /": 

درر الفوائد: 245415525845٠ 595 417541١١‏ 1ق هل ادلم 55ل 
1 145 اك 119 اك 154541 ه51 5 
مك ال ل لسن سل ون الملل مكل حتحتى زوم 

دعائم الإسلام: 2370384 7/4 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١١5‏ 

ذكرى الشيعة: 9ه» ا١٠4‏ 

رجال ابن داود: 5٠‏ 

رجال السيد بحر العلوم: 51١‏ 

رجال البرقي: لم 

رجال الشيخ الطوسي: 0/5 2074 /0./ 

رجال الكشي: 5*٠‏ 

رجال النجاشي: *لاء /1/ 

الرسائل (للسيد الإمام) : ©5421 /ا91 2554 11847545 7 

رسالة الاستصحاب (للسيد الإمام): ه21 /ا29 2745 518207156 


فهرس الكتب د 


رسالة التسامح في أدلّة السئن: ١1115‏ 

رسالة التقيّة: 17+ 

رسالة حكم اللباس المشكوك فيه: +04 5هء؟_ 

روض الجنان: م2577 579 

17١68505 .71/١ رياض المسائل:‎ 

زبدة البيان: 5٠‏ 

السرائر: 707/7 

سفينة البحار: /4017 

سير أعلام النبلاء: .8/8 

شرائع الإسلام: ٠‏ 

شرح الشمسية: 44 ١‏ 

الصلاة (للشيخ الأنصاري): ضرت 

الصلاة (لعبداللّه بن وضاح): 0 

7١/161415 2٠١7 شرح المنظومة:‎ 

الطهارة (للشيخ الأنصاري): 5 

العروة الوثقى: 77 

علل الشرائع: ١77‏ 

عمدة الطالب: 5١١‏ 

عوالي الغالي: 2114 717ل 4لالى الال تل لل اول و1 

الغنية: 9ه “ه5, 8.6 

فرائد الأصول: 51742141١‏ ا 1ل ل الا كل ولاء مكل 
لكك مكل لالاك اوضع ادك إلا اا الك ا قل 
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ا ادل لدكل التلء الاك الاك الاك ات لحل 
الل راط اسل طوس وولل كوى موس تررك ارت كلل 
الكل لل كول «دثق محل 405 4135 2451 4517 419 
ل 0 

الفصول الغروية: 4 ”2 759٠‏ ه59ء 15٠١‏ 

الفقيه: 6455٠‏ هع 4ت اللا 4 11744 هلال لت أوتك 
اعال م 41414 

الفهرعت (للشيخ الطومي) 2 70 

الفوائد (للشيخ محمد كاظم الخراساني): ١/5‏ 

فوائد الأصول: ١611ل‏ 47 ١‏ ل لا .4564464304 ءاف 
كم لام م 5371 ل لا ا 519 
وك 4175ل 14كء هل هدهل كدلء 9ه( ١57‏ ككل لاكل 
حل الاك طالاكء تلاك خلا اك 1ك 4و تفلك مل 
7ن لل كشك اش ال الف شين نت ا 
هدك ره 517ص الال الال ماك لالاكى لازل 
1 لول موك لوا الى ند مالك واكك السك ككل 
مركن لل الل حول الول مول كو زه كاملل 
مهلل وول التللى مكلك ودكى ملك طلاتى كلا كرى اول 
ل لل لل 1:94 5411 1ك لاك 247١‏ 415 455 
ف سي لشف يت 

الفوائد الطوسية: 5/ 
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قوامع الفضول: ”5؛ ١7١‏ 

القوانين: 315 59ل لالاك الاك ١م‏ 

الكافي: لالى “لا 5ه رت الا الا تلك لالاء حل لاىء 75اكء لكك 
الم اك هلال لالا وم لما الا ا لا الا لل 
لهك ع هلل لاتللء الال الاك لمث لكالل لل ود زرو 
م" لكل ات رك فك الل وتلا قا انم كلق 
4275-45 

كامل الزيارات: ١77‏ 

الكرام البررة: 1/8 476 

كشف الغطاء: 476 

كشف اللثام: ١١‏ 

كشف المراد: ٠غ‏ 

الكفاية: ١ل‏ "ا" لاه إلاء الا ولاء "ل لال حلي “تع لاق مكل 
الكل #99 كل 11ل لمعلل ؟أككء الاك خا تخا ل يدت 
كل اك اكاك ل رك ا اع الات لوك روت 
كلل ال" صلل ان للك لهل الام مل موث كول 
ل ال ا ا ا ا ل 0 

الكنى والألقاب (للشيخ القمي): 2115 271/8 401 

١75 25٠ لؤلؤة البحرين:‎ 

لسان العرب: 21917 5/848 

5٠١ الملبسوط:‎ 

مجمع البيان: 5م25 78/8 
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مجمع الرجال: 44١‏ 

مجمع الفائدة والبرهان: 45٠١ 25٠62559‏ 

المحاسن (للبرقي): 15/615٠‏ 5717 

45٠0 24377 "90١ مدارك الأحكام:‎ 

مرآة العقول: .77 

المسائل (لعلي بن جعفر): 52١‏ 

مسالك الأفهام: 5٠١‏ 

مستدرك الوسائل: 11/1/1١89‏ 594 4لا هلالا /1.1. 86 
المستصفى: ١١6‏ 

مستطرفات السرائر: ١5‏ 

مستمسك العروة الوثقى: 2٠١5‏ 4/ا؟ا 

ةحود سن : ١"‏ 

مصباح المتهجد: ١١1‏ 

مطارح الأنظار: 157 06ل اسل سل مول 79 
معارج الأصول: 56 

معارف الرجال: 7 

معالم الدين: 8154 

المعتبر في شرح المختصر: 5٠١ 257٠6‏ 

معجم رجال الحديث: *الاء لالع ١5ل‏ ها 2556 511 
مقابس الأنرار: 9 31/401157 456 

مقالات الأصول: ١527501ه١٠م‏ 

المناهج السوية في شرح الروضة البهية: ١١5‏ 
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مناهج الوصول: 255 1145 2581 150558051588 

منية الطالب في حاشية المكاسب: 44 هم 

الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 9ه 

نهاية الأصول: وه 

نهاية الأفكار: 70557311 .م 1م دم معزت فلاء قل 
هلال كدلل ”ال 5 55ل :1:5كل ههكن الال متكت لأاال 
الام ه99 51ل 55 5ئان وهلن الل او" ارقت ١ا5قى‏ 
حي د ير برت ل قت 

نهاية الدراية: .لىع 055 7١4‏ 24ت ا لكل موت لازت ونون 
ل ات 

نهج البلاغة: 1٠01/‏ 

نهج الحق: 9ه 

هداية المسترشدين: 011415 588205/85 :150 

الوافي: لا/ا. 757 

الوسائل: 215 5٠١‏ ١.952586141"45هم‏ عت الا هلاء لل على لال لي 
ل لاا اال الك داك لالاع ام عا اا 5 وال 
لكل الكل لهك وهكن لكات الاك لاحت ركان على أوللى 
:هلل ره" .كك الى رتت الال الالال لول زول لق 


215-51٠2 


5 فهرس مصادر التحقيق 


١‏ أجود التقريرات: لآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي ‏ نشر مكتبة 
المصطفوي ‏ قم المقدسة. 

1 الاحتجاج: للشيخ أحمد بن علي الطبرسي ‏ نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت 2٠١7١‏ ١اه).‏ 

إحياء الداثر من القرن العاشر: للشيخ اغا بزرك الطهراني - نشر جامعة طهران 
طهران (757١ه‏ ش). 

4- إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين: للشيخ جمال الدين مقداد السيوري - 
نشر مكتبة آية اللّه المرعشي ‏ قم (405 ١ه).‏ 

ه الاعتقادات: للشيخ محمد باقر المجلسي ‏ نشر مكتبة العلآمة المجلسي ‏ أصفهان 
(9٠1+1١ه).‏ 

1 الأعلام: -خير الدين الزركلي ‏ نشر دار العلم للملايين ‏ بيروت (1985١م).‏ 

بذ أعيات السيعة» السيد تحني الأميرة شر ئذار التفارق المطبوعات د يروت 
5١5‏ اه). 


8 أمل الآمل: للشيخ محمد بن الحسن الحرٌ العاملي ‏ نشر مكتبة الأندلس ‏ بغداد 


١1586١اه).‏ 
4 إيضاح الفوائد في شرح القواعد: لفخر الحققين الشيخ محمد بن الحسن الحلي 
المطبعة العلمية ‏ قم (/410١اه).‏ 
١ ١‏ بدائع الأفكار: للشيخ حبيب الله الرشتي ‏ نشر مؤسسسة آل البيت - قم 
المقدمنة: 
١‏ البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقي ‏ نشر مكتبة المعارف ‏ بيروت 


.))مه١5٠١(‎ 

- البرهان في تة تفسير القرآن: للسيد هاشم البحراني - نشر مؤسسة إسماعيليان‎ ١ 
قم المقدسة.‎ 

١‏ البصائر النصيرية في المنطق: لزين الدين الساوي ‏ منشورات المدرسة الرضوية 
- قم المقدّسة. 

-١ 4‏ بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: للشيخ ملا علي العلياري ‏ المطبعة العلمية 
-قم(08٠:1١اه).‏ 

© البهجة المرضية في شرح الألفية: لجلال الدين السيوطي ‏ منشورات المكتبة 
الإسلامية ‏ طهران. 

7- تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي ‏ نشر دار مكتبة 
الحياة - بيروت. 


تاريخ بغداد: للحافظ الخطيب البغدادي ‏ نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: للإمام السيد حسن الصدر ‏ منشؤرات 
الأعلمي - طهران. 

5 تشريح الأصول: للشيخ علي بن فتح اللّهِ النهاوندي ‏ طُبع سسنة (٠77١ه).‏ 

 يبرعلا التعريفات: للسيد علي بن محمد الجرجاني  دار الكتاب‎ ٠ 
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بيروت (5١٠1١ه).‏ 

١‏ تعليقات على شرح فصوص الحكم: للإمام الخميني قدس سره ‏ نشر مؤسسة 
باسدار إسلام ‏ قم (١١54١ه).‏ 

١‏ 1- تقريرات السيد الشيرازي: للشيخ علي الروزدري - نشر مؤسسة آل البيت - قم 
(09٠:١ه).‏ 

١‏ تنقيح المقال في علم الرجال: للشيخ عبد الله المامقاني ‏ نشر المكتبة 
المرتضوية البحف الأشرق وه اه 

5 تهذيب الأحكام: للشيخ محمد بن الحسسن الطوسي ‏ نشر دار الكتب 
الإسلامية ‏ طهران 795-٠١‏ ١اه).‏ 


تهذيب الأصول: للإمام الخميني قدّس سره ‏ نشر جماعة المادرّسين ‏ قم 


٠١-(‏ 5 اه). 

5 التوحيد: للشيخ محمد بن علي الصدوق ‏ نشر مؤسسة جماعة المدرسين ‏ 
قم المقدسة. 

ثواب الأعمال: للشيخ محمد بن علي الصدوق ‏ نشر مكتبة المصدوق - 
طهران (١195١ه).‏ 

جامع الرواة: للشيخ محمّد بن علي الأردبيلي ‏ نشر مكتبة آية الله المرعشي - 
قم(09.:اه). 

8 جامع المقاصد: للمحقق الثاني الشيخ علي الكركي ‏ نشر مؤسسة آل البيت - 
قم(١41١ه).‏ 

 ةبعكلا جوامع الجامع: للشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي  نشر مكتبة‎ ٠ 
.)ها١‎ 1٠١5١ طهران‎ 


جواهر الكلام: للشيخ محمد حسن النجفي ‏ نشر دار الكتب الإسلامية - 
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طهران (/7571 1ه ش). 

الجوهر النضيد: للعلآمة الحسن بن يوسف الحلّي ‏ نشر بيدار ‏ قم 
(10ه ش). 

7 حاشية المشكيني: للشيخ أبو الحسن المشكيني - نشر المكقبة الإسلامية ‏ 
طهران. 

74 حاشية ملاً عبدالله في المنطق: للمولى عبداللّه بن الحسين اليزدي - منشورات 
الرضي - قم المقدسة. 

6 الحدائق الناضرة: للشيخ يوسف البحراني - نشر مؤسسة جماعة المدرسين ‏ 
قم(5115١اهاش).‏ 

تعقائق الأضول: للأناء اسيل متكدين اذكو نهر مؤسشية آل البيقا قم 
المقدسنة: 

حكمة الإشراق: لشهاب الدين يحيى السهروردي ‏ من مجموعة مصنفات 
شيخ الإشراق المجلّد الثاني - تصحيح وتقديم هنري كربين. 

7 الحكمة المتعالية: لصدر المتألّهين الشيرازي ‏ نشر دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

8" الخصال: للشيخ محمد بن علي الصدوق ‏ نشر مؤسسة جماعة المدرسين ‏ 
قم(.:1١اه).‏ 

٠‏ دائرة المعارف: بطرس البستاني - نشر دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

- دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي - نشر دار الفكر - بيروت‎ ١ 
لبنان.‎ 

4- درر الفوائد: للإمام الشيخ عبد الكريم الحائري ‏ نشر مكتبة 7١‏ بهمن ‏ قم 
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المقدسة. 
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4 دعائم الإسلام: للقاضي أبي حنيفة المغربي - نشر مؤسسة آل البيت - قم 
المقدسة. 

؛- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للشيخ آغا بزرك الطهراني ‏ نشر دار الأضواء ‏ 
بيروتث :٠١75(‏ اه). 

ذكرى الشيعة: للإمام الشهيد الشيخ محمد بن مكمّي العاملي ‏ نشر مكتبة 
بصيرتي - قم المقدسة. 

1- رجال العلآمة الحلّي: للشيخ الحسن بن يوسف ‏ نشر منشورات الرضي - قم 
(5٠1١اه).‏ 

4 - رجال النجاشي: للشيخ أحمد بن علي النجاشي ‏ نشر مؤسسة جماعة 
المدرسين ‏ قم (501 ١ه).‏ 

الرسائل: للإمام الخميني قدّس سره ‏ نشر مؤسسة إسماعيليان ‏ قم 
١١٠:5١ه).‏ 

4 رسالة الطلب والإرادة: للإمام الخميني قدّس سره ‏ مركز إنتشارات علمي 
وفرهنككي - إيران (757١ه‏ ش). 

-٠‏ روض الجنان: للشهيد الثاني الشسيخ زين الدين العاملي - نشر مؤسسة 
آل البيت ‏ قم المقدسة. 

١‏ رياض العلماء: للشيخ عبدالله أفندي الأصبهاني ‏ نشر مكتبة آية الله المرعشي 
-قم(١1:01١ه).‏ 

رياض المسائل: للسيد علي الطباطبائي - نشر مؤسّسة آل البيت ‏ قم المقدسة. 

0 زبدة الأصول: مخطوط في مكتبة المدرسة الفيضية برقم (5155). 

4 ه- السرائر: للشيخ ابن إدريس الحلي ‏ نشر مؤسسة جماعة المدرسين ‏ قم 
المقدسة. 


هه سلافة العصر: للعلآمة السّيد علي خان المدني ‏ نشر المكتبة المرتضوية ‏ 
طهران. 

7 سان ابن ماجة: للحافظ محمد بن يزيد القزويني - نشر دار الفكر- بيروت. 

7- سان النسائي: للحافظ أحمد بن شعيب النسائي ‏ نشر دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

8 سير أعلام النبلاء ‏ للذهبي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

8 شذرات الذهب: للمؤرخ أبي الفلاح بن عماد الحنبلي ‏ نشر دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

٠‏ شرائع الإسلام: للشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي ‏ نشر مطبعة الآداب 
النجف الأشرف (89/١ه).‏ 

وكذلك الطبعة الحجرية نشر المكتبة العلمية الإسلامية بطهران. 

-١‏ شرح الإشارات: للشيخ نصير الدين الطوسي ‏ دفتر نشر الكتاب - إيران 
٠١59‏ *1١ه).‏ 

شرح ابن عقيل لألفيّة ابن مالك: للقاضي بهاء الدين عبدالله بن عقيل 
الهمداني ‏ نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

7 شرح تجريد العقائد: لعلاء الدين علي بن محمد القوشجي ‏ منشورات بيدار ‏ 
قم المقدسة. 

4 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: لأبي محمّد عبدالله جمال الدين 
ابن يوسف بن أحمد بن عبداللّه بن هشام الأنصاري المصري ‏ تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد. 

شرح الشمسية: لقطب الدين محمود بن محمد الرازي ‏ نشر المكتبة العلمية 
الإسلامية ‏ طهران. 
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1 شرح مختصر المعاني: للتفتازاني - نشر وفا ‏ طهران. 

7 شرح المطالع: لقطب الدين الرازي ‏ نشر مكتبة الكتبي النجفي - قم المشرفة. 

- شرح المنظومة: للحكيم المنألّه الشيخ هادي السبزواري ‏ نشر ناب طهران 
1:1١‏ ١اه)..‏ 

84 شروح التلخيص: لعدّة من العلماء ‏ نشر أدب الحوزة ‏ قم المقدسة. 

٠‏ الشفاء: للشيخ أبي علي الحسسين بن سينا - نشر مكتبة آية اللّه المرعشي ‏ قم 
(105١ه).‏ 

١‏ شهداء الفضيلة: للشيخ عبد الحسين الأميني - نشر دار الشهاب ‏ ة قم المقدسة. 

 يودهم شوارق الإلهام: للفيلسوف الشيخ عبد الرزاق اللاهيجي  نشر‎ "١ 
أصفهان.‎ 

عا الشتواهد الربوية: لصدر التاليين الفبرازئ تعر جاة مقية امتهد 
5109١هاش).‏ 

ا - صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحسجاج ‏ نشر مؤسّسة عر الدين - 
بيروت (ا١٠5‏ اه). 

طبقات أعلام الشيعة: للعلآمة آغا بزرك الطهراني - نشر دار المرتضى - 
مشهد (5 1١‏ ١ه).‏ 

1 الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: للسيد الإمام يحيى 
ابن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني ‏ طبع بمطبعة المقتطف بمصر. 

(18ه ‏ 914١م)‏ دار الكتب الخديوية. 

عندّه الأصول: لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ‏ الطبعة 
الحجرية ‏ إيران. 

علل الشرائع: للشيخ محمد بن علي الصدوق - نشر دار إحياء التراث العربي 


فهرس مصادر التحقيق نيف 


بيروت. 
عوالي اللئالي: للشيخ محمد. بن علي الإحسائي ‏ نشر مكتبة آية الله المرعشي 
-قم(257:١ه).‏ 


٠‏ الغنية ‏ ضمن الجوامع الفقهية : للسيد أبي المكارم بن زهرة ‏ نشر مكتبة 
آية الله المرعشي - قم (5 5٠0‏ ١ه).‏ 

- فرائد الأصول: للعلامة الشيخ مرتضى الأنصاري  نشر مكتبة مصظفوي‎ ١ 
.)ها١7ا0/54(مق‎ 

5 الفصول الغرويّة: للشيخ محمد حسين الأصفهاني ‏ نشر دار إحياء العلوم 
الإسلامية قم (5 ١٠14١ه).‏ 

4 فوائد الأصول: للشيخ محمد علي الكاظمي ‏ نشر مؤسسة ججماعة المدرسبيق 
-قم(5١٠1اه).‏ 

45 الفوائد الرضوية: للشيخ عباس القمي ‏ طبع إيران. 

الفوائد الضيائيّة شرح على كافية ابن الحاجب: لملا جامي ‏ نشر وفا ‏ طهران. 

7 فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتبي ‏ نشر دار الثقافة ‏ ييروت. 

7 قاموس الرجال: للشيخ محمد تقي التستري ‏ مركز نشر الكتاب ‏ طهران 
715١‏ اه). 

8 القبسات: للسيد الداماد ‏ جامعة طهران. 

- قواعد الأحكام: للعلآمة الحسن بن يوسف الحلّي ‏ منشورات الرضي ‏ قم 
و5١٠:1:١اه).‏ 

قوانين الأصول: للمحقق الميرزا أبو القاسم القمي ‏ نشر المكتبة العلمية 
الإسلامية ‏ طهران. 

١‏ الكافي: للإمام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ‏ نشر دار الكتب الإسلامية 
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طهران ١١191١ه).‏ 

7 كامل الزيارات: للشيخ أبي القاسم جعفر بن قولويه ‏ المطبعة المرتضوية ‏ 
النجف الأشرف (5ه7١ه).‏ 

43 الكرام البررة: للشيخ آغا بزرك الطهراني ‏ نشر دار المرتضى ‏ مشهد 
(4:٠5١ه).‏ 

- كشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد: للعلآمة الشيخ جمال الدين أبي منصور 
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي ‏ نشر مكتبة المصطفوي - قم 
المقدسة. 

كفاية الأحكام: للعلآمة الشيخ محمد باقر السبزواري - م ركز نشر مهدوي - 
أصفهان. 

7 كفاية الأصول: للشيخ محمد كاظم الخراساني ‏ نشر المكتبة الإسلامية ‏ 
طهران. 

7- كمال الدين وتمام النعمة: للشيخ محمد بن علي الصدوق ‏ نشر مكتبة 
الصدوق ‏ طهران 89-٠١‏ اه). 

الكنى والألقاب: للشيخ عبّاس القمّي ‏ نشر بيدار ‏ قم المقدسة. 

كنز الفوائد: للشيخ أبي الفتح محمد الكراجكي ‏ دار الذخائر ‏ قم 


9١١٠:5اه).‏ 
-٠‏ لؤلؤة البحرين: للشيخ يوسف بن أحمد البحراني ‏ نشر مؤسسة آل البيت - 
قم المقدسة. 


-١‏ لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور ‏ نشر أدب 
الحوزة قم (105 ١ه).‏ 
٠7‏ اللوامع الإلهية: للشيخ جمال الدين المقداد السيوري الحلّي ‏ حققه وعلّق 
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عليه الشهيد السيد محمد علي القاضي الطباطبائي قدس سره ‏ مطبعة 
شفق - تبريز (151١ه).‏ 

٠١‏ المباحث المشرقيّة: للعلآمة فخر الدين محمد الرازي ‏ مكتبة بيدار ‏ قم 
(١51١ه).‏ 

4 مبادئى الوصول إلى علم الأصول: للعلآمة الحسن بن يوسف الحلي - نشر 
مكتب الإعلام الإسلامي ‏ قم (05٠14١ه).‏ 

المبدأ والمعاد: صدر الدين الشيرازي ‏ مكتبة المصطفوي - قم المقدّسة. 

٠‏ مجمع البحرين: للعالم المحدث فخر الدين الطريحي - نشر دار ومكتبة 
الهلال (9/86١م).‏ 

7- مجمع البيان: للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ دار المعرفة ‏ 
بيروت. 

- مجمع الرجال: للشيخ عناية الله القهيائي ‏ نشر مؤمسسة إسماعيليان ‏ قم 
المقدسة. 

مبجمع الفائدة والبرهان: للفقيه المولى أحمد الأردبيلي - نشر مؤسّسة 
جماعة المدرسين ‏ قم (07٠1١ه).‏ 

محاضرات في أصول الفقه: للشيخ محمد إسحاق الفياض ‏ دار الهادي 
للمطبوعات ‏ قم (١١4١ه).‏ 

0١‏ محجة العلماء: للشيخ محمد هادي الطهراني ‏ طبع حجري طهران. 

١‏ مختصر المعاني: لسعد الدين التفتازاني - مطبعة مصباحي ‏ طهران. 

1 مختلف الشيعة: للعلآمة الحسن بن يوسف الحلّي ‏ نشر مكتبة نينوى 
الحديئة ‏ طهران. 

مدارك الأحكام: للسيد محمد بن علي العاملي ‏ الطبعة الحجرية. 


3 الفهارس العامة 


65 مسالك الإفهام: للشهيد السعيد الشيخ زين الدين العاملي ‏ دار الهدى 
للطباعة والنشر ‏ قم المقدسة. 

7- مستدرك الوسائل: للمحدّث الشيخ ميرزا حسين النوري - المكتبة الإسلامية 
ومؤسّسة إسماعيليان ‏ إيران. 

7- مسند أحمد: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ‏ نشر دار الفكر ‏ بيروت. 

1 مشارق الشدوي [لسحدى احسين بو مال الدديه حسمن اللواتشارف» 
اموي ال المع ال 

68- مصباح الفقيه: للعلآمة آغا رضا الهمداني ‏ نشر مكتبة الداوري - قم 
المقدسة. 

٠‏ مطارح الأنظار: للعلآمة أبو الاسم كلانتري ‏ نشر مؤسسة آل البيت - قم 
المقدسة. 

«١‏ المطول: للتفتازاني وبهامشه حاشية السيد مير شريف - مكتبة الداوري ‏ قم 
- إيران. 

7 معارف الرجال: للشيخ محمد حرز الدين النجفي ‏ نشر مكتبة آية الله 
المرعشي ‏ قم ٠0(‏ 4 ١ه).‏ 

١7‏ المعالم الجديدة للأصول: للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ‏ مكتبة 
النجاح ‏ طهران. 

4- معالم الدين: للشيخ أبي منصور الحسن بن زين الدين العاملي ‏ مكتبة 
الرضي - قم المقدسة. 

6 المعتبر في شرح المختصر: للمحقق الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي - 
مؤسّسة سيد الشهداء عليه السلام ‏ قم (15 ١75‏ ه ش). 

5- معجم رجال الحديث: لآية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس 
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سره ‏ دار الزهراء للطباعة والنشر ‏ بيروت (07 5 ١ه).‏ 

7 معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس ‏ مكتب الإعلام 
الإسلامي ‏ قم (4٠1١ه).‏ 

8 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لأبي محمد عبدالله بن هشام الأنصاري 
المصري ‏ مطبعة المدني ‏ القاهرة. 

8- مفاتيح الأصول: للعلآمة امجاهد السيد محمد الطباطبائي ‏ نشر مؤسسة 
آل البيت ‏ قم المقدسة. 

- مفتاح العلوم: للشيخ أبي يعقوب يوسف السكاكي - نشر دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني ‏ نشر المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية. 

مقالات الأصول: لآية الله الشيخ آقا ضياء الدين العراقي ‏ نشر مكتبة 
الكتبي النجفي ‏ قم المقدّسة. 

١+‏ مقدمة المكاسي: للسي د محمد كلاش ر د نشن موسسة ذار الكحاب- قم 
9١٠51١ه).‏ 

+5 الملل والنئحل: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نشر 
دار المعرفة ‏ بيروت (١595١ه).‏ 

3 منتهى الأصول: لآية اللّه السيد ميرزا حسن البجنوردي - نشر دار الكتب 
الإسلامية ‏ النجف الأشرف (179١اه).‏ 

المنخول: للغزالي - تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو ‏ نشر دار الفكر. 

0 من لا يحضره الفقيه: للإمام الأجل الشيخ محمد بن علي الصدوق ‏ نشر 
دار الكتب الإسلامية ‏ طهران (٠-59١ه).‏ 


4- موسوعة الفلسفة: الدكتور عبد الرحمن بدوي ‏ نشر المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بيروت (9815١م).‏ 

نفح الطيب: لأحمد بن محمد التلمساني ‏ نشر دار الفكر- بيروت 
(1:05١ه)).‏ 

- نقباء البشر: للمحقق الكبير الشيخ أغا بزركك الطهراني  نشر دار المرتضى‎ ١ 
.)ه١‎ 1٠. مشهد(14‎ 

-0١‏ نقد الرجال: للسيد مصطفى العفريشي ‏ إنتشارات الرسول المصطفى 
صلَى الله عليه وآله ‏ قم المقدسة. 

١ 7‏ نهاية الأفكار: للشيخ محمد تقي البروجردي النجفي ‏ نشر مؤسسة جماعة 
المدرسين ‏ قم (5 40 ١ه).‏ 

-١‏ نهاية الدراية: للشيخ محمّد حسين الأصفهاني ‏ نشر مهدوي ‏ أصفهان. 

-١ 5‏ نوابغ الرواة: للعلآمة الشبت الشيخ آغا بزرك الطهراني ‏ نشر دار الكتاب 
العربي - بيروت (0٠5١1١ه).‏ 

ه ١‏ هداية المسترشدين: للعلآمة الشيخ محمد تقي الأصفهاني ‏ نشر مؤسسة 
آل البيت - قم المقدسة. 

5 هدية الأحباب: للعلامة احقق الشيخ عباس القمّي ‏ مؤسسة أمير كبير - 
طهران ١5759‏ ه ش). 

١‏ الوافي بالوفيات ‏ صلاح الدين الصفدي - دار نشر فرانز شتايز ‏ فيسبادن 
(181ه). 

- وسائل الشيعة: للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ‏ نشر المكتبة 
الإسلامية ‏ طهران 5٠7‏ ١ه).‏ 

١ 8‏ وفيات الأعيان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان ‏ منشورات 
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الشريف الرضي - قم (5515١ه‏ ش). 

وقاية الأذهان: لآية اللّه الشيخ أبي المجد محمد رضا الأصفهاني ‏ نشر 
مؤسسنة آل البيت قم (517١ه).‏ 
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مباحث الشك 
الأول العملية #باتطتسج اع اق االو لع ام م وب 
الأمى الأول ترقت ماح الأضول 211710101111 
الأمر الثاني: وجه تقديم الأمارات على الأصول ا" 
الأمر الثالث: وحدة مناط البحث في أقسام الشبهات 51000 
أدلّة القول بالبراءة 000 
الاستدلال بالكتاب 0 
الآية الأولى ده 
الآية الثانية ا ال ا ل و ا ا 
الاستدلال بالسئة لسو حي ا 
حديث الرفع نامل ل نا للد مواق ار اسن او سلج لوللا الو 
الأب الأول شيولة العبيات الكية 0 
الأمر الثاني: معنى حديث الرفع يي ب 0 


الأمر الثالث: حكومة الحديث على أدلّة الأحكام ب 0 


فهرس موضوعات الكتاب امع 
الأمر الرابع: مصحح نسبة الرفع إلى العناوين المأخوذة في الحديث 000 
الآأمر افاي كدرل اليف الأمور الخذمنة موا ا 
الأمر السادس: تصحيح العبادة الإبسي منها جزء أو شرط بالحديث 00000 
في شمول الحديث لللأسباب طبه ا الم ا 1 

في شمول الحديث :للفسبيات بزب زد د زد دز زد 00002031 00000 

الأمر السابع: تصحيح العبادة المشكوك في مانعية شيء لها بالحديث 00 
حديث الحجب ا 0 يس 08 
حديث الحلية 000101312131213 0 ا 0 
أدلّة القول بالاحتياط 1[ 1[ ا 000 
الاستدلال بالكتاب 1111 1 0 1 ااا 
الاشتدلال بالسنة 010000 00000110 
الاستدلال بالعقل ا 111 1 1[ 1 1 1[ 1 1[ 1ز 1 1 1 0 
ردود على أدلّة الأخباريين 11 0 
جواب المحقق الحائري قدس سره 8ب0000 0 0 00 
جواب امحقق الخراساني قدس سره كز زدزد2د0222 ا 0 
المختار من الاجوبة مك الاح وا اق اخل املك ساسكو لق 1 8 
تنبيهات البراءة خا 0[ 0 
اشتراط عدم أصل موضوعي في موردها لب و ل 1ه 
أصالة عدم التذكية م با ا ب اس أ 
بيان اعتبارات القضايا و 
التحقيق في المسألة ذ1ذ[1ذ1[1[1[ز[ [ز 1[ 00 
الشبهة الموضوعية 0 ا 1 
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تدمة 1 
تقرير إشكال الاحتياط في العبادة ال 1 
تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط . ا 
البحث عن أخبار (من بلغ) 1 
الشبهة الموضوعية التحريمية 000000000008 
أنحاء متعلّق الأمر والنهي 0 
اختلاف الأصول العملية باختلاف متعلّقات الأحكام ا 
عدم انحلال القضية الحقيقية إلى شرطية 1 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ااا 
تعلّق الأمر والنهي بصرف الوجود أو بالمجموع 0 
مسألتان ا ا 0 
المسألة الأولى: في دوران الأمر بين التعيين والتخبير 00000 
الأ الأول سقيقة الرانسن المخبيري م ا 
الأمر الثاني: أقسام الواجب التخييري و ا ا 
الأمر الثالث: حكم الشلك في اشتراط التكليف في مرحلة البقاء 00000 
الأمر الرابع: أنحاء الشك في التعيين والتخيير اما ل سار 
مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة عو لماه وام مج ا 
النحو الأول وا عا اوس الس ممت الو اام ول لم قا 1 

النحو الثاني 00011 0 

النحو الثالث د ا يا اك 

المسألة الثانية: في دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي 0000 
تصويرات الواجب الكفائي 00 212101000« 


فهرس موضوعات الكتاب 


اختلاف الأصل باختلاف الوجوه في الكفائي ش52 
دوؤواة الأفر ين ادووية ا 010 5271100 
جريان الأصل العقلي ا ل 
جريان الأصل الشرعي 101111 1 20170101010ظ2 
تنبيه: فيما لو كان لأحد الحكمين مزية 0100 
هل التخيير في المقام بدوي أو استمراري؟ 00 
ونان الأمرنون المتبايني ل ا 


رد على المحقق الخراساني قدس سره 0 
اشتراط الابتلاء بتمام الأطراف لتنجيز العلم الإجمالي 50 
الأصل عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء 50 


الشبهة الغير الحصورة اماه احم ا ا ا ا 
الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام هظ22 


مناقشة بعض الأعاظم في ضابط الشبهة الغير المحصورة 


1 
لي 
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تنبيه: في سقوط حكم الشك البدوي بعد سقوط العلم الإجمالي ول 
ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال ين 
الجهة الأولى: صور العلم بالملاقاة 0 
الجهة الثانية: ما هو الأصل العقلي في هذه الصور؟ لم 
الجهة الثالثة: بيان الأصل الشرعي في الملاقي 55 0 000 
إشكال وحلول 1 111 11[ 0 
جواب العلمة الحائري ومناقشته 5ك ااا 0 

الجهة الرابعة: تعميم الأصل في الملاقي لجميع الصور ل ا 
الجهة الخامسة: خروج الملاقي عن محل الابتلاء ماسو اع 
الجهة السادسة: وجوه أخرى في وجوب الاجتناب عن الملاقي 00100000 
الجهة السابعة: الأصل عند الشك في اختصاص الملاقي بجعل مستقل ... 504 
تذييل استطرادي: في بيع أحد طرفي المعلوم بالإجمال حرمته 1 
حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته ل 
تنبيهات ب وم و با ادو مف اود مج جنل جا فاوط كط اا 
التنبيه الأول: في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط ا 
التنبيه الثاني: في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال أو المحتمل من العبادات ١174‏ 
التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتبين شرعاً 00 
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين بي اي يد 
الإشكالات على جريان البراءة في المقام ا ا ا 
الإشكان الأول 1 ااا 000 
جواب المحقق النائيني عن الإشكال ورذه ا 


الإشّكال الثاني 8 ز دز زب ز زب بز ب بز د ةد دز 01155 0 0 0 0 0 ا 00 


فهرس موضوعات الكتاب 4 
الإشكال الثالث اا 1[ 1 1 1[ اا 
الإشكال الرابع من كص سم ا ا 

تقريران آخران للإشكال الرابع الم يوي 
الإشكال الخامس ا ااا ا 
الإشكال السادس 000002 ااا 
الإشكال السابع اا ا اا 
الأصل الشرعي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر 5ك 

في دوران الأمر بين المطلق والمشروط 000 ا 00 
الأمر الأول: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات. 8117 
الأمر الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي 0 0000ل 

الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان 0001 0 0 0 

المقام الاول و مده بك بوط وا االمات وا لل ما الو اج ل 111 
إشكال الشيخ الأعظم في المقام ا اس 
الوجوه التي ذكرت في دفع إشكال الشيخ وردها 0000 

المقام الثاني: مقتضى الاصل الشرعي عند الشك في المقام ل 107 

المقام الثالث: حال الزيادة العمدية والسهوية نمو لخادو ا ا ل 

المقام الرابع: وهو قيام الدليل على خلاف ما اقتضت القاعدة الس ا 

البحث في تعدّر الجزء أو الشرط لا ل ا ا ا 

المقام الأول: في مقتضى الأصل العقلي في المقام كد 

المقام الثاني: مقتضى سائر القواعد عاو الس ايع لح جار م 210 1 

في جريان قاعدة الميسور ااا 1 1[1[ذ[[ذ[1[1[1[1[ |[ 011 

في دلالة النبوي على المقام ا 0 0 
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الكلام في مفاد العلوي الأول ا 
الكلام في مفاد العلوي الثاني 20000 
اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة 12100 
الإشكالات على أصالة الاحتياط ا 
اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية 2*5 
الدليل العقلي على وجوب الفحص 5 ش*ه*غ53 
وجوه أخرى للاستدلال على وجوب الفحص 0000 
مناط استحقاق تارك الفحص للعقاب د00 
في صحة عمل الجاهل أو فساده 1 
اشتراط جريان البراءة الشرعية بالفحص 525080000 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية ...... ماي ا ب 
-١‏ فهرس الأحاديث الشريفة 0 10000 
؟- فهرس أسماء النبي و الأئمة عليهم السلام 00 
4- فهرس الأسماء و الكنى ل 


